
- كلمة افتتاحية للناشر .

- إعادة النظر بقرار الإبعاد الإداري ..!

- )حسن السمعة( كشرط مفترض في المرشح للبرلمان- 

دراسة مقارنة )الكويت ومصر(.

- المحكمة الدستورية الكويتية وفقاً لآأحدث التعديلات 

التشريعية دراسة تطبيقية تحليلية.

محكمة  أحكام  ضوء  فـــي  الابتدائي  التحقيق  إجراءات   -

التمييز .

- ظاهرة الطلاق في الكويت.

- جرائم العنف الأسري.

في عددنا الثاني:



من أجل أن تعود .. !!

 « نشرة  من  الجديد  العدد  غلاف  صورة   .. ..زميلاتي  زملائي 
محامون » للمغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح وكانت 
قائمة الوسط الديمقراطي في العام النقابي 1998/1997 رفعت 
الكويتي  السياسي  الشارع  في  كبيرا  جدلا  وأثار  الشعار  هذا 
وعطفا على الصراع القديم المتجدد حول مبدأ التعليم المشترك 
جمعية  أن  لنؤكد  الشعار  هذا  نستعير  الاختلاط  ومصطلح 
المحامين الكويتية تملك كل مقومات قيادة المجتمع المدني 
ومكوناته .. من نقابات واتحادات ..لكن نعزو الفراغ التشريعي 
العدالة  مصير  وجعل  المحاماة  مهنة  ممارسة  من  نال  التي 
المهنية يتوقف على من يقود مجلس إدارتها ، وبمناسبة العام 

القضائي الجديد نريد من جمعية المحامين الكويتية بعيدا عن مخرجات الانتخابات وتجلياتها ، أن 
تعود جمعيتنا لأصحاب المهنة وتلتفت للفوارق التي سببها عدم تطبيق قانون المحاماة وميثاق 

الشرف وفقا للأصول المهنية وجدارة النص الذي أقرته الجمعية العمومية .

من أجل أن تعود هيبة المهنة .. وكرامة المحاماة نريد مواقف ثابتة ومعلنة عن بنود الدعاية والترويج 
وتعديلات القانون المرتقب مناقشته .

لقد وقع الظلم على ممارسة مهنة المحاماة بوجود ازدواجية في التشريع الملزم لتأسيسها 
أساسي  نظام  ولها   1962/24 لقانون  تخضع  عام  نفع  كونها جمعية  اتباعه  الواجب  والتشريع 
مشهرا في المقابل إقرار ميثاق الشرف من الجمعية العمومية ومدى التزام المحامين به كما نص 
في مادته الأولى كواجب مفترض يقع بمجرد القيد في جداول المحاماة وعضوية جمعية المحامين 
الكويتية ومن جانب مغاير يخضع أصحاب المكاتب والعاملين فيه أو لديهم من محامين أو قانونيين 
وغيرهم لقانون 2010/6 قانون العمل في القطاع الأهلي والنفطي الذي يخاطب منظمات الأعمال 
من منظور تأسيس النقابات العمالية وفقا للمواد من 98 الى 108 مع عجز تشريعي بالاعتراف 
بالنقابات المهنية الحرة لهذا كنا دوما نصبو لإقرار قانون يفك هذا الارتباك التشريعي لمقر وكيان 
وأساس جمعية المحامين بتحويل وأيلولة هذا الكيان ليسمى بقوة القانون » نقابة المحامين 
الكويتية » وكان توجهات النواب منذ 2010 تتجنب بصراحة طرح مفهوم استقلالية مهنة المحاماة 
بأداة تشريعية ملزمة حيث لا تتبع قانون 1962/24 ولا قانون 2010/6، مما يعزز من الرقابة الذاتية 
لممارسة مهنة المحاماة ومتابعة قيدهم وتدريبهم وتكون لها من التشريع الخاص بنطاق » 
المسؤولية التأديبية للمحامين » بتشكيل مجلس التأديب دون حاجة لتدخل القضاء أو تمثيل 
النيابة العامة برفع أو نظر الدعوى التأديبية ويكون قرارات الإحالة وجلسات التأديب من مجلس 

تقره نقابة المحامين الكويتية ..
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بلا  القسري  الترحيل  قرارات  عن  البعض  يتسائل 
محاكمة ويتم تناول الأخبار وانتشار  جملة ) تم ابعاده 
ادارياً ( متداوله بصورة شبه يومية ، واختلفت أسباب 
اتخاذ  بعد  المناقشة  أحد يستطيع  الأبعاد، فلا  هذا 
القرار ولا يمكن المبعد من التظلم ، ولهم فقط تقديم 
أسعفهم  إن  القرار  لمُصدر  موجه  استرحام  كتاب 
الوقت لذلك، فهذا الأبعاد يتم دون اجراء أي تحقيق 
تُهم  من  إليه  نُسب  ما  أو  الأقوال  الى  الإستماع  أو 
إن وجدت، بمعنى هذا القرار بسلطة منفردة  لوزارة 

الداخلية دون تمتع المبعد إداريا بمحاكمة عادلة .

نحن مع أمن البلاد ولكننا مع حق العباد دون التحكم في 
مصائرهم، فإن كان الشخص تم ابعاده بموجب حكم 
قضائي كعقوبة تكميلية فهو يستحق هذا الإبعاد قولًا 
واحداً ولا نقاش فيه، لأننا نعلم نزاهة القضاء الكويتي 
الذي كفل للشخص المحاكمه العادله وحق الدفاع عن 
نفسه، أما بالنسبة للإبعاد الإداري الذي تكون صلاحياته 
عل  للحفاظ  مناسباً  تراه  بما  الداخلية  لوزارة  كاملة 
المصلحة العامة والآداب العامة أو الأمن العام، ولكن 
الرقيب على  يُقيم هذه الأمور ومن  السؤال هنا، من 
تطبيقها؟، ولماذا لا يخضع فيها الوافد للتحقيق وحق 
الدفاع عن نفسه؟، ولماذا يُجبر على التنازل عن حقوقه 
خوفاً  مواطن  مع  اختلف  حال  في  والعمالية  المالية 
من الإبعاد، فهذا القرار يُفقد الوافد الشعور بالأمان، 
بالإضافة إلى آثاره النفسية والإجتماعية والإنسانية، 
فهو مخالف للمادة رقم ١٣ من العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية.

نحن نطالب بمعالجة وتقنين سلطة الابعاد في قانون 
الإقامة فيما يخص قرار الإبعاد الاداري، فيجب إعادة 
النظر في آلية تطبيقيه، ووضع ضوابط لهذا القرار مع 

ضمان جميع الحقوق الإنسانية والقانونية العادلة.

إعادة النظر بقرار الإبعاد الإداري ..!
المحامية معالي المطيري
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)الكويت ومصر(

)حسن السمعة( كشرط مفترض في المرشح 
للبرلمان- دراسة مقارنة

في الوقت الذي أصبحت فيه الانتخابات البرلمانية 
جزءاً من الحياة الدستورية والسياسية في الكويت، 
باعتبارها استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً، ارتضاه 
الرقابية،  مؤسساتهم  لاختيار  منهجاً  الكويتيون 
عدة  الأخيرة  السنوات  في  السطح  على  طفت 
قضايا تتعلق بأخلاقيات ومواصفات المرشحين 
إلى هذه الانتخابات، وذلك تطبيقاً لأحد الشروط، 
المسلَّم بها لكنها غير مكتوبة، فيما يتعلق بتولي 
المناصب الكبرى في الدولة ألا وهو شرط »حسن 
السمعة«. ولئن كان هذا الشرط من بين الشروط 
من  سواء  الماضية،  الفترة  خلال  بها،  المسلم 
الناحية الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية، إلا 
أنه أصبح في السنوات الأخيرة محل جدل بسبب 
احتدام التنافس الانتخابي وتزايد أعداد المرشحين 
الأعلى  التشريعي  المنصب  تبوء  في  الراغبين 
في البلاد، خاصة في ضوء الغموض التشريعي 
الانتخابات  إدارة  وتردد  بالموضوع،  يحيط  الذي 
في التطبيق السليم والدقيق لهذا الشرط، وهو 
الأمر الذي ينعكس سلباً بكل تأكيد على مخرجات 
المؤسسة  على  وبالتالي  الانتخابية،  العملية 

التشريعية.
والحيوية  المتزايدة  الأهمية  وبسبب  ولذلك 
لهذا الموضوع، في المجال القانوني والسياسي 
والعملي، فقد سعى هذا البحث إلى بيان الضوابط 
القانونية لشرط حسن السمعة، وتقديم معايير 
بالتشريعات  ذلك  في  مستعيناً  له،  محددة 
والاجتهادات الفقهية والأحكام القضائية المقارنة، 
كرسها  التي  المبادئ  إلى  الإطار  هذا  في  مشيراً 
المحكمة  في  ممثلًا  الكويتي،  القضاء  هرم  أعلى 
ثم  الشأن،  التمييز، في هذا  الدستورية ومحكمة 
عرض البحث بشيء من التفصيل لمسألة عدم 

مشكلة  أية  للترشح  العامة  الشروط  تثير  ولا 
شرطا  ثمة  أن  إلا  العملي،  التطبيق  نطاق  على 
يثير إشكاليات عديدة، ويتسبب في  غير مكتوب 
موسم  كل  في  يستمر  وفضائي  قانوني  جدال 
انتخابي ألا وهو شرط حسن السمعة. ويقوم هذا 
الشرط على أساس مفاده أن الحق في الترشح 
يقوم  تتطلب في من  ينظم شؤون ولاية عامة، 
عليها صفات يتعين التحقق من توافرها، تتعلق 
بالسلوك الشخصي للمرشح، ويقصد به ألا يكون 
قد اشتهرت عنه السمعة السوء، أو التردي فيما 
يشين؛ صونا لكرامة السلطة  التشريعية وحفظا 
مجلسها  في  الأمة  لتمثيل  وضمانا  لهيبتها 
أحسن  ويمثلها  عنها  ينوب  من  بتخير  النيابي 
تمثيل؛ إذ يجب أن يكون هذا الشخص، حتى يكون 
السمعة  بسياج من  الأمة، محاطا  لتمثيل  أهلا 
والشبهات  السوء  مواطن  وبعيدا عن  الحسنة 
أو سوء  السمعة، ويستفاد بما يشتهر عنه من 

كريم الخصال والسلوك والعادات. 
شروط  من  السمعه  حسن  القانون  يدرج  ولم 

وهو  جنائية،  بعقوبة  المرشح  على  الحكم  سبق 
الاعتبار  أخذه بعين  الإدارة على  الذي درجت  الأمر 
بشكل مبالغ فيه أحياناً، بشكل قد يؤدي إلى نتائج 
الأمر.  هذا  في  التدقيق  يقتضي  مما  متناقضة، 
وأخيراً تطرق البحث إلى الآثار المترتبة على مخالفة 
شرط حسن السمعة، والتي تصل إلى حد إبطال 
العضوية، مستعرضاً ومناقشاً في ذلك أحكاماً 
ذلك  وخاصة  الدستورية،  المحكمة  عن  صدرت 
المتعلق بالامتناع عن العقاب في حق أحد أعضاء 
بدون  شيك  بإصدار  أدينوا  ممن  الأمة  مجلس 

رصيد.
الكويتي  المشرع  البحث دعوة  وفي خاتمته، جدد 
للتدخل وحسم الأمر، وذلك بالنص بشكل واضح 
حسن  شرط  توافر  ضرورة  عن  دقيقة  وبمعايير 
السمعة في المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، 
التشريعية،  السلطة  وكرامة  هيبة  يحفظ  بما 
السياسية  الحقوق  يضمن  نفسه  الوقت  وفي 
حث  كما  للمواطنين.  والمستحقة  المشروعة 
والمتوازن  السليم  التطبيق  على  الإدارة  البحث 
لمثل هذا الشرط، وذلك طبعاً تحت رقابة وأنظار 

القضاء. 
لا مراء في القول إن حق الترشح من أهم الحقوق 
الدستورية للمواطنين لتعلقه بالإرادة الشعبية، 
يخضع   - الحقوق  من  كغيره   - الحق  هذا  أن  إلا 
للتنظيم؛ لذلك فإن كثيرا من الدساتير والقوانين 
تضع شرو طا للترشح للمجالس النيابية، وتتعدد 
تتوافر  أن  يتعين  التي  والضوابط  الشروط  تلك 
بطالب الترشح للمجلس النيابي، إلا أنها تستهدف 
- بشكل عام - أن لا يدخل البرلمان إلا من يكون 
حائزاً على المؤهلات المطلوبة لممارسة الوظيفة 

النيابية!. 

الترشيح للبرلمان، فهل يصبح قبول ترشيح من 
توافرت فيه الشروط ولو كان غير محمود السيرة؟! 
أما إسقاط عضوية من فقد الثقة والاعتبار بعد 
فوزه بالعضوية؛ لأنه لم يكن مستجمعا لشروط 
بالمبدأ  يؤخذ  هل  ثم  ومن  السمعة،  حسن 
الدستوري القاضي ب »أن المتهم بريء حتى تثبت 
إدانته« وهل يتعلق حسن السمعة بأدلة جنائية أو 
إدانة قضائية الصلاحية سواء أكانت صلاحية لتولي 
منصب سياسي ابتداء أو هو شرط من شروط أم 

كان للاستمرار فيه؟ 
حسن  إن  القول:  يمكن  تقدم  ما  ضوء  وعلى 
البرلمان، بشكل عام، يتطلب الماضي المشرف، 
والحاضر النظيف، والسلوك السوي.  وسنتناول 
شرط حسن السمعة في ثلاثة مباحث؛ نعرض في 
المبحث الأول للضوابط القانونية لشرط حسن 
الثاني  المبحث  في  نعرض  حين  في  السمعة، 
لعدم سبق الحكم على المرشح بعقوبة جنائية، 
وسيكون محور المبحث الثالث الأثر المترتب على 

مخالفة شرط  حسن السمعة. 

د. علي سعود الظفيري
أستاذ مساعد – القانون العام كلية القانون الكويتية العالمية
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)الكويت ومصر(

)حسن السمعة( كشرط مفترض في المرشح 
للبرلمان- دراسة مقارنة

في الوقت الذي أصبحت فيه الانتخابات البرلمانية 
جزءاً من الحياة الدستورية والسياسية في الكويت، 
باعتبارها استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً، ارتضاه 
الرقابية،  مؤسساتهم  لاختيار  منهجاً  الكويتيون 
عدة  الأخيرة  السنوات  في  السطح  على  طفت 
قضايا تتعلق بأخلاقيات ومواصفات المرشحين 
إلى هذه الانتخابات، وذلك تطبيقاً لأحد الشروط، 
المسلَّم بها لكنها غير مكتوبة، فيما يتعلق بتولي 
المناصب الكبرى في الدولة ألا وهو شرط »حسن 
السمعة«. ولئن كان هذا الشرط من بين الشروط 
من  سواء  الماضية،  الفترة  خلال  بها،  المسلم 
الناحية الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية، إلا 
أنه أصبح في السنوات الأخيرة محل جدل بسبب 
احتدام التنافس الانتخابي وتزايد أعداد المرشحين 
الأعلى  التشريعي  المنصب  تبوء  في  الراغبين 
في البلاد، خاصة في ضوء الغموض التشريعي 
الانتخابات  إدارة  وتردد  بالموضوع،  يحيط  الذي 
في التطبيق السليم والدقيق لهذا الشرط، وهو 
الأمر الذي ينعكس سلباً بكل تأكيد على مخرجات 
المؤسسة  على  وبالتالي  الانتخابية،  العملية 

التشريعية.
والحيوية  المتزايدة  الأهمية  وبسبب  ولذلك 
لهذا الموضوع، في المجال القانوني والسياسي 
والعملي، فقد سعى هذا البحث إلى بيان الضوابط 
القانونية لشرط حسن السمعة، وتقديم معايير 
بالتشريعات  ذلك  في  مستعيناً  له،  محددة 
والاجتهادات الفقهية والأحكام القضائية المقارنة، 
كرسها  التي  المبادئ  إلى  الإطار  هذا  في  مشيراً 
المحكمة  في  ممثلًا  الكويتي،  القضاء  هرم  أعلى 
ثم  الشأن،  التمييز، في هذا  الدستورية ومحكمة 
عرض البحث بشيء من التفصيل لمسألة عدم 

مشكلة  أية  للترشح  العامة  الشروط  تثير  ولا 
شرطا  ثمة  أن  إلا  العملي،  التطبيق  نطاق  على 
يثير إشكاليات عديدة، ويتسبب في  غير مكتوب 
موسم  كل  في  يستمر  وفضائي  قانوني  جدال 
انتخابي ألا وهو شرط حسن السمعة. ويقوم هذا 
الشرط على أساس مفاده أن الحق في الترشح 
يقوم  تتطلب في من  ينظم شؤون ولاية عامة، 
عليها صفات يتعين التحقق من توافرها، تتعلق 
بالسلوك الشخصي للمرشح، ويقصد به ألا يكون 
قد اشتهرت عنه السمعة السوء، أو التردي فيما 
يشين؛ صونا لكرامة السلطة  التشريعية وحفظا 
مجلسها  في  الأمة  لتمثيل  وضمانا  لهيبتها 
أحسن  ويمثلها  عنها  ينوب  من  بتخير  النيابي 
تمثيل؛ إذ يجب أن يكون هذا الشخص، حتى يكون 
السمعة  بسياج من  الأمة، محاطا  لتمثيل  أهلا 
والشبهات  السوء  مواطن  وبعيدا عن  الحسنة 
أو سوء  السمعة، ويستفاد بما يشتهر عنه من 

كريم الخصال والسلوك والعادات. 
شروط  من  السمعه  حسن  القانون  يدرج  ولم 

وهو  جنائية،  بعقوبة  المرشح  على  الحكم  سبق 
الاعتبار  أخذه بعين  الإدارة على  الذي درجت  الأمر 
بشكل مبالغ فيه أحياناً، بشكل قد يؤدي إلى نتائج 
الأمر.  هذا  في  التدقيق  يقتضي  مما  متناقضة، 
وأخيراً تطرق البحث إلى الآثار المترتبة على مخالفة 
شرط حسن السمعة، والتي تصل إلى حد إبطال 
العضوية، مستعرضاً ومناقشاً في ذلك أحكاماً 
ذلك  وخاصة  الدستورية،  المحكمة  عن  صدرت 
المتعلق بالامتناع عن العقاب في حق أحد أعضاء 
بدون  شيك  بإصدار  أدينوا  ممن  الأمة  مجلس 

رصيد.
الكويتي  المشرع  البحث دعوة  وفي خاتمته، جدد 
للتدخل وحسم الأمر، وذلك بالنص بشكل واضح 
حسن  شرط  توافر  ضرورة  عن  دقيقة  وبمعايير 
السمعة في المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، 
التشريعية،  السلطة  وكرامة  هيبة  يحفظ  بما 
السياسية  الحقوق  يضمن  نفسه  الوقت  وفي 
حث  كما  للمواطنين.  والمستحقة  المشروعة 
والمتوازن  السليم  التطبيق  على  الإدارة  البحث 
لمثل هذا الشرط، وذلك طبعاً تحت رقابة وأنظار 

القضاء. 
لا مراء في القول إن حق الترشح من أهم الحقوق 
الدستورية للمواطنين لتعلقه بالإرادة الشعبية، 
يخضع   - الحقوق  من  كغيره   - الحق  هذا  أن  إلا 
للتنظيم؛ لذلك فإن كثيرا من الدساتير والقوانين 
تضع شرو طا للترشح للمجالس النيابية، وتتعدد 
تتوافر  أن  يتعين  التي  والضوابط  الشروط  تلك 
بطالب الترشح للمجلس النيابي، إلا أنها تستهدف 
- بشكل عام - أن لا يدخل البرلمان إلا من يكون 
حائزاً على المؤهلات المطلوبة لممارسة الوظيفة 

النيابية!. 

الترشيح للبرلمان، فهل يصبح قبول ترشيح من 
توافرت فيه الشروط ولو كان غير محمود السيرة؟! 
أما إسقاط عضوية من فقد الثقة والاعتبار بعد 
فوزه بالعضوية؛ لأنه لم يكن مستجمعا لشروط 
بالمبدأ  يؤخذ  هل  ثم  ومن  السمعة،  حسن 
الدستوري القاضي ب »أن المتهم بريء حتى تثبت 
إدانته« وهل يتعلق حسن السمعة بأدلة جنائية أو 
إدانة قضائية الصلاحية سواء أكانت صلاحية لتولي 
منصب سياسي ابتداء أو هو شرط من شروط أم 

كان للاستمرار فيه؟ 
حسن  إن  القول:  يمكن  تقدم  ما  ضوء  وعلى 
البرلمان، بشكل عام، يتطلب الماضي المشرف، 
والحاضر النظيف، والسلوك السوي.  وسنتناول 
شرط حسن السمعة في ثلاثة مباحث؛ نعرض في 
المبحث الأول للضوابط القانونية لشرط حسن 
الثاني  المبحث  في  نعرض  حين  في  السمعة، 
لعدم سبق الحكم على المرشح بعقوبة جنائية، 
وسيكون محور المبحث الثالث الأثر المترتب على 

مخالفة شرط  حسن السمعة. 

د. علي سعود الظفيري
أستاذ مساعد – القانون العام كلية القانون الكويتية العالمية
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المبحث الأول 
الضوابط القانونية لشرط حسن السمعة 

عليه  المتعارف  المفهوم  وفق  السمعة  تعرف 
أو  الجيدة  الانطباعات  تلك  بأنها  العامة،  بين 
السيئة التي تتمخض عن طبيعة سيرة الإنسان 
أو  الاجتماعي  المحيط  في  وسلوكه،  أقواله  في 
العملي الذي يتحرك فيه. ومن خلال هذا السلوك 
والقول الذي يطبع شخصية الإنسان، سترسخ 
لدى الآخرين، مع مرور الوقت، آراء محددة تتعلق 
بشخصيته، وتأتي كمحصلة قابلة للتغيير لحركته 
ونتاجه العملي والفكري في محيطه الذي يمارس 

فيه مختلف نشاطاته السلوكية أو الفكرية. 
ومن هنا نستدل على أن سمعة 

السمعه  بحسن  يعيش   - غالبا   - فالإنسان 
الإنسان، هي التي تولد نوع الانطباع لدى الآخرين 

عنه، فكما كان الإنسان حريصا 
الانطباع  كان  وسلوكه،  بأفعاله  سمعته  على 
عنه جيدا ومشجعا للتقرب منه والتعامل معه، 

المبحث الثاني
الحكــم علــى المرشــح بعقوبــة جنايــة أو جريمــة 
مــن  مانــع  كشــرط  والأمانــة  بالشــرف  مخلــة 

الترشــح للبرلمــان
ليس كل مايمس القيم الأخلاقية يصل إلى مرتبة 
الجريمة الجنائية وليس كل جريمة جنائية تصل 
إلى مرتبة الجريمة الخلقية؛ وإنماكل من الجريمتين 
له كيان مستقل يعمل به؛ تفريعًا على ذلك فقد 
يتوافر في السلوك صفة الجريمة الجنائية وصفة 

الجريمة
الخلقية كجريمة السرقة؛ وقد يتوافر في السلوك 
صفة الجريمة الجنائية دون أن تبلغ مرتبة الجريمة 
النيابية  للمجالس  الترشح  من  المائعة  الخلقية 
كجرائم الرور. وعلى ذلك ثمة استقلال يقوم بين 
الجرائم الجناثية والجرائم الأخلاقية؛ بحيث لا يترتب 
- بحكم اللزوم - على وجود أحد هذين النوعين وجود 
النوع الآخر وإنما ذلك منوط بتوافر شروط تحقق 

كل منهما.
ارتكاب  يجعل  الحالات  بعض  في  الشرع  أن  إلا 
السمعة  فقدان  على  قرينة  الجنائية  الجريمة 
الحسنة والسلوك القويم , ومن ثم يمتنع على من 
يرتكب الجرائم ممارسة وظائف معينة؛ كالالتحاق 

بالوظائف العامة أو الترشح للبرلمان.
الكويتي  الشرع  اعتبر  فقد  ذلك  على  وتأسيسًا 
أن الحكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف 
والأمانة قرينة على أن الفرد غير صالح لممارسة 
ترشيح  عليه  يمتنع  ثم  ومن  النيابية.  الوظيفة 
نفسه على اعتبار أنه فاقد شرط حسن السمعة 
ومن ثم يكون - وقد ثبتت خطورته- غير جدير بأن 

يمثل الأمة.
يتمتع  إنسان  كل  أن  الأصل  كان  لما  أنه  على 
فإن  والاعتبار  للثقة  حائز  وأنه  والشرف,  بالنزاهة 
وفي  قضائي  بحكم  يثبت  أن  يجب  الاعتبار  فقد 
المدنية  حالات محددة؛ فتمتع الإنسان بحقوقه 
كل  بها  يتمتع  طبيعية  حالة  يمثل  والسياسية 
 . مواطن مالم يكن قد صدر حكم بحرمانه منها 

والعكس يصح طبعا. 
وعلى ضوء ذلك تأكدت وتضاعفت أهمية حسن 
السمعة في كل المجالات؛ فالإنسان بطبيعته 
اجتماعي النزعة، ويميل إلى التخالط مع الآخرين؛ 
لا  التي  الاحتكاك  من  حالات  لديه  سيولد  مما 
مناص له منها معهم، وغالبا ما يقود الاحتكاك 

إلى نشاطات 
مماحكات وتناقضات، تضع الإنسان تحت مجهر 
من  الاختبار  هذا  في  نجح  فإذا  الأخلاقي،  الاختبار 
خلال الالتزام بما سبق وفق الضوابط المتعارف 
بسمعة  نشاطه  وسيقترن  فسينجح،  عليها، 
جيدة، تشكل عنوانا عريضا وواضحا لشخصيته، 

تشبه 
المصباح الذي يضيء أمامه، فيكتسب بذلك ثقة 

الناس في التعامل معه.
وإذا كان حسن السمعة أمرا أساسيا في الحياة 
العامة -كما سبق بيانه- فإن معيار حسن السمعة 
مسؤولية  الشخص  هذا  يتولى  عندما  يتضاعف 
عامة، كما هو الوضع بالنسبة إلى أعضاء البرلمان.
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المبحث الأول 
الضوابط القانونية لشرط حسن السمعة 

عليه  المتعارف  المفهوم  وفق  السمعة  تعرف 
أو  الجيدة  الانطباعات  تلك  بأنها  العامة،  بين 
السيئة التي تتمخض عن طبيعة سيرة الإنسان 
أو  الاجتماعي  المحيط  في  وسلوكه،  أقواله  في 
العملي الذي يتحرك فيه. ومن خلال هذا السلوك 
والقول الذي يطبع شخصية الإنسان، سترسخ 
لدى الآخرين، مع مرور الوقت، آراء محددة تتعلق 
بشخصيته، وتأتي كمحصلة قابلة للتغيير لحركته 
ونتاجه العملي والفكري في محيطه الذي يمارس 

فيه مختلف نشاطاته السلوكية أو الفكرية. 
ومن هنا نستدل على أن سمعة 

السمعه  بحسن  يعيش   - غالبا   - فالإنسان 
الإنسان، هي التي تولد نوع الانطباع لدى الآخرين 

عنه، فكما كان الإنسان حريصا 
الانطباع  كان  وسلوكه،  بأفعاله  سمعته  على 
عنه جيدا ومشجعا للتقرب منه والتعامل معه، 

المبحث الثاني
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العامة -كما سبق بيانه- فإن معيار حسن السمعة 
مسؤولية  الشخص  هذا  يتولى  عندما  يتضاعف 
عامة، كما هو الوضع بالنسبة إلى أعضاء البرلمان.
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الجنائية  الجرائم  تقدم ستناقش  ما  وعلى ضوء 
التي حسن السمعة كشرط مفترض في المرشح 
للبرلمان-  تمنع الأفراد من الترشح للبرلمان في 
مطلبين؛ الأول وندرس من خلاله عقوبة الجناية 
كمانع من الترشح أما المطلب الثانى فندرس من 
خلاله الجريمة المخلة بالشرف والأمانة ودورها في 

الحرمان من الترشح.

المبحث الثالث
حسن  شرط  مخالفة  على  المترتب  الآثر 

السمعة
شرطًا  بوصفها  الأدبية  الأهلية  تناولنا  أن  بعد 
النيابي؛ يثور التسائل في هذا  للترشح للمجلس 
الصدد عن الوضع في حالة مخالفة شرط الأهلية 
الآدبية, وأثر ذلك على الترشع للبرلمان أو العضوية 
فيه. وللإجابة عن هذا التساؤل. يجب أن تؤكد أن 
الأهلية الأدبية من الشروط الجوهرية التي يجب 
توافرها في الرشح؛ كما يترتب على فقدها إنهاء 
الترتبة  الأحكام  بعض  لاختلاف  ونظرًا  عضويته؛ 

أكانت صلاحية المنصب السياسي ابتداء أم كانت 
صلاحية للاستمرار فيه.

كما أنه من الهم الإشارة إلى أن وسائل التحقق 
من حسن السمعة تتجاوز في الكثير من الحالات 
مجرد القيل والقال, وفي هذا الصدد تكون أقرب 
للمجال التأديبي المسلكي وليس الجناثي. ولا محل 
للقول بأن تخلف النص على شرط حسن السمعة 
مرجعه تجنب تعليق الترشح بإرادة أجهزة الأمن 
بأنه من  حفاظًا على كرامة مجلس الأمة. وذرى 
الأجدى أن يظهر مجلس الأمة حرصه على نزاهة 
أعضائه بإدراج حسن السمعة بين ضوابط الترشح 
للعضوية النيابية؛ وقد بات من الملح إضافة هذا 
الأمر إلى الشروط الواجب توافرها في الرشحء بأن 
يكون محمود السيرة حسن السمعة شأنه في 
يتم  الرشحين لأية وظيفة عامة. وأن  ذلك شأن 
النظام  بأمن  يتعلق  أمر  الحقائق في كل  تقصي 
وسلامة اللجتمع؛ باعتبار أن اللرشح لهذا النصب 
يحمل على كتفيه أمانة ومسؤولية التمثيل النيابي؛ 
المطاعن  لتصفية  الكافي  الضمان  ذلك  وفي 
التي تمسهم؛ وكذلك تلاقيً لما قد  للمرشحين 

على فقدان شرط الأهلية الأدبية سواء بالنسبة 
فإننا  بعده؛  الوضع  أو  الانتخاب  الوضع قبل  إلى 

سنعالج ذلك الوضوع في المطلبين القادمين.

الخاتمة:
بعد أن وصلنا إلى خاتمة المطاف في هذه الدراسة 
نؤكد أهمية توافر حسن السمعة بالرشح لعضوية 
البرلمان؛ لأنه يمثل الشعب عملًا بنص المادة 108 
من الدستور؛ وعليه فإنه يتعين أن يكون على قدر 
كبير من النزاهة والاستقامة والشرف. ومتمتعًا 
بحسن السمعة التي لا تشوبها آية شائبة حتى 
وحتى  بكاملها  الأمة  تمثيل  بشرف  جديرًا  يكون 
يكون هدفه من عضويته لمجلس الأمة العمل 
وذلك  الخاصة؛  مصالحه  دون  العامة  للمصلحة 
النيابية وخطورة  الوظيفة  على شأن  إلى  بالنظر 
للسلطة  وكذلك ضمائًا  واجباتها ومسؤولياتها 
السمعة  وهيبتها فمناقشة حسن  التشريعية 
وإنما  قضائية؛  إدانة  أو  جنائية  بأدلة  يتعلق  لا 
سواء  الصلاحية؛  شروط  من  بشرط  يتعلق 

يوجه إليهم بعد فوزهم في الانتخابات حفاظًا على 
كرامتهم ومكانتهم التي أولاها لهم الشعب كي 
يؤدوا رسالتهم التشريعية بالأمانة الوكولة إليهم؛ 
ومن ثم يصان للمجلس دوره الفعال في الرقابة 
والتشريع بحسبانه سلطة من سلطات الدولة 
التي يتعين أن تحاط بسياج منيع ضد من يحاول 

النيل منها.
كما نؤكد في هذه الدراسة أن ثمة أموراً معينة 
من  كبير  بقدر  يتناولها  أن  المشرع  من  تحتاج 
الوضوحء أولها وجوب النص على حسن السمعة 
بشكل واضح وجلي؛ وذلك لتأكيد أهمية الشرط؛ 
كما  والقضاء  الفقه  لاجتهادات  تركه  ينبغى  فلا 
ومن  العربية  البلاد  بعض  في  الآن  حاصل  هو 
بينها الكويت ومصر . كما أن هناك بعض الموائع 
إلى  أيضاً  تحتاج  للبرلمان  الترشح  تمنع من  التى 
المعالجة التشريعية خصوص اما يتعلق بعقوبة 
الجناية أو الجرائم المخلة بالشرف والأمانة؛ ذلك أن 
ثمة تضارباً بالفتاوى والاجتهادات في هذا الوضوع, 

وهو ما يتعين أن يتم معالجته بصورة مفصلة.
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المحكمة الدستورية الكويتية
وفقاً لآأحدث التعديلات التشريعية

دراسة تطبيقية تحليلية
المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي

أحدث  التحليلية  التطبيقية  الدراسة  هذه  ترصد 
المحكمة  اختصاص  على  طرأت  التي  التغييرات 
إثر  على  اتباعها  الواجب  والإجراءات  الدستورية؛ 
صدور القانون رقم )109( لسنة)2014(؛ وتتضمن 
فحص وتقييم القانون الذكور والأحكام الدستورية 
الصادرة تطبيقا له. ويحمل البحث في ثناياه أربعة 
المحكمة  موقع  يوضح  تمهيدي  أولها  مباحث: 
الدستورية بين باقي السلطات في الدولة. ويؤكد 
قانوني  انتمائها لأي منهاء عبر استخلاص  عدم 
لم يطرح من قبل, وثانيها مبحث يعرض للقيمة 
انتهى  الدستورية؛  اللحكمة  لقانون  القانونية 
فيه الباحث إلى أن القوة القانونية لقانون إنشاء 
المحكمة الدستورية تضاهي في قيمتها النصوص 
الدستورية و القوانين الأساسية استثاداً لما سبق 
العمل  الدستورية في ظل  المحكمة  قررته  وأن 

بقانون إنشائها.
وانصب المبحث الثالث على دراسة المستجدات 
سنها  التي  والموضوعية  الشكلية  القانونية 
وموقف  لسنة)2014(   )109( رقم  القانون 
المحكمة من التعاطي معهاء أما البحث الرابع 
فتم تخصيصه لتقدير القانون آتف الذكر وبيان أهم 

المثالب القانونيةالتي انتابته.
من  وجّه  التى  بالخاتمة  البحث  مطاف  وانتهى 
خلالها الباحث رسالتين إحداهما للمشرع لعلاج 
النقد الوجه للقانون, والثانية للمحكمة الدستورية 

لضمان التطبيق السديد للقانون الجديد.

المقدمة:
 )4( رقم  القانون  صدر   )1973( يونيو   )9( بتاريخ 
في  الدستورية  المحكمة  بإنشاء   )1973( لسنة 
الملشرع  لنداء  متأخرة  استجابة  الكويت؛  دولة 
الدستوري في التاسعة من القانون المشار إليه 

الدستور  أفرد  وقد  الكويت.  في  السائد  الحكم 
إلى   )162( من  المواد  في  منه,  الخامس  الفصل 

)173( للسلطة القضائية.,
»السلطة  أن:  على  منه   )53( المادة  في  ونص 
حدود  في  الأمير  باسم  الحاكم  تتولاها  القضائية 
الدستور«. وقد نصت المادة )173( من الدستور. 
الخاص  الخامس  الفصل  في  مادة  آخر  وهي 
بالسلطة القضائية؛ على أن: »يعين القانون الجهة 
المنازعات  في  بالفصل  تختص  التي  القضائية 
ويبين  واللوائح؛  القوانين  بدستورية  المتعلقة 

صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها...«
ونلاحظ أن المشرع الدستوري قد نص على جهة 
قضائية وليس بالضرورة أن تكون محكمة.؛ وأشار 
في المذكرة الإيضاحية للدستور أن: »يترك للقانون 
اشتراك  مجال  الدستورية  بالمحكمة  الخاص 
عناصر غير قضائية من مجلس الأمة والحكومة 
في تشكيلها إلى جانب رجال القضاء العالي في 

الدولة« بهدف إفساح المجال أمام إدخال
بعض العناصر السياسية في تشكيل المحكمة 
وعدم اقتصارها على الجانب القانوني وحده؛ ويتم 
اختيارها من مجلس الأمة والحكومة؛ على أن تكون 

تاريخ  أربعة أشهر من  بعد  به سيتم  العمل  أن 
نشره في الجريدة الرسمية؛ ويعد القانون المذكور 
أول تنظيم قانو ني للعدالة الدستورية في دولة 

الكويت.
موضوع   !)2014( لسنة   )109( القانون  كان  وإذا 
على  صراحة  ينصب  تعديل  أول  هو  الدراسة 
 )74( رقم  الدستورية  المحكمة  إنشاء  قاذون 
لسنة )1973(؛ إلا أن هناك تعديلًا في اختصاصات 
المحكمة الدستورية بإضافة اختصاص جديد لها 
ثم بموجب المادة )23( من القانون رقم 5 لسنة 
)2005( في شأن بلدية الكويت!«. وإذا كان هدفنا 
في هذه الدراسة هو تسليط الضوء على القانون 
الآثار  كافة  غور  وسبل   )2014( لسنة   )109( رقم 
الدستورية المترتبة عليه؛ إلا أن ذلك لن يمنعنا من 

الالتفات إلى مسائل مهمة.
نصت المادة )50( من دستور دولة الكويت على أن: 
»يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات 
يجوز لأي  الدستور ولا  تعاونها وفقاً لأحكام  مع 
سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها 
المادة  ونصت  الدستور«.  في  عليه  النصوص 
السادسة من الدستور على أن: »نظام الحكم في 
الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة وهي مصدر 
السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على 

الوجه المبين بهذا الدستور«.
من  و)53(  و)52(   )51( المواد  من  لنا  ويتضح 
الكويت  دولة  في  سلطات  ثلاث  وجود  الدستور 
التنفيذية,  والسلطة  التشريعية؛  السلطة  هي 
والسلطة القضائية؛ وأن نظام الحكم يقوم على 
أساس الفصل فيما بينها ولكنه ليس فصلا تاما 
ومطلقا وإنما هناك قنوات اتصال وتعاون فيما 
بينها كما يلاحظ أن سمو الأمير عنصر مشترك 
بين هذه السلطات؛ وهو أمر حتمته طبيعة نظام 

هذه العناصر أقلية, ويساعد هذا التشكيل الختلط 
على جعل السلطتين التشريعية والتنفيذية أكثر 

تقبلًا للأحكام الصادرة بعدم الدستورية«.
الخاص  الدستوري  للنص  الجغرافي  واللوقع 
في  بالفصل  تختص  التي  القضائية  بالجهة 
المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح؛ 
بالسلطة  الخاص  الخامس  الفصل  ووروده في 
بانتماء المحكمة الدستورية  القضائية لا يقطع 
الدستور  من   )132( فالمادة  القضائية,  للسلطة 
الوزراء  بمحاكمة  المختصة  الجهة  إلى  أشارت 
بالسلطة  الخاص  الرابع  الفصل  وقد جاءت في 
التنفيذية؛ ولم يقل أحد إن محكمة الوزراء هي أحد 
فالمحكمة  التنفيذية؛  للسلطة  التابعة  الأجهزة 
الدستورية -من وجهة نظرنا- تقف على مسافة 
واحدة من السلطات الثلاث في الدولة بما فيهم 
العضوي  التشكيل  وإن  القضائية؛  السلطة 
يعني  لا  القضائية  السلطة  رجال  من  للمحكمة 
ترد أي  لم  إن  القضائية؛  أنها من أسرة السلطة 
إشارة عنها في قوانين تنظيم القضاء بدءاً من 
ومروراً   )1959( لسنة  رقم)9(  الأميري  المرسوم 
بالرسوم بقانون رقم )23( لسنة )1990( وانتهاء 
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المحكمة الدستورية الكويتية
وفقاً لآأحدث التعديلات التشريعية

دراسة تطبيقية تحليلية
المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي

أحدث  التحليلية  التطبيقية  الدراسة  هذه  ترصد 
المحكمة  اختصاص  على  طرأت  التي  التغييرات 
إثر  على  اتباعها  الواجب  والإجراءات  الدستورية؛ 
صدور القانون رقم )109( لسنة)2014(؛ وتتضمن 
فحص وتقييم القانون الذكور والأحكام الدستورية 
الصادرة تطبيقا له. ويحمل البحث في ثناياه أربعة 
المحكمة  موقع  يوضح  تمهيدي  أولها  مباحث: 
الدستورية بين باقي السلطات في الدولة. ويؤكد 
قانوني  انتمائها لأي منهاء عبر استخلاص  عدم 
لم يطرح من قبل, وثانيها مبحث يعرض للقيمة 
انتهى  الدستورية؛  اللحكمة  لقانون  القانونية 
فيه الباحث إلى أن القوة القانونية لقانون إنشاء 
المحكمة الدستورية تضاهي في قيمتها النصوص 
الدستورية و القوانين الأساسية استثاداً لما سبق 
العمل  الدستورية في ظل  المحكمة  قررته  وأن 

بقانون إنشائها.
وانصب المبحث الثالث على دراسة المستجدات 
سنها  التي  والموضوعية  الشكلية  القانونية 
وموقف  لسنة)2014(   )109( رقم  القانون 
المحكمة من التعاطي معهاء أما البحث الرابع 
فتم تخصيصه لتقدير القانون آتف الذكر وبيان أهم 

المثالب القانونيةالتي انتابته.
من  وجّه  التى  بالخاتمة  البحث  مطاف  وانتهى 
خلالها الباحث رسالتين إحداهما للمشرع لعلاج 
النقد الوجه للقانون, والثانية للمحكمة الدستورية 

لضمان التطبيق السديد للقانون الجديد.

المقدمة:
 )4( رقم  القانون  صدر   )1973( يونيو   )9( بتاريخ 
في  الدستورية  المحكمة  بإنشاء   )1973( لسنة 
الملشرع  لنداء  متأخرة  استجابة  الكويت؛  دولة 
الدستوري في التاسعة من القانون المشار إليه 

الدستور  أفرد  وقد  الكويت.  في  السائد  الحكم 
إلى   )162( من  المواد  في  منه,  الخامس  الفصل 

)173( للسلطة القضائية.,
»السلطة  أن:  على  منه   )53( المادة  في  ونص 
حدود  في  الأمير  باسم  الحاكم  تتولاها  القضائية 
الدستور«. وقد نصت المادة )173( من الدستور. 
الخاص  الخامس  الفصل  في  مادة  آخر  وهي 
بالسلطة القضائية؛ على أن: »يعين القانون الجهة 
المنازعات  في  بالفصل  تختص  التي  القضائية 
ويبين  واللوائح؛  القوانين  بدستورية  المتعلقة 

صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها...«
ونلاحظ أن المشرع الدستوري قد نص على جهة 
قضائية وليس بالضرورة أن تكون محكمة.؛ وأشار 
في المذكرة الإيضاحية للدستور أن: »يترك للقانون 
اشتراك  مجال  الدستورية  بالمحكمة  الخاص 
عناصر غير قضائية من مجلس الأمة والحكومة 
في تشكيلها إلى جانب رجال القضاء العالي في 

الدولة« بهدف إفساح المجال أمام إدخال
بعض العناصر السياسية في تشكيل المحكمة 
وعدم اقتصارها على الجانب القانوني وحده؛ ويتم 
اختيارها من مجلس الأمة والحكومة؛ على أن تكون 

تاريخ  أربعة أشهر من  بعد  به سيتم  العمل  أن 
نشره في الجريدة الرسمية؛ ويعد القانون المذكور 
أول تنظيم قانو ني للعدالة الدستورية في دولة 

الكويت.
موضوع   !)2014( لسنة   )109( القانون  كان  وإذا 
على  صراحة  ينصب  تعديل  أول  هو  الدراسة 
 )74( رقم  الدستورية  المحكمة  إنشاء  قاذون 
لسنة )1973(؛ إلا أن هناك تعديلًا في اختصاصات 
المحكمة الدستورية بإضافة اختصاص جديد لها 
ثم بموجب المادة )23( من القانون رقم 5 لسنة 
)2005( في شأن بلدية الكويت!«. وإذا كان هدفنا 
في هذه الدراسة هو تسليط الضوء على القانون 
الآثار  كافة  غور  وسبل   )2014( لسنة   )109( رقم 
الدستورية المترتبة عليه؛ إلا أن ذلك لن يمنعنا من 

الالتفات إلى مسائل مهمة.
نصت المادة )50( من دستور دولة الكويت على أن: 
»يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات 
يجوز لأي  الدستور ولا  تعاونها وفقاً لأحكام  مع 
سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها 
المادة  ونصت  الدستور«.  في  عليه  النصوص 
السادسة من الدستور على أن: »نظام الحكم في 
الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة وهي مصدر 
السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على 

الوجه المبين بهذا الدستور«.
من  و)53(  و)52(   )51( المواد  من  لنا  ويتضح 
الكويت  دولة  في  سلطات  ثلاث  وجود  الدستور 
التنفيذية,  والسلطة  التشريعية؛  السلطة  هي 
والسلطة القضائية؛ وأن نظام الحكم يقوم على 
أساس الفصل فيما بينها ولكنه ليس فصلا تاما 
ومطلقا وإنما هناك قنوات اتصال وتعاون فيما 
بينها كما يلاحظ أن سمو الأمير عنصر مشترك 
بين هذه السلطات؛ وهو أمر حتمته طبيعة نظام 

هذه العناصر أقلية, ويساعد هذا التشكيل الختلط 
على جعل السلطتين التشريعية والتنفيذية أكثر 

تقبلًا للأحكام الصادرة بعدم الدستورية«.
الخاص  الدستوري  للنص  الجغرافي  واللوقع 
في  بالفصل  تختص  التي  القضائية  بالجهة 
المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح؛ 
بالسلطة  الخاص  الخامس  الفصل  ووروده في 
بانتماء المحكمة الدستورية  القضائية لا يقطع 
الدستور  من   )132( فالمادة  القضائية,  للسلطة 
الوزراء  بمحاكمة  المختصة  الجهة  إلى  أشارت 
بالسلطة  الخاص  الرابع  الفصل  وقد جاءت في 
التنفيذية؛ ولم يقل أحد إن محكمة الوزراء هي أحد 
فالمحكمة  التنفيذية؛  للسلطة  التابعة  الأجهزة 
الدستورية -من وجهة نظرنا- تقف على مسافة 
واحدة من السلطات الثلاث في الدولة بما فيهم 
العضوي  التشكيل  وإن  القضائية؛  السلطة 
يعني  لا  القضائية  السلطة  رجال  من  للمحكمة 
ترد أي  لم  إن  القضائية؛  أنها من أسرة السلطة 
إشارة عنها في قوانين تنظيم القضاء بدءاً من 
ومروراً   )1959( لسنة  رقم)9(  الأميري  المرسوم 
بالرسوم بقانون رقم )23( لسنة )1990( وانتهاء 
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بما طراً عليه من تعديلات.
الطعن  الصادر في  الحكم  ما نستنتجه من  هذا 
الانتخابي رقم )21( لسنة )2012( بتاريخ )20/ 06/ 
2012( بعد أن تحللت المحكمة من القيد الذي كانت 
قد وضعته لنفسها باعتبارها أعمال السيادة من 
الموضوعات التى تخرج عن نطاق اختصاصها بما 
معناه أنها غير مخاطبة بالحظر النصوص عليه 
في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 
)23( لسنة )1990( المعدل في نص المادة الثانية, 
التي قررت أن: »ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال 
السيادة«؛ ولعل هذا التوجه هو ما اتبعته النظم 
الإسباني  النظامان  وأبرزها  المقارنة  الدستورية 
حق  الدستورية  للمحاكم  عهدا  اللذان  والألماني 
عن  الصادرة  الأحكام  دستورية  بعدم  الحكم 
المحاكم العليا التي انتابها خطأ جسيم في تطبيق 

القانون«.
دستور  إلى  البصر  ترجع  عندما  الرأي  هذا  ويتعزز 
المملكة المغربية لسنة )2011( إذ تنص صراحة 

على الفصل بين السلطات؛ وقررت المادة )177( 
وإنشاء  الدستوري  المجلس  إلغاء  على  منه 
عضواً  عشر  اثني  من  تتألف  دستورية  محكمة 
يعينون لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد؛ ويتم 
اختيارهم من بين الشخصيات اللتوفرة على تكوين 
قضائية  كفاءة  وعلى  القانون؛  مجال  في  عال 
بالتجرد  لهم  والمشهود  إدارية  أو  فقهية  أو 
والنزاهة. تمارس رقابة سابقة وقائية و لاحقة على 

التشريعات.
وفيما أفرد هذا الدستور الباب الرابع منه للسلطة 
التشريعية؛ والباب الخامس للسلطة التنفيذية. 
والباب السابع للسلطة القضائية في المواد من 
منه  الثامن  الباب  فإنه خصص  )128(؛  إلى   )107(
 )29( المواد من  في  وذلك  الدستورية  للمحكمة 
إلى )134(؛ وجعل من المحكمة الدستورية سلطة 
مستقلة تماماً - في تكوينها وتشكيلها العضوي 
واختصاصها- عن باقي السلطات؛ إذ نص صراحة 
في المادة )56( منه على أن: »يرأس الملك الجلس 

الأعلى للسلطة القضائية«, لكنه لم يتضمن أي 
نص على رئاسة الملك للمحكمة الدستورية.

وأخيراً جاءت المحكمة الدستورية الكويتية لتؤكد 
عدم انتماء المحكمة الدستورية الكويتية للسلطة 
القضائية في أحد قراراتها التفسيرية الذي قضت 
الطبيعة  الدستورية بعد لها  فيه: »..والمحكمة 
)164(؛  )95(؛  المواد  بمقتضى  أنشئت  الخاصة. 
)173( من الدستور وبجانبها جهة قضاء مستقل 
عن جهة القضاء العادي؛ وقد خصها الشرع دون 
غيرها باختصاصات محدودة ذات طبيعة خاصة؛ 
مما غدا معه سائداً في المجال القانوني القول إن 
المحكمة الدستورية تعتبر هيئة دستورية منفصلة 
عن سائر سلطات الدولة الأخرى, ولا تعتبر جزءاً 

من السلطة القضائية؛ ولا تدخل في نطاق
الجهة القضائية العادية«.

واستناداً لما سبق كله ولما تتخذه بعض النظم 
الدستورية من تقرير الرقابة السابقة على دستورية 
القوانين التي تحمل في طياتها صبغة سياسية 
لا قضائية, نميل إلى استخدام مصطلح العدالة 

الدستورية.

المبحث الأول
المحكمة  إنشاء  لقانون  القانونية  القيمة 

الدستورية
وصور تحريك الرقابة

القوة  المبحث  هذا  من  الأول  الطلب  في  تبحث 
الدستورية؛  اللحكمة  إنشاء  لقانون  القانونية 
والأساس القانوني لهذه المرتبة؛ والآلية اللازمة 
خلافاً  تثير  قد  الأخيرة  المسألة  وهذه  للتعديل. 
للقانون  القانونية  القيمة  به؛ حول  فقهياً؛ مرحباً 
رقم )14( لسئة )1973( خاصة يعد أن برزت الحاجة 
لحسم هذه الإشكالية بصدور القانون رقم )109( 

لسنة )2014(.
وسنتناول في المبحث الثانى بإيجاز كيفية اتصال 
الدستورية سواء  بالمحكمة  الدستورية  الدعوى 
في ظل القانون رقم )14( لسنة )1973( أو الوسيلة 
لسنة   )109( رقم  القانون  سنها  التي  الجديدة 

.)2014(
وبناء عليه تقسم هذا البحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: القيمة القانونية للقانون رقم )14( 
لسنة )1973( وآلية تعديله.

على  الرقابة  تحريك  صور  الشثاني:  المطلب 
دستورية القوانين في دولة الكويت.

المطلب الأول
القيمة القانونية للقانون رقم )14( لسنة )1973( 

وآلية تعديله
المحكمة  موقع  السابق  للبحث  في  استعرضنا 
النظام  في  السلطات  باقي  بين  الدستورية 
تتبع  لا  أنها  إلى  وخلصنا  الكويتي؛  الدستوري 
التشريعية  الثلاث  السلطات  من  سلطة  أي 
أن  تقدم  فيما  وأشرنا  والقضائية.  والتنفيذية 
المادة )173( من الدستور قد نصت على أن: »يعين 
القانون الجهة القضائية التى تختص بالفصل في 
المنازعات التعلقة بدستورية القوانين واللوائح«, 
ونفاذاً لها صدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية 
 )109( بالقانون  المعدل   )1973( لسنة   )14( رقم 
الإجابة  سنحاول  الذي  والسؤال   ,)2014( لسنة 
التي  القانونية  الأداة  ما  البحث هوء  عنه في هذا 
يمكن من خلالها تعديل قانون إنشاء المحكمة 
التعديل سواء في  ذلك  أشر  كان  أياً  الدستورية 
أو  بالإضافة  اختصاصها  أو  المحكمة  تشكيل 
الإجراءات  أو  إليها  الوصول  طريق  أو  بالسحب 

المتبعة أمامها؟
تتضمن مواد الدستور إجابة صريحة على السؤّال 
السابق, ولا غرابة في ذلك فالدستور الكويتي من 
أشد الدساتير اختصاراً وجموداً ومواده مقتضبة!«(, 
ما  ونتبنى  ندعم  أن  إلا  الصدد  نملك في هذا  ولا 
معرض  في  الكويتية  الدستورية  اللحكمة  قررته 
تسبيب قرارها التفسيري رقم )3( لسنة )1986( 
من أن ولايتها في تفسير النصوص الدستورية؛ 
لا  الدستور  من  نابعة  تكون  تبعاًء  أو  استقلالًا 
مقررة من الشرع العادي؛ بما يترتب عليه لزوماً 
عدم المساس بهذا الاختصاص إلا بنص يعدل 
المادة )173( من الدستور, ولا يتأت بتشريع عادي 
ساطعة  وبمصطلحات  صراحة  وانتهت  يقرره؛ 
في منطوق قرارها التفسيري إلى أن ولاية تفسير 
المحكمة  إلى  أسندت  قد  الدستورية  النصوص 
الدستورية وحدها بأمر المشرع الدستوري وإرادته 
في المادة )173( من الدستورء وما جاء في اللذكرة 
التفسيرية الشارحة له وليس من المشرع العادي؛ 
مما لا يسوغ معه تعديل الاختصاص أو سلبه إلا 
بنص دستوري معدل للنص المقرر للاختصاص.
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بما طراً عليه من تعديلات.
الطعن  الصادر في  الحكم  ما نستنتجه من  هذا 
الانتخابي رقم )21( لسنة )2012( بتاريخ )20/ 06/ 
2012( بعد أن تحللت المحكمة من القيد الذي كانت 
قد وضعته لنفسها باعتبارها أعمال السيادة من 
الموضوعات التى تخرج عن نطاق اختصاصها بما 
معناه أنها غير مخاطبة بالحظر النصوص عليه 
في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 
)23( لسنة )1990( المعدل في نص المادة الثانية, 
التي قررت أن: »ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال 
السيادة«؛ ولعل هذا التوجه هو ما اتبعته النظم 
الإسباني  النظامان  وأبرزها  المقارنة  الدستورية 
حق  الدستورية  للمحاكم  عهدا  اللذان  والألماني 
عن  الصادرة  الأحكام  دستورية  بعدم  الحكم 
المحاكم العليا التي انتابها خطأ جسيم في تطبيق 

القانون«.
دستور  إلى  البصر  ترجع  عندما  الرأي  هذا  ويتعزز 
المملكة المغربية لسنة )2011( إذ تنص صراحة 

على الفصل بين السلطات؛ وقررت المادة )177( 
وإنشاء  الدستوري  المجلس  إلغاء  على  منه 
عضواً  عشر  اثني  من  تتألف  دستورية  محكمة 
يعينون لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد؛ ويتم 
اختيارهم من بين الشخصيات اللتوفرة على تكوين 
قضائية  كفاءة  وعلى  القانون؛  مجال  في  عال 
بالتجرد  لهم  والمشهود  إدارية  أو  فقهية  أو 
والنزاهة. تمارس رقابة سابقة وقائية و لاحقة على 

التشريعات.
وفيما أفرد هذا الدستور الباب الرابع منه للسلطة 
التشريعية؛ والباب الخامس للسلطة التنفيذية. 
والباب السابع للسلطة القضائية في المواد من 
منه  الثامن  الباب  فإنه خصص  )128(؛  إلى   )107(
 )29( المواد من  في  وذلك  الدستورية  للمحكمة 
إلى )134(؛ وجعل من المحكمة الدستورية سلطة 
مستقلة تماماً - في تكوينها وتشكيلها العضوي 
واختصاصها- عن باقي السلطات؛ إذ نص صراحة 
في المادة )56( منه على أن: »يرأس الملك الجلس 

الأعلى للسلطة القضائية«, لكنه لم يتضمن أي 
نص على رئاسة الملك للمحكمة الدستورية.

وأخيراً جاءت المحكمة الدستورية الكويتية لتؤكد 
عدم انتماء المحكمة الدستورية الكويتية للسلطة 
القضائية في أحد قراراتها التفسيرية الذي قضت 
الطبيعة  الدستورية بعد لها  فيه: »..والمحكمة 
)164(؛  )95(؛  المواد  بمقتضى  أنشئت  الخاصة. 
)173( من الدستور وبجانبها جهة قضاء مستقل 
عن جهة القضاء العادي؛ وقد خصها الشرع دون 
غيرها باختصاصات محدودة ذات طبيعة خاصة؛ 
مما غدا معه سائداً في المجال القانوني القول إن 
المحكمة الدستورية تعتبر هيئة دستورية منفصلة 
عن سائر سلطات الدولة الأخرى, ولا تعتبر جزءاً 

من السلطة القضائية؛ ولا تدخل في نطاق
الجهة القضائية العادية«.

واستناداً لما سبق كله ولما تتخذه بعض النظم 
الدستورية من تقرير الرقابة السابقة على دستورية 
القوانين التي تحمل في طياتها صبغة سياسية 
لا قضائية, نميل إلى استخدام مصطلح العدالة 

الدستورية.

المبحث الأول
المحكمة  إنشاء  لقانون  القانونية  القيمة 

الدستورية
وصور تحريك الرقابة

القوة  المبحث  هذا  من  الأول  الطلب  في  تبحث 
الدستورية؛  اللحكمة  إنشاء  لقانون  القانونية 
والأساس القانوني لهذه المرتبة؛ والآلية اللازمة 
خلافاً  تثير  قد  الأخيرة  المسألة  وهذه  للتعديل. 
للقانون  القانونية  القيمة  به؛ حول  فقهياً؛ مرحباً 
رقم )14( لسئة )1973( خاصة يعد أن برزت الحاجة 
لحسم هذه الإشكالية بصدور القانون رقم )109( 

لسنة )2014(.
وسنتناول في المبحث الثانى بإيجاز كيفية اتصال 
الدستورية سواء  بالمحكمة  الدستورية  الدعوى 
في ظل القانون رقم )14( لسنة )1973( أو الوسيلة 
لسنة   )109( رقم  القانون  سنها  التي  الجديدة 

.)2014(
وبناء عليه تقسم هذا البحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: القيمة القانونية للقانون رقم )14( 
لسنة )1973( وآلية تعديله.

على  الرقابة  تحريك  صور  الشثاني:  المطلب 
دستورية القوانين في دولة الكويت.

المطلب الأول
القيمة القانونية للقانون رقم )14( لسنة )1973( 

وآلية تعديله
المحكمة  موقع  السابق  للبحث  في  استعرضنا 
النظام  في  السلطات  باقي  بين  الدستورية 
تتبع  لا  أنها  إلى  وخلصنا  الكويتي؛  الدستوري 
التشريعية  الثلاث  السلطات  من  سلطة  أي 
أن  تقدم  فيما  وأشرنا  والقضائية.  والتنفيذية 
المادة )173( من الدستور قد نصت على أن: »يعين 
القانون الجهة القضائية التى تختص بالفصل في 
المنازعات التعلقة بدستورية القوانين واللوائح«, 
ونفاذاً لها صدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية 
 )109( بالقانون  المعدل   )1973( لسنة   )14( رقم 
الإجابة  سنحاول  الذي  والسؤال   ,)2014( لسنة 
التي  القانونية  الأداة  ما  البحث هوء  عنه في هذا 
يمكن من خلالها تعديل قانون إنشاء المحكمة 
التعديل سواء في  ذلك  أشر  كان  أياً  الدستورية 
أو  بالإضافة  اختصاصها  أو  المحكمة  تشكيل 
الإجراءات  أو  إليها  الوصول  طريق  أو  بالسحب 

المتبعة أمامها؟
تتضمن مواد الدستور إجابة صريحة على السؤّال 
السابق, ولا غرابة في ذلك فالدستور الكويتي من 
أشد الدساتير اختصاراً وجموداً ومواده مقتضبة!«(, 
ما  ونتبنى  ندعم  أن  إلا  الصدد  نملك في هذا  ولا 
معرض  في  الكويتية  الدستورية  اللحكمة  قررته 
تسبيب قرارها التفسيري رقم )3( لسنة )1986( 
من أن ولايتها في تفسير النصوص الدستورية؛ 
لا  الدستور  من  نابعة  تكون  تبعاًء  أو  استقلالًا 
مقررة من الشرع العادي؛ بما يترتب عليه لزوماً 
عدم المساس بهذا الاختصاص إلا بنص يعدل 
المادة )173( من الدستور, ولا يتأت بتشريع عادي 
ساطعة  وبمصطلحات  صراحة  وانتهت  يقرره؛ 
في منطوق قرارها التفسيري إلى أن ولاية تفسير 
المحكمة  إلى  أسندت  قد  الدستورية  النصوص 
الدستورية وحدها بأمر المشرع الدستوري وإرادته 
في المادة )173( من الدستورء وما جاء في اللذكرة 
التفسيرية الشارحة له وليس من المشرع العادي؛ 
مما لا يسوغ معه تعديل الاختصاص أو سلبه إلا 
بنص دستوري معدل للنص المقرر للاختصاص.
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وما  المذكور  التفسيري  القرار  من  ونستخلص 
سطرته المحكمة فيه من فهم سديد لنصوص 
الأعمال  من  استخلصته  وما  الدستور؛  وروح 
الدستور  لجنة  واجتماعات  ومحاضر  التحضيرية 
التفسيرية  والمذكرة  التأسيسي  واللجلس 
للدستور. أن اختصاصها الستقل بتفسير أحكام 
الكويتي  الدستور  نصوص  إلى  يستند  الدستور 
المحكمة  إلى  الاختصاص  هذا  أسندت  التي 
ما  على  المترتب  والفهم  وحدها«  الدستورية 
فيما  الدستورية  المحكمة  اختصاص  أن  سلف 
يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم 
الدستورية  النصوص  وتفسير  واللوائح  بقوانين 

يستمد من المادة )173(
أو  به  المساس  يجوز  ولا  مباشرة,  الدستور  من 
به  يعدل  الذي  والأسلوب  بالطريقة  إلا  تعديله 
الدستور ولا نتردد في القول تبعاً لذلك أن القيمة 
الدستورية  المحكمة  إنشاء  لقانون  القانونية 
في  تساوي  أو  تعدل   )1973( لسنة   )14( رقم 
القيمة النصوص الواردة في الدستور  والقوانين 
غرار  على  الدستور؛  مرتبة  تبلغ  التي  الأساسية 
توارث  شأن  في   )1964( لسنة   )4( رقم  القانون 
الإمارة الصادر استناداً للفقرة الخامسة من المادة 

الرابعة من الدستور.
شأن  في  ذلك  قررت  قد  المحكمة  كانت  وإذا 
الاختصاصين المشار إليهماء فإننا نجنح إلى امتداد 
وكافة  وتشكيلها  المحكمة  تكوين  إلى  تقدم  ما 
اختصاصاتها عدا اختصاصها بالطعون الانتخابية 
الدستورية  الإجازة  بمقتضي  به  إليها  عهد  الذي 
في المادة )95( من الدستور ويمتد ذلك إلى طرق 
رفع الدعوى الدستورية وإجراءاتها فالمادة )173( 
صراحة  العادي  المشرع  فوضت  الدستور  من 
بتعيين الجهة القضائية التي تختص بالفصل في 
اللنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح, 
تتبعهاء  التي  والإجراءات  صلاحبتها  وبيان 
والمشرع العادي استنفذ التفويض والاختصاص 
القررين له عملًا بالدستور بإصدار القانون رقم )14( 
لسنة )1973( ولا يجوز له معاودة المساس بذلك 
القانون, وهذا ما يتماشى مع الطبيعة المختصرة 
وعدم  الكويتي؛  للدستور  والتعاقدية  والجامدة 
إمكانية حصر مصادر القاعدة الدستورية ق الوثيقة 
المشرع  سمح  بل  منقول  وحده  الدستورية؛ 

الدستوري بإمكانية تواجدها في مصادر أخرى متى 
لهذا  المميز  الوضوعي  المعيار  بصددها  تحقق 
واختصاصات  وتشكيل  الإمارة؛  توارث  القانون 
الدعوى  رفع  وطرق  الدستورية  المحكمة 
خصوصية  بسبب  وذلك  وإجراءاتها  الدستورية 
على  قدرتها  وعدم  الكويتية  الدستورية  الوثيقة 
احتواء كل القواعد الدستورية المتعلقة بالجهة 
القضائية التي أشارت إليها المادة )173( والإلمام 
بهاء ومن ناحية أخرى للالتزام بالشكل الذي يجب 
يحتم  والذي  الدستورية؛  الوثيقة  فيه  تظهر  أن 
عليها أن تقتصر على إيراد المبادئ والقواعد الكلية.
رقم  القانون  وضع  إن  بالقول  الرأي  هذا  وندعم 
)14( لسنة )1973( في مصاف القانون الأساسي 
الجهة  بحسبائها  الدستورية  المحكمة  عن  يدراً 
القضائية القصودة في المادة )173( من الدستور 
ويقيها التعديلات المتكررة والمتغيرة في قانونها 
والقوى  التنفيذية  السلطة  به  تتحكم  قد  والذي 
والأحزاب السياسية التي قد تحظى بالأغلبية في 
العبث  ويمكن  يسهل  ثم  ومن  الأمة؛  مجلس 
إلى  وبالعودة  واختصاصاتها  المحكمة  بتشكيل 
القانون رقم )109( لسنة )2014( نجد أنه صدر عن 
مجلس الأمة بأغلبية عادية شأنه شأن أي قانون 
هي  جديدة  مادة  الأولى  مادته  في  وأضاف  آخرء 
»الرابعة مكرر« لاستيفاء النقص في القانون رقم 
)14( لسنة )1973( كما ورد في مذكرته الإيضاحية؛ 
ولا يتصور أبداً أن تكون نية المتعاقدين في دستور 
دولة الكويت قد انصرفت أبداً إلى أن يكون المركز 
القانوني للقاذون المنظم للعدالة الدستورية شأنه 
شأن أي قانون آخر يعدل ويلغي بأغلبية عادية. في 
أغلبيات خاصة  الدستور  قررت بعض مواد  حين 
لمسائل أقل أهمية بكثير, مثل الأغلبية الخاصة 
في حالة تجاوز اعتراض سمو الأمير على القانون 
الخاصة  والأغلبية  الدستور؛  )66( من  المادة  في 
في حالة رفض المراسيم بقوانين بموجب المادة 
)114( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة, والأغلبية 
الخاصة لعقد دورانعقاد غير عادي لمجلس الأمة؛ 

في المادة 88 من الدستور.
ولا يتصور عقلًا ولا منطقاً أن الشارع الدستوري 
قد اشترط الأغلبية الخاصة لرجعية القوانين مع 
عدم جوازها في المسائل الجنائية؛ ويترك تعديل 
الأثر  شأن  من  التي  الدستورية  المحكمة  قانون 

الرجعي للحكم بعدم الدستورية هدم وإزالة كافة 
ما ترتب على القانون من آثار على نحو ملزم للكافة؛ 

عادي  قانون  أي  شأن  شأنه 
بأغلبية عادية!«.

في  نشك  كنا  وإذا 
دستورية المادة الأولى 
من القانون رقم )109( 
فإننا  )2014(؛  لسنة 
دستورية  بعدم  نجزم 

المادة )23( من القانون 
 )2005( لسنة   )5( رقم 

الكويت؛  بلدية  شأن  في 
المحكمة  إلى  عهدت  التي 

الاختصاص  الدستورية 
بالنظر في الطعون الانتخابية 

اللجلس  انتخاب  شأن  في 
البلدي ولذا في ذلك ثلاث حجج:

المحكمة  قضاء  في  المقرر   -1
الدستورية أن الطعن الانتخابى 
القرار  صحة  في  منازعة  هو 
الانتخاب  نتيجة  بإعلان  الصادر 
ن  الطعى  مجال  في  آنه  بيد 
الأمة  مجلس  انتخابات  في 
تختص  الدستورية  فاللمحكمة 
من   )95( بالمادة  عملًا  وحدها 

الدستور.
2- المشرع الدستوري قد فوّض 
الأمر للمشرع العادي؛ وجعل له 
القضاء  بنظام  الأخذ  بين  الخيار 
الوحد؛ وذلك بإنشاء غرفة أو دائرة 
في كنف القضاء العادي تختص 
الإداري, وبين  القضاء  بممارسة 
الزدوج  القضاء  بنظام  الأخذ 
قضاء  محكمة  بإقامة  وذلك 
إداري مستقلة أو إنشاء مجلس 

يقوم  ومتكامل  مستقل  دولة 
ثم  ومن  الإداري؛  القضاء  بوظائف 

عدم دستورية النهج التشريعي بأي انتقاصة من 
اختصاص القضاء الإداري, إذ لم يفوض المشرع 
الدستوري زميله العادي في وضع نصوص أو تحد 

أو تنتقص شيثاً من ولاية الدائرة الإدارية.

وقبل أن نطوي صفحات هذا البحث نشير إلي أن 

الدستورية في أحدث أحكامها تصدت  المحكمة 

للقانون  استناداً  الرفوعة  الدستورية  للمنازعات 

تبحث  أو  تتعرض  ولم   )2014( لسنة   )109( رقم 
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وما  المذكور  التفسيري  القرار  من  ونستخلص 
سطرته المحكمة فيه من فهم سديد لنصوص 
الأعمال  من  استخلصته  وما  الدستور؛  وروح 
الدستور  لجنة  واجتماعات  ومحاضر  التحضيرية 
التفسيرية  والمذكرة  التأسيسي  واللجلس 
للدستور. أن اختصاصها الستقل بتفسير أحكام 
الكويتي  الدستور  نصوص  إلى  يستند  الدستور 
المحكمة  إلى  الاختصاص  هذا  أسندت  التي 
ما  على  المترتب  والفهم  وحدها«  الدستورية 
فيما  الدستورية  المحكمة  اختصاص  أن  سلف 
يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم 
الدستورية  النصوص  وتفسير  واللوائح  بقوانين 

يستمد من المادة )173(
أو  به  المساس  يجوز  ولا  مباشرة,  الدستور  من 
به  يعدل  الذي  والأسلوب  بالطريقة  إلا  تعديله 
الدستور ولا نتردد في القول تبعاً لذلك أن القيمة 
الدستورية  المحكمة  إنشاء  لقانون  القانونية 
في  تساوي  أو  تعدل   )1973( لسنة   )14( رقم 
القيمة النصوص الواردة في الدستور  والقوانين 
غرار  على  الدستور؛  مرتبة  تبلغ  التي  الأساسية 
توارث  شأن  في   )1964( لسنة   )4( رقم  القانون 
الإمارة الصادر استناداً للفقرة الخامسة من المادة 

الرابعة من الدستور.
شأن  في  ذلك  قررت  قد  المحكمة  كانت  وإذا 
الاختصاصين المشار إليهماء فإننا نجنح إلى امتداد 
وكافة  وتشكيلها  المحكمة  تكوين  إلى  تقدم  ما 
اختصاصاتها عدا اختصاصها بالطعون الانتخابية 
الدستورية  الإجازة  بمقتضي  به  إليها  عهد  الذي 
في المادة )95( من الدستور ويمتد ذلك إلى طرق 
رفع الدعوى الدستورية وإجراءاتها فالمادة )173( 
صراحة  العادي  المشرع  فوضت  الدستور  من 
بتعيين الجهة القضائية التي تختص بالفصل في 
اللنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح, 
تتبعهاء  التي  والإجراءات  صلاحبتها  وبيان 
والمشرع العادي استنفذ التفويض والاختصاص 
القررين له عملًا بالدستور بإصدار القانون رقم )14( 
لسنة )1973( ولا يجوز له معاودة المساس بذلك 
القانون, وهذا ما يتماشى مع الطبيعة المختصرة 
وعدم  الكويتي؛  للدستور  والتعاقدية  والجامدة 
إمكانية حصر مصادر القاعدة الدستورية ق الوثيقة 
المشرع  سمح  بل  منقول  وحده  الدستورية؛ 

الدستوري بإمكانية تواجدها في مصادر أخرى متى 
لهذا  المميز  الوضوعي  المعيار  بصددها  تحقق 
واختصاصات  وتشكيل  الإمارة؛  توارث  القانون 
الدعوى  رفع  وطرق  الدستورية  المحكمة 
خصوصية  بسبب  وذلك  وإجراءاتها  الدستورية 
على  قدرتها  وعدم  الكويتية  الدستورية  الوثيقة 
احتواء كل القواعد الدستورية المتعلقة بالجهة 
القضائية التي أشارت إليها المادة )173( والإلمام 
بهاء ومن ناحية أخرى للالتزام بالشكل الذي يجب 
يحتم  والذي  الدستورية؛  الوثيقة  فيه  تظهر  أن 
عليها أن تقتصر على إيراد المبادئ والقواعد الكلية.
رقم  القانون  وضع  إن  بالقول  الرأي  هذا  وندعم 
)14( لسنة )1973( في مصاف القانون الأساسي 
الجهة  بحسبائها  الدستورية  المحكمة  عن  يدراً 
القضائية القصودة في المادة )173( من الدستور 
ويقيها التعديلات المتكررة والمتغيرة في قانونها 
والقوى  التنفيذية  السلطة  به  تتحكم  قد  والذي 
والأحزاب السياسية التي قد تحظى بالأغلبية في 
العبث  ويمكن  يسهل  ثم  ومن  الأمة؛  مجلس 
إلى  وبالعودة  واختصاصاتها  المحكمة  بتشكيل 
القانون رقم )109( لسنة )2014( نجد أنه صدر عن 
مجلس الأمة بأغلبية عادية شأنه شأن أي قانون 
هي  جديدة  مادة  الأولى  مادته  في  وأضاف  آخرء 
»الرابعة مكرر« لاستيفاء النقص في القانون رقم 
)14( لسنة )1973( كما ورد في مذكرته الإيضاحية؛ 
ولا يتصور أبداً أن تكون نية المتعاقدين في دستور 
دولة الكويت قد انصرفت أبداً إلى أن يكون المركز 
القانوني للقاذون المنظم للعدالة الدستورية شأنه 
شأن أي قانون آخر يعدل ويلغي بأغلبية عادية. في 
أغلبيات خاصة  الدستور  قررت بعض مواد  حين 
لمسائل أقل أهمية بكثير, مثل الأغلبية الخاصة 
في حالة تجاوز اعتراض سمو الأمير على القانون 
الخاصة  والأغلبية  الدستور؛  )66( من  المادة  في 
في حالة رفض المراسيم بقوانين بموجب المادة 
)114( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة, والأغلبية 
الخاصة لعقد دورانعقاد غير عادي لمجلس الأمة؛ 

في المادة 88 من الدستور.
ولا يتصور عقلًا ولا منطقاً أن الشارع الدستوري 
قد اشترط الأغلبية الخاصة لرجعية القوانين مع 
عدم جوازها في المسائل الجنائية؛ ويترك تعديل 
الأثر  شأن  من  التي  الدستورية  المحكمة  قانون 

الرجعي للحكم بعدم الدستورية هدم وإزالة كافة 
ما ترتب على القانون من آثار على نحو ملزم للكافة؛ 

عادي  قانون  أي  شأن  شأنه 
بأغلبية عادية!«.

في  نشك  كنا  وإذا 
دستورية المادة الأولى 
من القانون رقم )109( 
فإننا  )2014(؛  لسنة 
دستورية  بعدم  نجزم 

المادة )23( من القانون 
 )2005( لسنة   )5( رقم 

الكويت؛  بلدية  شأن  في 
المحكمة  إلى  عهدت  التي 

الاختصاص  الدستورية 
بالنظر في الطعون الانتخابية 

اللجلس  انتخاب  شأن  في 
البلدي ولذا في ذلك ثلاث حجج:

المحكمة  قضاء  في  المقرر   -1
الدستورية أن الطعن الانتخابى 
القرار  صحة  في  منازعة  هو 
الانتخاب  نتيجة  بإعلان  الصادر 
ن  الطعى  مجال  في  آنه  بيد 
الأمة  مجلس  انتخابات  في 
تختص  الدستورية  فاللمحكمة 
من   )95( بالمادة  عملًا  وحدها 

الدستور.
2- المشرع الدستوري قد فوّض 
الأمر للمشرع العادي؛ وجعل له 
القضاء  بنظام  الأخذ  بين  الخيار 
الوحد؛ وذلك بإنشاء غرفة أو دائرة 
في كنف القضاء العادي تختص 
الإداري, وبين  القضاء  بممارسة 
الزدوج  القضاء  بنظام  الأخذ 
قضاء  محكمة  بإقامة  وذلك 
إداري مستقلة أو إنشاء مجلس 

يقوم  ومتكامل  مستقل  دولة 
ثم  ومن  الإداري؛  القضاء  بوظائف 

عدم دستورية النهج التشريعي بأي انتقاصة من 
اختصاص القضاء الإداري, إذ لم يفوض المشرع 
الدستوري زميله العادي في وضع نصوص أو تحد 

أو تنتقص شيثاً من ولاية الدائرة الإدارية.

وقبل أن نطوي صفحات هذا البحث نشير إلي أن 

الدستورية في أحدث أحكامها تصدت  المحكمة 

للقانون  استناداً  الرفوعة  الدستورية  للمنازعات 

تبحث  أو  تتعرض  ولم   )2014( لسنة   )109( رقم 
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الأولى. وقضت  المادة  مدى دستورية 
بانتخابات  متعلق  انتخابي  طعن  في 

الجلس البلدي.
في  الدستورية  المحكمة  قررت   3-
لسنة   )3( رقم  التفسير  طلب 
هذه  في  تناوله  المتقدم   )1986(
تعديل  يسوغ  لا  بأنه  الدراسة 
سلبه  أو  بالتفسير  اختصاصها 
إلا بنص دستوري والإضافة هي 
لا  فمثلما  للسلب؛  الآخر  الوجه 
اختصاصات  أحد  إسقاط  يجوز 
التي  بالطريقة  إلا  المحكمة 
فإن  الدستور؛  بها  يعدل 
الإضافة لا تجوز إلا بموجب 

الآداة اللذكورة.

المطلب الثاني
صور تحريك الرقابة 

على دستورية 
القوانين

في دولة الكويت
إن قوام الرقابة القضائية 
أن  القوانين  على دستورية 
تقوم بها جهة قضائية«؛ وهي 
تتم بعدة صدور بعض منها في 
 ,)1973( لسنة   )14( رقم  القانون 

وأضاف في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: طرق تحريك الرقابة في 

ظل القانون رقم )14( لسنة)1973(
الفرع الثاني: طريقة تحريك الرقابة بعد 
العمل بالقانون رقم )109( لسنة )2014(

الفرع الأول
طرق تحريك الرقابة في ظل القانون

رقم )14( لسنة )1973(
في ظل سريان القانون رقم 14 لسنة )1973( وقبل 
تعديله نجد بأن هناك ثلاث صور لتحريك المنازعة 

في دستورية القوانين وهي كالآتي:
لأحدث  وفقاً  الكويتية  الدستورية  المحكمة 

التعديلات التشريعية - دراسة تطبيقية تحليلية

أولًا- الطعن الأصلي:
الرقابة  تحريك  إجراءات  من  الإجراء  هذا  يوصف 
إجراء  بأنه  القوانين  دستورية  على  القضائية 
على  بالطعن  يسمح  أنه  باعتبار  وذلك  هجومي 
القانون أمام المحكمة الدستورية بطلب فحص 
مدى دستوريه!, فإذا ما ثبت للمحكمة بعد فحص 
القاذون مخالفته للدستور حكمت ببطلاته. ونظراً 
تؤدي  قد  وما  الأصلية  الدعوى  أسلوب  لخطورة 
فقد  القوانين,  دستورية  بعدم  الحكم  من  إليه 
تقرر هذا الحق في القانون رقم )14( لسنة )1973( 
للسلطتين التشريعية والتنفيذية عملًا بالبند )أ( 

من المادة الرابعة من القانون الذكور.

ثانياً- الرقابة عن طريق الدفع:
عن  القوانين  دستورية  على  الرقابة  خلاف  على 
إجراء  بأنها  التي وصفت  الأصلية  الدعوى  طريق 
القوانين  دستورية  على  الرقابة  توصف  هجومي؛ 
عن طريق الدفع بأنها إجراء دفاعي, وذلك باعتبار 
اعتباري بعدم  أو  يدعي شخص طبيعي  لكي  أنه 
أن  أو لائحة؛ فإنه يجب عليه  دستورية أي قانون 
ينتظر حتى يطبق عليه هذا القانون ويدفع بعدم 
دستوريته؛ فصاحب الشأن وفقاً لوسيلة الدفع 
بعدم الدستورية لا يمكنه المبادرة برفع دعوى على 
قانون لم يطبق عليه؛ لأنه رأى مخالفته للدستور. 

الدعوى الأصلية؛ وإنما  الحال في طريق  كما هو 
ينتظر  بأن  المدافع  موقف  يقف  أن  عليه  يجب 
تطبيق هذا القانون عليه فيستطيع وقتها الدفع 
الرقابة  تحريك  فإن  ذلك  وعلى  بعدم دستوريته؛ 
القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدفع 
يفترض وجود ثمة دعوى منظورة أمام القضاء يرى 
أحد أطرافها أن القانون الراد تطبيقه عليه مخالف 
للدستورء فيقوم بالدفع بعدم دستوريته”«. ومآل 
جديته  الوضوع  محكمة  تقدر  أن  إما  الدفع  هذا 
وتحيله إلى المحكمة الدستورية عملًا بالبند )ب( 
عدم  تقدر  أو  ذكرها  السالف  الرابعة  المادة  من 
جديته ويكون القول الفصل بعد ذلك للجنة فحص 
بالفقرة  الدستورية عملًا  المحكمة  الطعون في 
الأخيرة من المادة الذكورة؛ وقد تكون الإحالة من 
بحسبائنها  لنفسها  ذاتها  الدستورية  المحكمة 
في  تنظر  عندما  كذلك  وتعتبر  محكمة موضوع؛ 

الطعون الانتخابية اللقدمة لها .

ثالثاً- الرقابة عن طريق الإحالة:
لإحدى محاكم الموضوع أثناء نظر إحدى الدعاوى 
عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل 
في النزاع؛ فإنها توقف نظر الدعوى وتحيل الأوراق 
المسألة  الدستورية للفصل في هذه  للمحكمة 

الدستورية.
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الأولى. وقضت  المادة  مدى دستورية 
بانتخابات  متعلق  انتخابي  طعن  في 

الجلس البلدي.
في  الدستورية  المحكمة  قررت   3-
لسنة   )3( رقم  التفسير  طلب 
هذه  في  تناوله  المتقدم   )1986(
تعديل  يسوغ  لا  بأنه  الدراسة 
سلبه  أو  بالتفسير  اختصاصها 
إلا بنص دستوري والإضافة هي 
لا  فمثلما  للسلب؛  الآخر  الوجه 
اختصاصات  أحد  إسقاط  يجوز 
التي  بالطريقة  إلا  المحكمة 
فإن  الدستور؛  بها  يعدل 
الإضافة لا تجوز إلا بموجب 

الآداة اللذكورة.

المطلب الثاني
صور تحريك الرقابة 

على دستورية 
القوانين

في دولة الكويت
إن قوام الرقابة القضائية 
أن  القوانين  على دستورية 
تقوم بها جهة قضائية«؛ وهي 
تتم بعدة صدور بعض منها في 
 ,)1973( لسنة   )14( رقم  القانون 

وأضاف في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: طرق تحريك الرقابة في 

ظل القانون رقم )14( لسنة)1973(
الفرع الثاني: طريقة تحريك الرقابة بعد 
العمل بالقانون رقم )109( لسنة )2014(

الفرع الأول
طرق تحريك الرقابة في ظل القانون

رقم )14( لسنة )1973(
في ظل سريان القانون رقم 14 لسنة )1973( وقبل 
تعديله نجد بأن هناك ثلاث صور لتحريك المنازعة 

في دستورية القوانين وهي كالآتي:
لأحدث  وفقاً  الكويتية  الدستورية  المحكمة 

التعديلات التشريعية - دراسة تطبيقية تحليلية

أولًا- الطعن الأصلي:
الرقابة  تحريك  إجراءات  من  الإجراء  هذا  يوصف 
إجراء  بأنه  القوانين  دستورية  على  القضائية 
على  بالطعن  يسمح  أنه  باعتبار  وذلك  هجومي 
القانون أمام المحكمة الدستورية بطلب فحص 
مدى دستوريه!, فإذا ما ثبت للمحكمة بعد فحص 
القاذون مخالفته للدستور حكمت ببطلاته. ونظراً 
تؤدي  قد  وما  الأصلية  الدعوى  أسلوب  لخطورة 
فقد  القوانين,  دستورية  بعدم  الحكم  من  إليه 
تقرر هذا الحق في القانون رقم )14( لسنة )1973( 
للسلطتين التشريعية والتنفيذية عملًا بالبند )أ( 

من المادة الرابعة من القانون الذكور.

ثانياً- الرقابة عن طريق الدفع:
عن  القوانين  دستورية  على  الرقابة  خلاف  على 
إجراء  بأنها  التي وصفت  الأصلية  الدعوى  طريق 
القوانين  دستورية  على  الرقابة  توصف  هجومي؛ 
عن طريق الدفع بأنها إجراء دفاعي, وذلك باعتبار 
اعتباري بعدم  أو  يدعي شخص طبيعي  لكي  أنه 
أن  أو لائحة؛ فإنه يجب عليه  دستورية أي قانون 
ينتظر حتى يطبق عليه هذا القانون ويدفع بعدم 
دستوريته؛ فصاحب الشأن وفقاً لوسيلة الدفع 
بعدم الدستورية لا يمكنه المبادرة برفع دعوى على 
قانون لم يطبق عليه؛ لأنه رأى مخالفته للدستور. 

الدعوى الأصلية؛ وإنما  الحال في طريق  كما هو 
ينتظر  بأن  المدافع  موقف  يقف  أن  عليه  يجب 
تطبيق هذا القانون عليه فيستطيع وقتها الدفع 
الرقابة  تحريك  فإن  ذلك  وعلى  بعدم دستوريته؛ 
القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدفع 
يفترض وجود ثمة دعوى منظورة أمام القضاء يرى 
أحد أطرافها أن القانون الراد تطبيقه عليه مخالف 
للدستورء فيقوم بالدفع بعدم دستوريته”«. ومآل 
جديته  الوضوع  محكمة  تقدر  أن  إما  الدفع  هذا 
وتحيله إلى المحكمة الدستورية عملًا بالبند )ب( 
عدم  تقدر  أو  ذكرها  السالف  الرابعة  المادة  من 
جديته ويكون القول الفصل بعد ذلك للجنة فحص 
بالفقرة  الدستورية عملًا  المحكمة  الطعون في 
الأخيرة من المادة الذكورة؛ وقد تكون الإحالة من 
بحسبائنها  لنفسها  ذاتها  الدستورية  المحكمة 
في  تنظر  عندما  كذلك  وتعتبر  محكمة موضوع؛ 

الطعون الانتخابية اللقدمة لها .

ثالثاً- الرقابة عن طريق الإحالة:
لإحدى محاكم الموضوع أثناء نظر إحدى الدعاوى 
عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل 
في النزاع؛ فإنها توقف نظر الدعوى وتحيل الأوراق 
المسألة  الدستورية للفصل في هذه  للمحكمة 

الدستورية.
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ويشترط في حكم الإحالة الصادر من إحدى المحاكم 
أن يكون قاطع الدلالة على إرادتها في أن تعرض 
المسألة اللشتبه بعدم دستوريها على المحكمة 
الإحالة  حكم  يتضمن  أن  ينبغي  كما  الدستورية؛ 
تحديداً كافياً لنصوص الدستور المدعى مخالفتها 

له؛ وكذلك أوجه المخالفة.

الفرع الثاني
طريقة تحريك الرقابة بعد العمل بالقانون

رقم )109( لسنة )2014(
من  جديدة  صورة  إليه  الشار  القانون  استحدث 
دستورية  على  القضائية  الرقابة  تحريك  صور 
القوانين بالإضافة إلى الصور السائدة قبل صدروه 
وتتمثل  به,  العمل  بعد  سريانها  استمر  والتي 
الأشخاص  حق  في  المستحدثة  الطريقة  هذه 
بدعوى  الطعن  في  الاعتباريين  أو  الطبيعيين 
أصلية أمام اللحكمة الدستورية؛ وقبل سريان هذا 
القانون لم يكن نظام العدالة الدستورية في دولة 
الكويت يعرف حق الأفراد في رفع دعوى أصلية 

بعدم دستورية القوانين.
وقد ورد في اللذكرة الإيضاحية للقانون موضوع 
رقم  الدستورية  المحكمة  قانون  »جاء  الدراسة: 
)14( لسنة )1973( خلواً من النص على هذا الحق 
الذي كفله الدستور بنص صريح في المادة )173( 
الدستورية  المحكمة  الذكر وكذلك لائحة  سالفة 

الصادرة بالرسوم المؤرخ في )6/5/1974(.
وذلك  النتقص,  هذا  لاستيفاء  القانون  أعد  لذلك 
قانون  إلى  مكرر(  )رابعة  برقم  جديدة  مادة  بإضافة 
المحكمة الدستورية تتضمن الأحكام التالية والتي 
منهاء لكل شخص طبيعي أو اعتباري حق الطعن 
والراسيم  القوانين  دستورية  بعدم  أصلية  بدعوى 
بقوانين واللوائح....« وستتتبع الستجدات التشريعية 

التي أحدثها القانون الجديد في البحث القادم.

المبحث الثاني
المستجدات القانونية التي أحدثها القانون

رقم )109( لسنة )2014(
تركز في هذا الملبحث على الفوارق التشريعية ما 
بين الأوضاع القانونية التى كانت سائدة قبل صدور 
التى طرآت  البحث؛ والملستجدات  القانون محل 
أننا  الصدد  هذا  في  وننوه  التعديل.  ذلك  إثر  على 

لسنا بحاجة في هذا المبحث لإعادة استعراض ما 
كانت تختص به اللحكمة الدستورية الكويتية قبل 
صدور القانون رقم )109( لسنة )2014( والإجراءات 
اللمتبعة أمامها؛ وسنركز على تتبع ورصد ما آتى 
به القانون الجديد من واقع مادته الأولى ومذكرته 
الإيضاحية؛ وما صدر عن المحكمة الدستورية من 
أحكام عملًا بهذا القانون واستناداً إليه حتى نهاية 

يناير 2016 وقت إتمام هذه الدراسة.
المطلب الأول: المستجدات الموضوعية.

المطلب الثاني: المستجدات الشكلية.

المطلب الأول
المستجدات الموضوعية

من  الجديد  القانون  عن  تمخض  ما  أهم  لعل 
مستجدات موضوعية هو ما ورد في مادته الأولى 

التى نصت على الآتى:
مادة   1973 لسنة   )14( رقم  القانون  إلى  »تضاف 
»لكل  الآتتي:  نصها  مكرر(  )رابعة  برقم  جديدة 
شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية 
أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم 
جدية  شبهات  لديه  قامت  إذا  ؛  لائحة  أو  بقانون 
مصلحه  له  وكانت  الدستور؛  لأحكام  بمخالفته 
شخصية مباشرة في الطعن عليه )....( ويعرض 
الطعن على المحكمة في غرفة الشورة,؛ فإذا رآت 
أنه يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلًا 
أو أنه غير جدي, قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة 
بّت  بقرار غير قابل للطعن عليه بأسباب موجزة تُْ
في محضر الجلسة.؛ وإذ رأت المحكمة غير ذلك 

حددت جلسة لنظر الطعن«.
والأحكام  المذكورة,  المادة  من  ونستخلص 

والقرارات الصادرة عملًا بها الآتي:
إن المشرع استحدث طريقاً جديداً للحصول على 
دستورية  بعدم  والطعن  الدستورية.  الحماية 
وهو  واللوائح,  بالقوانين  والمراسيم  القوانين 
أمام  أصلية  بدعوى  الطعن  في  الأشخاص  حق 
مرسوم  أو  قانون  أي  في  الدستورية  المحكمة 

بقانون أو لائحة.
فبموجب هذا التعديل لن يكون صاحب الشأن أو 
الخاطب بالقانون أو اللائحة مكلفاً أن ينتظر تطبيق 
وإنما  بعدم دستوريته؛  عليه كي يطعن  القانون 
يمكنه هذا الطعن لمجرد أنه قدر أن قانوناً معيناً 

أو لائحة صدر ويشوبهما عيب عدم الدستورية؛ أو 
قامت لديه شبهات جدية بعدم الدستورية؛ دون 
أن يكون هذا القانون قد طق عليه بالفعل أو أريد 
تطبيقه, بيد أن الطاعن لا يجد نفسه مباشرة أمام 
ما  دستورية  لفحص  الدستورية  المحكمة  هيئة 
طعن عليه؛ بل يُعرض الأمر ابتداء على المحكمة 
عن  يخرج  أنه  وجدت  وإذا  الشورة؛  غرفة  في 
اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلًا أو أنه غير جدي 

قررت عدم قبوله.
وفي هذا المقام نذكر الملاحظات التالية:

-1 إن المشرع كان صريحاً في استخدام مصطلح 
الدعوى الأصلية. وهذا أمر ينسجم ويتماشى مع 
القواعد المتبعة إجرائياً في رفع الدعوى الدستورية؛ 
فهمها-  صعب  -ولعلة  المحكمة  أن  حين  في 
استخدمت مصطلح )طعن مباشر دستوري( في 

ديباجة ثلة من أحكامها الحديثة!.
وننوه في هذا الصدد إلى أن المشرع في القانون 
رقم)14( لسنة ) 1973( أورد مصطلح )النازعات( 
استخدم  حين  في  القوانين.  دستورية  شأن  في 
مصطلح )الطعون( في شأن انتخابات مجلس 

من   )173( المادة  في  ورد  ما  مع  انسجاما  الأمة 
مصطلح  اعتماد  إلى  المحكمة  وندعو  الدستور. 
عملًا  مباشر(  )طعن  من  بدلًا  أصلية(  )دعوى 
في  وسائد  المرافعات؛  علم  في  مقرر  هو  بما 

التشريعات والأحكام الدستورية.
-2 لم تتضمن مفردات المادة الأولى من القانون 
وصفها  معرض  في  )مباشر(  مصطلح  الجديد 
للاختصاص الجديد المضاف للمحكمة؛ بل ذكرته 
المادة في اشتراط الصلحة؛ وسنعود لمناقشة 
وسعياً  الإيضاحية  الذكرة  أن  إلا  قريباً  الأمر  هذا 
عبارة  سطرت  النص  مدلول  وإيضاح  لتفسير 
)منح كل شخص طبيعي أو اعتباري حق الطعن 
بدعوى أصلية مباشرة بعدم دستورية القوانين.... 
تفسير  تُحسن  لم  الإيضاحية  المذكرة  أن  )ونرى 
النص؛ وخدعت المحكمة وبعض القوانين بوصف 
الدعوى الأصلية المستحدثة بأنها مباشرة؛ وهى 
ليست كذلك. ونكتفي بالتدليل على عدم الباشرة 
»ويعرض  الأولى  المادة  صلب  في  جاء  فيما 
غرفة  في  منعقدة  المحكمة  على  الطعن 
أو  اختصاصها  أنه يخرج عن  رأت  المشورة. فإذا 
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ويشترط في حكم الإحالة الصادر من إحدى المحاكم 
أن يكون قاطع الدلالة على إرادتها في أن تعرض 
المسألة اللشتبه بعدم دستوريها على المحكمة 
الإحالة  حكم  يتضمن  أن  ينبغي  كما  الدستورية؛ 
تحديداً كافياً لنصوص الدستور المدعى مخالفتها 

له؛ وكذلك أوجه المخالفة.

الفرع الثاني
طريقة تحريك الرقابة بعد العمل بالقانون

رقم )109( لسنة )2014(
من  جديدة  صورة  إليه  الشار  القانون  استحدث 
دستورية  على  القضائية  الرقابة  تحريك  صور 
القوانين بالإضافة إلى الصور السائدة قبل صدروه 
وتتمثل  به,  العمل  بعد  سريانها  استمر  والتي 
الأشخاص  حق  في  المستحدثة  الطريقة  هذه 
بدعوى  الطعن  في  الاعتباريين  أو  الطبيعيين 
أصلية أمام اللحكمة الدستورية؛ وقبل سريان هذا 
القانون لم يكن نظام العدالة الدستورية في دولة 
الكويت يعرف حق الأفراد في رفع دعوى أصلية 

بعدم دستورية القوانين.
وقد ورد في اللذكرة الإيضاحية للقانون موضوع 
رقم  الدستورية  المحكمة  قانون  »جاء  الدراسة: 
)14( لسنة )1973( خلواً من النص على هذا الحق 
الذي كفله الدستور بنص صريح في المادة )173( 
الدستورية  المحكمة  الذكر وكذلك لائحة  سالفة 

الصادرة بالرسوم المؤرخ في )6/5/1974(.
وذلك  النتقص,  هذا  لاستيفاء  القانون  أعد  لذلك 
قانون  إلى  مكرر(  )رابعة  برقم  جديدة  مادة  بإضافة 
المحكمة الدستورية تتضمن الأحكام التالية والتي 
منهاء لكل شخص طبيعي أو اعتباري حق الطعن 
والراسيم  القوانين  دستورية  بعدم  أصلية  بدعوى 
بقوانين واللوائح....« وستتتبع الستجدات التشريعية 

التي أحدثها القانون الجديد في البحث القادم.

المبحث الثاني
المستجدات القانونية التي أحدثها القانون

رقم )109( لسنة )2014(
تركز في هذا الملبحث على الفوارق التشريعية ما 
بين الأوضاع القانونية التى كانت سائدة قبل صدور 
التى طرآت  البحث؛ والملستجدات  القانون محل 
أننا  الصدد  هذا  في  وننوه  التعديل.  ذلك  إثر  على 

لسنا بحاجة في هذا المبحث لإعادة استعراض ما 
كانت تختص به اللحكمة الدستورية الكويتية قبل 
صدور القانون رقم )109( لسنة )2014( والإجراءات 
اللمتبعة أمامها؛ وسنركز على تتبع ورصد ما آتى 
به القانون الجديد من واقع مادته الأولى ومذكرته 
الإيضاحية؛ وما صدر عن المحكمة الدستورية من 
أحكام عملًا بهذا القانون واستناداً إليه حتى نهاية 

يناير 2016 وقت إتمام هذه الدراسة.
المطلب الأول: المستجدات الموضوعية.

المطلب الثاني: المستجدات الشكلية.

المطلب الأول
المستجدات الموضوعية

من  الجديد  القانون  عن  تمخض  ما  أهم  لعل 
مستجدات موضوعية هو ما ورد في مادته الأولى 

التى نصت على الآتى:
مادة   1973 لسنة   )14( رقم  القانون  إلى  »تضاف 
»لكل  الآتتي:  نصها  مكرر(  )رابعة  برقم  جديدة 
شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية 
أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم 
جدية  شبهات  لديه  قامت  إذا  ؛  لائحة  أو  بقانون 
مصلحه  له  وكانت  الدستور؛  لأحكام  بمخالفته 
شخصية مباشرة في الطعن عليه )....( ويعرض 
الطعن على المحكمة في غرفة الشورة,؛ فإذا رآت 
أنه يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلًا 
أو أنه غير جدي, قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة 
بّت  بقرار غير قابل للطعن عليه بأسباب موجزة تُْ
في محضر الجلسة.؛ وإذ رأت المحكمة غير ذلك 

حددت جلسة لنظر الطعن«.
والأحكام  المذكورة,  المادة  من  ونستخلص 

والقرارات الصادرة عملًا بها الآتي:
إن المشرع استحدث طريقاً جديداً للحصول على 
دستورية  بعدم  والطعن  الدستورية.  الحماية 
وهو  واللوائح,  بالقوانين  والمراسيم  القوانين 
أمام  أصلية  بدعوى  الطعن  في  الأشخاص  حق 
مرسوم  أو  قانون  أي  في  الدستورية  المحكمة 

بقانون أو لائحة.
فبموجب هذا التعديل لن يكون صاحب الشأن أو 
الخاطب بالقانون أو اللائحة مكلفاً أن ينتظر تطبيق 
وإنما  بعدم دستوريته؛  عليه كي يطعن  القانون 
يمكنه هذا الطعن لمجرد أنه قدر أن قانوناً معيناً 

أو لائحة صدر ويشوبهما عيب عدم الدستورية؛ أو 
قامت لديه شبهات جدية بعدم الدستورية؛ دون 
أن يكون هذا القانون قد طق عليه بالفعل أو أريد 
تطبيقه, بيد أن الطاعن لا يجد نفسه مباشرة أمام 
ما  دستورية  لفحص  الدستورية  المحكمة  هيئة 
طعن عليه؛ بل يُعرض الأمر ابتداء على المحكمة 
عن  يخرج  أنه  وجدت  وإذا  الشورة؛  غرفة  في 
اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلًا أو أنه غير جدي 

قررت عدم قبوله.
وفي هذا المقام نذكر الملاحظات التالية:

-1 إن المشرع كان صريحاً في استخدام مصطلح 
الدعوى الأصلية. وهذا أمر ينسجم ويتماشى مع 
القواعد المتبعة إجرائياً في رفع الدعوى الدستورية؛ 
فهمها-  صعب  -ولعلة  المحكمة  أن  حين  في 
استخدمت مصطلح )طعن مباشر دستوري( في 

ديباجة ثلة من أحكامها الحديثة!.
وننوه في هذا الصدد إلى أن المشرع في القانون 
رقم)14( لسنة ) 1973( أورد مصطلح )النازعات( 
استخدم  حين  في  القوانين.  دستورية  شأن  في 
مصطلح )الطعون( في شأن انتخابات مجلس 

من   )173( المادة  في  ورد  ما  مع  انسجاما  الأمة 
مصطلح  اعتماد  إلى  المحكمة  وندعو  الدستور. 
عملًا  مباشر(  )طعن  من  بدلًا  أصلية(  )دعوى 
في  وسائد  المرافعات؛  علم  في  مقرر  هو  بما 

التشريعات والأحكام الدستورية.
-2 لم تتضمن مفردات المادة الأولى من القانون 
وصفها  معرض  في  )مباشر(  مصطلح  الجديد 
للاختصاص الجديد المضاف للمحكمة؛ بل ذكرته 
المادة في اشتراط الصلحة؛ وسنعود لمناقشة 
وسعياً  الإيضاحية  الذكرة  أن  إلا  قريباً  الأمر  هذا 
عبارة  سطرت  النص  مدلول  وإيضاح  لتفسير 
)منح كل شخص طبيعي أو اعتباري حق الطعن 
بدعوى أصلية مباشرة بعدم دستورية القوانين.... 
تفسير  تُحسن  لم  الإيضاحية  المذكرة  أن  )ونرى 
النص؛ وخدعت المحكمة وبعض القوانين بوصف 
الدعوى الأصلية المستحدثة بأنها مباشرة؛ وهى 
ليست كذلك. ونكتفي بالتدليل على عدم الباشرة 
»ويعرض  الأولى  المادة  صلب  في  جاء  فيما 
غرفة  في  منعقدة  المحكمة  على  الطعن 
أو  اختصاصها  أنه يخرج عن  رأت  المشورة. فإذا 
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الإيضاحية  المذكرة  أنه غير مقبول....(. وجاء في 
أن النص استحدث غرفة المشورة ممثلة بأعضاء 
الطعون  قبول  في  للنظر  أنفسهم  المحكمة 
الأصلية  فالدعوى  الأشخاص...  من  المقدمة 
المستحدثة تعرض ابتداءً على غرفة المشورة.؛ ولا 
يجد رافعها نفسه أمام المحكمة مباشرة,؛ وعليه 
فالدعوى ليست مباشرة بل تمر بمرحلة انتقالية 
هي غرفة المشورة؛ ومن خلالها قد يُجهض درب 

بلوغ عرض الدعوى الأصلية على المحكمة.
وتبدو أهمية اشتراط الصلحة الشخصية اللباشرة 
الأصلية  الدستورية  الدعوى  شروط  من  كشرط 
من النظم المقارثة؛ كونه يؤدي إلى الحيلولة دون 
لمجرد  الدستورية  الدعوى  المدعين  استخدام 
تعنيهم  التي  المسائل  في  آرائهم  عن  التعبير 
بوجه عام؛ أو لعرض بعض النزاعات البعيدة عن 

مصالحهم الشخصية امباشر 
أنه  المصلحة  شرط  تطلب  شأن  من  أنه  كما 
»يبرز باعتباره محدداً لفكرة الخصومة في الدعوى 
الدستورية  المسألة  نطاق  ومبلوراً  الدستورية, 
مؤكداً  فيهاء  للفصل  المحكمة  هذه  تدعى  التي 
في  القانون  يقرها  التي  النفعة  تكون  أن  ضرورة 

مصلحتها النهائية.
وبناء على ما تقدم تنتفي الملصلحة الشخصبة 
المباشرة في حالة ما إذا كانت النصوص التشريعية 
المطعون عليها بعدم الدستورية ليس لها من 
صلة بالنزاع الوضوعي. ولا يتحقق هذا الشرط إذا 
كان النص المطعون بعدم دستوريته لم يطبق 
كان  أو  للدستور,  مخالفته  أدعى  من  على  أصلًا 
من غير الخاطبين بأحكامه؛ أو أن الدعوى تصون 

مصالح وحقوق الآخرين.
وإذا كان شرط الصلحة الشخصية المباشرة لم 
يتطلبه القانون رقم )14( لسنة )1973(,بل اشترطته 
الأحكام التواترة عن اللحكمة الدستورية ووضحت 
تتشدد  أن  النطقى  فمن  وضوابطه«/  نطاقه 
في  الشرط  هذا  توافر  من  التثبت  في  المحكمة 
اللقامة وفقاًللقانون رقم )109(  الدعوى الأصلية 
لسنة )2014(.؛ بيد أن الرجوع إلى الحكم الصادر في 
الدعوى الأصلية رقم )225( لسنة )2015( بتاريخ 20 
ديسمبر 5 يظهر تساهل المحكمة في التحقق من 
توافر هذا الشرط على هدي يوسع من نطاقه إذ 
اكتفت المحكمة بالمركز القانوني للمدعي بحسبانه 

ومن  الكويت  بلدية  في  القانونية  بالإدارة  عضواً 
الخاطبين بأحكام للرسوم بقانون رقم )24( لسنة 
الفساد  لمكافحة  العامة  الهيئة  بإنشاء   )2012(
المالية  الذمة  عن  بالكشف  الخاصة  والأحكام 
إلى   29( من  بالمواد  الرابع(  )الباب  في  المنظمة 
35(, ولم تعتن المحكمة في استظهار هذا الشرط 
وبيانه في أسباب حكمها ذلك أنه وإن كان الدعى 
المدعي  بقانون  الرسوم  بأحكام  الخاطبين  من 
بعدم دستوريته, إلا أنه لم يقع عليه أي ضرر محقق 
من الرسوم المذكور, ولم يوقع عليه أي جزاء إداري 
جراء امتناعه أو تآخره عن تقديم إقرار الذمة المالية 
النصوص عليه فيه؛ أو أن جهة عمله قد نسبت له 
أي ذنب إداري لمخالفته نصوص المرسوم بقانون 
آتف الذكر, بل تصدت المحكمة للنص القاذوني بناء 

على ضرر مُتَوَهَم وقائم على سبيل الافتراض.
-4 شرط انعدام طرق الدفع المقابل أو )الموازي(: 
لم يتطلب القانون رقم )109( لسنة )2014( هذا 
الشرط صراحة في سطوره. بيد أن ذلك لا يعني 
من  التحقق  من  الدستورية  المحكمة  إعفاء 
هو  الشرط  هذا  الشرط. ومفهوم  هذا  استيفاء 
عدم قبول الدعوى الدستورية إذا ماكان في وسع 
المدعي أن يلجأ إلى طريق آخر يحقق له عين النتائج 
العملية التي يريد الوصول إليها لاسيما وإذا كان 
هذا الطريق الآخر هو القدرة والإمكاذية على الدفع 

بعدم الدستورية أمام
محكمة الموضوع؛ عملًا بأحكام المادة الرابعة من 
هذا  شأن  ومن  )1973(؛  لسنة   )14( رقم  القانون 
الدفع أن يشل النص القانوني المخالف للدستور 
ما  عملًا  له  فتتحقق  الشأن,  لصاحب  بالنسبة 
تحققه الدعوى الأصلية عملًا بالقانون رقم )109( 
الدفع بعدم  لسنة )2014(؛ فإذا ما لاحت فرصة 
الدستورية أمام محكمة الوضوع, وفوّت الخصم 
ذلك الدفع ولم يبده, فإننا نقرر عملا بالنظريات 
أهم  أحد  يفقد  المدعي  أن  المقارنة  القضائية 
واستيفائها  توافرها  من  لابد  التي  الشروط 

لممارسة هذا الحق«.
وعلى إثر تتبعنا لما أصدرته المحكمة الدستورية 
نقرر  الجديد  للقانون  نفاذاً  أقضية  من  الكويتية 
الشرط؛ فقد حكمت  بهذا  تلتزم  أو  تأخذ  لم  أنها 
قانون  من  مكرر   )200( المادة  دستورية  بعدم 
الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما تضمنته من 

قصر الحق في الطعن أمام محكمة الاستثناف 
بهيئة تمييز على الأحكام الصادرة بعقوية الحبس 
لمناقضته مبداً المساواة بين المتماثلين في ذات 
الركائز.وينتقص من حق التقاضي ويخل بضمانات 
الدفاع؛ على الرغم من أن المدعي كان في إمكانه 
أمام محكمتي  النص  الدفع بعدم دستورية هذا 
الموضوع الابتدائية والاستئنافية التي أيدت حكم 

محكمة أول درجة.

المطلب الثاني
المستجدات الشكلية

الجديد من مستجدات  القانون  به  أتى  أبرز ما  إن 
إجراثية تتمثل في الآتي:

-1 يلزم أن تكون صحيفة الدعوى الأصلية موقعة 
المحكمة  أمام  مقبولين  محامين  ثلاثة  من 

الدستورية.
محامين  ثلاثة  إطلاع  القانون  يتطلب  إذاً  هكذا 
مقبولين أمام المحكمة الدستورية على صحيفة 
الطعن والتوقيع عليهاء ويصادف المتأمل لهذا 
الشرط الجديد نوعاً من التشدد في ضمان جدية 
الطعن ونرى آنه يكفى أن يكون التوكيل قد تقرر 

لأحد لتوافر ثلاثة توكيلات.
قدرها  حكمة  على  المشرع  لحرص  تجسيداً   2-
وأفصح عنها في المذكرة الإيضاحية؛ اشترط أن 
يسدد المدعي عند إيداع صحيفة الدعوى الأصلية 
تقبل  دينار, ولا  آلاف  الكفالة خمسة  على سبيل 
إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم ترفق بما يثبت 

إيداع الكفالة.
بالنقد  جدير  الشرط  هذا  أن  القول  نافلة  ومن 
الشديد؛ ويخالف مبداً المحاكمة العادلة الذي رددته 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الكثير من 
أحكامها«؛ التي أدانت فيها التشريعات التي تبالغ 
اللازمة للحصول على الحماية  الرسوم  في قيمة 
القضائية؛ حتى لا تكون هذه الحماية مُسَخَرَة للنخبة 
هذه  قيمة  في  النظر  وبإمعان  الأفراد  من  الثرية 
الكفالة نجد أنها نصف قيمة الدية الشرعية الكاملة 
عن فقد النفس البشرية المقررة في المادة )251( 
من القانون المدني الكويتي؛ فمن المفارقة أن تكون 
قيمة كفالة رفع دعوى دستورية نصف قيمة الدية 
الشرعية للنفس البشرية؛ ولا يبرر ذلك ما أفصحت 
عنه المذكرة الإيضاحية أن القصد هو ضمان عدم 

إغراق المحكمة ذاتها بسيل من الطعون الجديدة؛ 
وقد اكتفى الملشرع بإيداع كفالة واحدة في حالة 
تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة 

ولو اختلفت أسباب الطعن.
ونرى أن النص لم يعالج كافة الاحتمالات القانونية 
تدخل  حالة  أولها  ولعل  اللقام؛  هذا  في  الواردة 
الأآفراد في الدعوى الأصلية. وهل يكلف المتدخل 
بإيداع كفالة جديدة؛ أم أنه يكتفي بالكفالة التي أوفى 
بها الدعي الأصلىي« بغض النظر عما سيؤول إليه 
هذا التدخل من حيث قبول المحكمة له من عدمه..
-3 استحدث التشريع الجديد )غرفة المشورة( في 
المحكمة الدستورية؛ يتعين عرض الدعوى الأصلية 
الاعتباري.  أو  الطبيعي  الشخص  من  المرفوعة 
»استحدث  الإيضاحية:  المذكرة  في  وجاء  عليها 
بأعضاء  ممثلة  المشورة  غرفة  إنشاء  النص 
الطعون  قبول  في  للنظر  أنفسهم  المحكمة 
المقدمة من الأشخاص, وذلك لضمان عدم إغراق 
العديدة«.  الطعون  من  بسيل  ذاتها  المحكمة 
وجاء في صلب المادة الأولى: »..ويعرض الطعن 
على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة, فإذا 
أنه غير مقبول  أو  اختصاصها  أنه يخرج عن  رأت 
شكلًا أو أنه غير جدي قررت عدم قبوله ومصادرة 

الكفالة«.
قبولها أياً كان سبب ذلك؛ فالنص أورد عدم القبول 
لعدم الاختصاص أو لمخالفة قواعد الشكل, فهل 
جاءت تلك الحالات على سبيل المثال أم الحصر«.

لا نتردد في القول أن ذلك جاء على سبيل المثال 
ونؤكد في هذا الإطار بأنه يجوز للمحكمة أن تحكم 
بعدم القبول لسبب يرجع إلى عدم جواز نظر الدعوى 
الدستورية لسابقة الفصل فيها. هكذا إذن يلتفت 
الشرع عن لجنة فحص الطعون النصوص عليها 
في المادة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون 
رقم )14( لسنة )1973(, في تتسع لتشمل كافة 
الجواز  أو  الولاية وعدم الاختصاص  انتفاء  حالات 
أو عدم القبول أو الانقضاء اللبتسر للخصومة أو 

انتفاء الصفة أو الصلحة.
ونلحظ بدهشة شديدة أن لجنة فحص الطعون 
الموضوع  محكمة  لحكم  بالتصدي  تختص  التي 
بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية مشكلة -عملًا 
بالمادة الثامنة من لائحة المحكمة الدستورية- من 

رئيس المحكمة وعضوية أقدم مستشارين
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الإيضاحية  المذكرة  أنه غير مقبول....(. وجاء في 
أن النص استحدث غرفة المشورة ممثلة بأعضاء 
الطعون  قبول  في  للنظر  أنفسهم  المحكمة 
الأصلية  فالدعوى  الأشخاص...  من  المقدمة 
المستحدثة تعرض ابتداءً على غرفة المشورة.؛ ولا 
يجد رافعها نفسه أمام المحكمة مباشرة,؛ وعليه 
فالدعوى ليست مباشرة بل تمر بمرحلة انتقالية 
هي غرفة المشورة؛ ومن خلالها قد يُجهض درب 

بلوغ عرض الدعوى الأصلية على المحكمة.
وتبدو أهمية اشتراط الصلحة الشخصية اللباشرة 
الأصلية  الدستورية  الدعوى  شروط  من  كشرط 
من النظم المقارثة؛ كونه يؤدي إلى الحيلولة دون 
لمجرد  الدستورية  الدعوى  المدعين  استخدام 
تعنيهم  التي  المسائل  في  آرائهم  عن  التعبير 
بوجه عام؛ أو لعرض بعض النزاعات البعيدة عن 

مصالحهم الشخصية امباشر 
أنه  المصلحة  شرط  تطلب  شأن  من  أنه  كما 
»يبرز باعتباره محدداً لفكرة الخصومة في الدعوى 
الدستورية  المسألة  نطاق  ومبلوراً  الدستورية, 
مؤكداً  فيهاء  للفصل  المحكمة  هذه  تدعى  التي 
في  القانون  يقرها  التي  النفعة  تكون  أن  ضرورة 

مصلحتها النهائية.
وبناء على ما تقدم تنتفي الملصلحة الشخصبة 
المباشرة في حالة ما إذا كانت النصوص التشريعية 
المطعون عليها بعدم الدستورية ليس لها من 
صلة بالنزاع الوضوعي. ولا يتحقق هذا الشرط إذا 
كان النص المطعون بعدم دستوريته لم يطبق 
كان  أو  للدستور,  مخالفته  أدعى  من  على  أصلًا 
من غير الخاطبين بأحكامه؛ أو أن الدعوى تصون 

مصالح وحقوق الآخرين.
وإذا كان شرط الصلحة الشخصية المباشرة لم 
يتطلبه القانون رقم )14( لسنة )1973(,بل اشترطته 
الأحكام التواترة عن اللحكمة الدستورية ووضحت 
تتشدد  أن  النطقى  فمن  وضوابطه«/  نطاقه 
في  الشرط  هذا  توافر  من  التثبت  في  المحكمة 
اللقامة وفقاًللقانون رقم )109(  الدعوى الأصلية 
لسنة )2014(.؛ بيد أن الرجوع إلى الحكم الصادر في 
الدعوى الأصلية رقم )225( لسنة )2015( بتاريخ 20 
ديسمبر 5 يظهر تساهل المحكمة في التحقق من 
توافر هذا الشرط على هدي يوسع من نطاقه إذ 
اكتفت المحكمة بالمركز القانوني للمدعي بحسبانه 

ومن  الكويت  بلدية  في  القانونية  بالإدارة  عضواً 
الخاطبين بأحكام للرسوم بقانون رقم )24( لسنة 
الفساد  لمكافحة  العامة  الهيئة  بإنشاء   )2012(
المالية  الذمة  عن  بالكشف  الخاصة  والأحكام 
إلى   29( من  بالمواد  الرابع(  )الباب  في  المنظمة 
35(, ولم تعتن المحكمة في استظهار هذا الشرط 
وبيانه في أسباب حكمها ذلك أنه وإن كان الدعى 
المدعي  بقانون  الرسوم  بأحكام  الخاطبين  من 
بعدم دستوريته, إلا أنه لم يقع عليه أي ضرر محقق 
من الرسوم المذكور, ولم يوقع عليه أي جزاء إداري 
جراء امتناعه أو تآخره عن تقديم إقرار الذمة المالية 
النصوص عليه فيه؛ أو أن جهة عمله قد نسبت له 
أي ذنب إداري لمخالفته نصوص المرسوم بقانون 
آتف الذكر, بل تصدت المحكمة للنص القاذوني بناء 

على ضرر مُتَوَهَم وقائم على سبيل الافتراض.
-4 شرط انعدام طرق الدفع المقابل أو )الموازي(: 
لم يتطلب القانون رقم )109( لسنة )2014( هذا 
الشرط صراحة في سطوره. بيد أن ذلك لا يعني 
من  التحقق  من  الدستورية  المحكمة  إعفاء 
هو  الشرط  هذا  الشرط. ومفهوم  هذا  استيفاء 
عدم قبول الدعوى الدستورية إذا ماكان في وسع 
المدعي أن يلجأ إلى طريق آخر يحقق له عين النتائج 
العملية التي يريد الوصول إليها لاسيما وإذا كان 
هذا الطريق الآخر هو القدرة والإمكاذية على الدفع 

بعدم الدستورية أمام
محكمة الموضوع؛ عملًا بأحكام المادة الرابعة من 
هذا  شأن  ومن  )1973(؛  لسنة   )14( رقم  القانون 
الدفع أن يشل النص القانوني المخالف للدستور 
ما  عملًا  له  فتتحقق  الشأن,  لصاحب  بالنسبة 
تحققه الدعوى الأصلية عملًا بالقانون رقم )109( 
الدفع بعدم  لسنة )2014(؛ فإذا ما لاحت فرصة 
الدستورية أمام محكمة الوضوع, وفوّت الخصم 
ذلك الدفع ولم يبده, فإننا نقرر عملا بالنظريات 
أهم  أحد  يفقد  المدعي  أن  المقارنة  القضائية 
واستيفائها  توافرها  من  لابد  التي  الشروط 

لممارسة هذا الحق«.
وعلى إثر تتبعنا لما أصدرته المحكمة الدستورية 
نقرر  الجديد  للقانون  نفاذاً  أقضية  من  الكويتية 
الشرط؛ فقد حكمت  بهذا  تلتزم  أو  تأخذ  لم  أنها 
قانون  من  مكرر   )200( المادة  دستورية  بعدم 
الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما تضمنته من 

قصر الحق في الطعن أمام محكمة الاستثناف 
بهيئة تمييز على الأحكام الصادرة بعقوية الحبس 
لمناقضته مبداً المساواة بين المتماثلين في ذات 
الركائز.وينتقص من حق التقاضي ويخل بضمانات 
الدفاع؛ على الرغم من أن المدعي كان في إمكانه 
أمام محكمتي  النص  الدفع بعدم دستورية هذا 
الموضوع الابتدائية والاستئنافية التي أيدت حكم 

محكمة أول درجة.

المطلب الثاني
المستجدات الشكلية

الجديد من مستجدات  القانون  به  أتى  أبرز ما  إن 
إجراثية تتمثل في الآتي:

-1 يلزم أن تكون صحيفة الدعوى الأصلية موقعة 
المحكمة  أمام  مقبولين  محامين  ثلاثة  من 

الدستورية.
محامين  ثلاثة  إطلاع  القانون  يتطلب  إذاً  هكذا 
مقبولين أمام المحكمة الدستورية على صحيفة 
الطعن والتوقيع عليهاء ويصادف المتأمل لهذا 
الشرط الجديد نوعاً من التشدد في ضمان جدية 
الطعن ونرى آنه يكفى أن يكون التوكيل قد تقرر 

لأحد لتوافر ثلاثة توكيلات.
قدرها  حكمة  على  المشرع  لحرص  تجسيداً   2-
وأفصح عنها في المذكرة الإيضاحية؛ اشترط أن 
يسدد المدعي عند إيداع صحيفة الدعوى الأصلية 
تقبل  دينار, ولا  آلاف  الكفالة خمسة  على سبيل 
إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم ترفق بما يثبت 

إيداع الكفالة.
بالنقد  جدير  الشرط  هذا  أن  القول  نافلة  ومن 
الشديد؛ ويخالف مبداً المحاكمة العادلة الذي رددته 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الكثير من 
أحكامها«؛ التي أدانت فيها التشريعات التي تبالغ 
اللازمة للحصول على الحماية  الرسوم  في قيمة 
القضائية؛ حتى لا تكون هذه الحماية مُسَخَرَة للنخبة 
هذه  قيمة  في  النظر  وبإمعان  الأفراد  من  الثرية 
الكفالة نجد أنها نصف قيمة الدية الشرعية الكاملة 
عن فقد النفس البشرية المقررة في المادة )251( 
من القانون المدني الكويتي؛ فمن المفارقة أن تكون 
قيمة كفالة رفع دعوى دستورية نصف قيمة الدية 
الشرعية للنفس البشرية؛ ولا يبرر ذلك ما أفصحت 
عنه المذكرة الإيضاحية أن القصد هو ضمان عدم 

إغراق المحكمة ذاتها بسيل من الطعون الجديدة؛ 
وقد اكتفى الملشرع بإيداع كفالة واحدة في حالة 
تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة 

ولو اختلفت أسباب الطعن.
ونرى أن النص لم يعالج كافة الاحتمالات القانونية 
تدخل  حالة  أولها  ولعل  اللقام؛  هذا  في  الواردة 
الأآفراد في الدعوى الأصلية. وهل يكلف المتدخل 
بإيداع كفالة جديدة؛ أم أنه يكتفي بالكفالة التي أوفى 
بها الدعي الأصلىي« بغض النظر عما سيؤول إليه 
هذا التدخل من حيث قبول المحكمة له من عدمه..
-3 استحدث التشريع الجديد )غرفة المشورة( في 
المحكمة الدستورية؛ يتعين عرض الدعوى الأصلية 
الاعتباري.  أو  الطبيعي  الشخص  من  المرفوعة 
»استحدث  الإيضاحية:  المذكرة  في  وجاء  عليها 
بأعضاء  ممثلة  المشورة  غرفة  إنشاء  النص 
الطعون  قبول  في  للنظر  أنفسهم  المحكمة 
المقدمة من الأشخاص, وذلك لضمان عدم إغراق 
العديدة«.  الطعون  من  بسيل  ذاتها  المحكمة 
وجاء في صلب المادة الأولى: »..ويعرض الطعن 
على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة, فإذا 
أنه غير مقبول  أو  اختصاصها  أنه يخرج عن  رأت 
شكلًا أو أنه غير جدي قررت عدم قبوله ومصادرة 

الكفالة«.
قبولها أياً كان سبب ذلك؛ فالنص أورد عدم القبول 
لعدم الاختصاص أو لمخالفة قواعد الشكل, فهل 
جاءت تلك الحالات على سبيل المثال أم الحصر«.

لا نتردد في القول أن ذلك جاء على سبيل المثال 
ونؤكد في هذا الإطار بأنه يجوز للمحكمة أن تحكم 
بعدم القبول لسبب يرجع إلى عدم جواز نظر الدعوى 
الدستورية لسابقة الفصل فيها. هكذا إذن يلتفت 
الشرع عن لجنة فحص الطعون النصوص عليها 
في المادة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون 
رقم )14( لسنة )1973(, في تتسع لتشمل كافة 
الجواز  أو  الولاية وعدم الاختصاص  انتفاء  حالات 
أو عدم القبول أو الانقضاء اللبتسر للخصومة أو 

انتفاء الصفة أو الصلحة.
ونلحظ بدهشة شديدة أن لجنة فحص الطعون 
الموضوع  محكمة  لحكم  بالتصدي  تختص  التي 
بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية مشكلة -عملًا 
بالمادة الثامنة من لائحة المحكمة الدستورية- من 

رئيس المحكمة وعضوية أقدم مستشارين
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بالمحكمة؛ وتتبع أمامها الإجراءات المقررة أمام 
المحكمة الدستورية؛ والتي تصدر أحكامها على وجه 
بالقانون, قد استبعدت تماماً  الاستعجال عملًا 
في القانون الجديد؛ وتتجلى المفارقة بأنه قد تم 
الاستعاضة عنها بغرفة المشورة ممثلة بأعضاء 
فعجب  تعجب  وإن  أنفسهم؛  المحكمة  هيئة 
وأهداف  دوافع  الإفصاح عن  يرد  لم  المشرع  أن 
هذه المغايرة المستغربة بين اختصاصات لجنة 
أدى  ما  وهو  المشورة,  وغرفة  الطعون  فحص 
إلى عدم إدراكنا للمحكمة من هذا التحول. وهو ما 

سيدفعنا إلى معرفة السبب في المبحث القادم.

المبحث الثالث
تقدير القانون رقم )109( لسنة )2014(

يصادف المتأمل الممعن النظر في هذا القانون 
بالرأي  الأخذ  إلى  يرى  المشرع  أن  البحث  محور 
الكويتي قد  الدستور  )173( من  المادة  أن  القائل 
تبنت أسلوب الدعوى الأصلية في الطعن بعدم 
الدستورية؛ ويستوي في ذلك الأفراد والسلطات 
إليها قد نصت  المشار  المادة  أن  العامة, بحجة 
على أن يكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي 
الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية 
القوانين واللوائح«. وقد بررت المذكرة الإيضاحية 
قد  النص  بأن  وأبانت هدفه  التعديل  من  الغاية 
جاء صريحاً بالمادة )173( من الدستور في تقرير 
حق ذوي الشأن في الطعن في دستورية القوانين 
واللوائح, وذلك بدعوى أصلية مستقلة عن أي نزاع 
موضوعي لدى إحدى المحاكم؛ وتم إعداد القانون 
لاستيفاء هذا النقص وذلك بإضافة مادة جديدة 
تمنح كل شخص طبيعي أو اعتباري حق الطعن 
بدعوى أصلية بعدم دستورية القوانين والمراسيم 

بقوانين اللوائح.
ويتحدد تقديرنا وتقييمنا لهذا التشريع أخذاً بعين 
في  له  نفاذا  الصادرة  والقرارات  الأحكام  الاعتبار 

الآتي:
فحص  في  الدستورية  المحكمة  اعتداد  عدم   1-
انصب لأول مرة  الذي  الجديد.  القانون  دستورية 
وعلى هدي مباشر على قانون إنشائهاء ولم تُرجع 
بصرهالما صدر عنها من قرارات تفسيرية بشأن 
القيمة القانونية لقانون إنشائها فكان لزاماً التيقن 
من اتساق التعديل مع نصوص الدستور, عملًا 

بقضائها السابق الذي قضت فيه: »أن المشرع 
فيما  سلباً  المحكمة  موقف  يجعل  أن  يشاً  لم 
بل  عليها  المعروضة  المعارضة  بإثبات  يتعلق 
يجعل لها موقفاً إيجابياً باعتبار أن كونها محكمة 
منازعة قانونية فهي محكمة موضوع في بعض 
المنازعات؛ وخاصة المنازعات الانتخابية لاتصالها 

اتصالًا وثيقاً بالصلحة العامة!(.
لأحكام  الدستورية  المحكمة  تطبيق  أن  جرم  ولا 
القانون رقم )109( لسنة )2014( دون تولية وجهها 
شطر ما صدر عنها ذودا عن قانون إنشائها رقم 
القانون  على  يضفي دستورية  لسنة)1973(   )14(
بعدم  عليه  الطعن  إمكانية  دون  الجديد«ويحول 
الدستورية مستقبلا ذلك أن من شأن تقرير عدم 
دستوريته انهيار وهدم كافة ما صدر عنها استناداً 
القانون  دستورية  أن  ينكر  من  هناك  فليس  له, 
الجديد من عدمه, مسألة أولية تؤثر في سلامة ما 

صدر نفاذاً له.
لسنة   109 رقم  القانون  فهم  على  نتحفظ   2-
2014 لعبارة )ذوي الشأن( في الفقرة الثانية من 
الأشخاص  إلى  تنصرف  أنها  من   )173( المادة 
الطبيعية والاعتبارية؛ فالعبرة بالمباني والمعاني 
تنص  لم  المذكورة  فالمادة  الصياغة,  بظاهر  لا 
على حق مجلس الأمة في رفع دعوى أصلية بعدم 
الدستورية؛ بل كفل حق الحكومة محل له سوى 
إدراجه في مفهوم ذوي الشأن؛ شأنه شأن محكمة 
القضاء الإداري التى نصت عليها المادة )169( من 
الدستور ومجلس الدولة وفقاً للمادة )171(؛ فقد 
مد المشرع الدستوري بصره إلى المستقبل مراعياً 
ما اتخذه الشرع الدستوري عندما تقل اختصاص 
إلى  الدستورية  المنازعات  في  الفصل  تنظيم 
المشرع العادي شريطة الالتزام بالخيارات الثلاثة 
المنوه عنها في المادتين )169, 171(؛ ولم يدر في 
خلد الشرع الدستوري في دولة الكويت أو غيرها 
من الدول العربية؛ أن يمنح الأفراد مُكنة الادعاء 
الأصلي بدستورية القوانين«, وهذا النظر يتوافق 
مع السمات والخصائص التي يتميز بها الدستور 

الكويتي على الوجه البين في اللبحث الثاني
-3 يلحظ كل ذو بصيرة أن القانون رقم)109 لسنة 
2014( حاول جاهداً التوفيق بين فكرتين يتعذر بل 
الأفراد  حق  إقرار  وهما  معاً  إقرارهما  يستحيل 
وعدم  الدستورية؛  بعدم  أصلية  دعاوى  رفع  في 

الدعاوى.  الدستورية بسيل من  المحكمة  إغراق 
الدستورية من سبعة  المحكمة  مراعياً تشكيل 
متفرغين  غير  واحتياط  أصليين؛  مستشارين 
على  أجبرته  المحاولة  وهذه  الدستورية؛  للعدالة 
التعدي على مبادئ المحاكمات العادلة باشتراط 
كفالة عالية القيمة يعجر عن قدرة سدادها السواد 
الأعظم من الأفراد ولو كان الطعن الأصلي للأفراد 
الدستور  في  للمتعاقدين  نية  إليه  انصرفت  قد 
 )14( رقم  القانون  في  المشرع  تردد  لما  الكويتي 

لسنة )1973( في إقراره.
أن  التشريعات,  تعديل  سنن  في  المستقر   4-
مواد  تغطي سائر  أن  يجب  التعديل  نظرة صانع 
وفقرات التعديل المراد تعديله وباقي التشريعات 
المرتبطة به, بحسبانه نسيجاً يشد بعضه بعضاً؛ 
لضمان التناغم والانسجام بين النصوص الأصلية 
ينالها  لم  التي  النصوص  وباقي  لها  والمعدلة 
انتشار  هي  الحتمية  النتيجة  تكون  وإلا  التعديل؛ 
القانون  في  حدث  ما  وهذا  التشريعي؛  النشاز 
موضوع اهتمامنا وذلك أنه من المعهود وتعديل 
يستأنس  الشرع  أن  وترميمها  التشريعات 
بمشروعات واقتراحات القوانين السابق تقديمها 
المصبة على ذات الموضوع. فلا يتصور تقنين حق 
الأصلية  الدستورية  الدعوى  رفع  في  الأشخاص 
مع إبقاء الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من 
القانون رقم )14( لسنة )2014( التي تنص على أن: 
الهادم  فالأثر  للماضي«,  بالنسبة  آثارها  »تسوية 
للحكم الدستوري« والدعوى الأصلية للأفراد أمران 
لا يستويان« وكان لزاماً تعديل هذا النص وتخويل 
اللمحكمة الاكتفاء بالأثر الفوري البناء للحكم بعدم 
فيها  يصعب  التي  الحالات  لمواجهة  الدستورية 
تسوية الآثار بالنسبة للماضي لاسيما فيما يتعلق 

بالمسائل المالية.
ومن زاوية أخرى سبق وأن قدم اقتراح بقانون عام 
)2007( بتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية, 
يتضمن شرعية حق الأفراد في رفع دعوى أصلية 
مباشرة؛ مع قيد زمني هو خلال سنة ميلادية من 

تاريخ العمل بالقانون اللائحة«؛
مع  الزمني  القيد  بهذا  الأخذ  بالشرع  حريا  وكان 
الإعفاء منه عند سلوك درب الدفع الفرعي, كيف 
لا وإن ذات المشرع في المذكرة الإيضاحية لقانون 
 )1981( لسنة   )20( رقم  الإدارية  الدائرة  إنشاء 

العمل  قبل  الصادرة  القرارات  أن  قرر  المعدل 
محلًا  تكون  لن   )1981( أكتوبر   )1( من  بالقانون 
المستحدث  الإلغاء  بطريق  القضائية  للرقابة 

بموجب هذا القانون؟!.
وقد كان من الأوفق أن يسلك المشرع عند تعديل 
القانون رقم )14( لسنة )1973( هذا السلك, ويضع 
بميعاد  والالتزام  التقيد  مقتضاه  شكلياً  شرطاً 
زمني لرفع الدعوى الأصلية بعدم الدستورية من 
القانونية  المراكز  استقرار  لضمان  الأشخاص 
الناشئة عنهاء مع بقاء سبيل الطعن عليها من 
خلال الدفع أو الإحالة متاحاً مع التذكير والتمسك 
بما نرى من أن التعديل يجب أن يكون بالطريقة التي 
يعدل بها الدستور, وقد نلتمس العذر للمشرع 
إذا كان ما حال بينه وبين إقرار الأثر الفوري للحكم 
بعدم الدستورية هو نص الفقرة الأخيرة من المادة 
)173( من الدستور التي نصت على أنه: »وفي حالة 
تقرير الجهة الذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة 
يعتبر كأن لم يكن«؛ والأخذ بتفسيرها الضيق الذي 
يحتم إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية.

-5 يكشف القانون رقم )109( لسنة )2014( جانب 
بذاته؛  الكويتي  الأمة  مجلس  ثقة  واهتزاز  ضعف 
وفيما يصدر عنه من تشريعات؛ وسعيه للحصول 
على تأكيد من المحكمة الدستورية بتوافقها مع 
بعدم  الأصلي  الطعن  إتاحة  خلال  من  الدستور؛ 
الشؤون  لجنة  بدراسة  مكتف  غير  الدستورية 
قبل  للقانون  الجلس  في  والقانونية  التشريعية 
أفصح  وقد  ونشره.؛  وإصداره  عليه  التصويت 
المجلس عن ذلك صراحة في المذكرة التفسيرية 
للقانون رقم )1( لسنة )2016( بإصدار قانون لسنة 
بذات  نشره  أعيد  حيث  الشركات؛  بشأن   )2012(
أحكامه مكملًا بالقانون رقم )37( لسنة )2013(....... 
بتاريخ  الدستورية  المحكمة  حكم  صدر  وحيث 
بالقانون  الرسوم  دستورية  بعدم   20/12/2015
العامة  الهيئة  بإنشاء   )2012( لسنة   )24( رقم 
لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن 
إلى أن عرض  المالية. متعرضاً في أسبابه  الذمة 
الملرسوم المشار إليه على مجلس الأمة وإقراره 
من المجلس لا يحول دون الحكم بعدم دستوريته.
بقانون  المرسوم  استهداف  شأن  من  كان  وإذا 
رقم  بالقانون  والمعدل   )2012( لسنة   )25( رقم 
)97( لسنة )2013( بالطعن عليه بعدم الدستورية؛ 
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بالمحكمة؛ وتتبع أمامها الإجراءات المقررة أمام 
المحكمة الدستورية؛ والتي تصدر أحكامها على وجه 
بالقانون, قد استبعدت تماماً  الاستعجال عملًا 
في القانون الجديد؛ وتتجلى المفارقة بأنه قد تم 
الاستعاضة عنها بغرفة المشورة ممثلة بأعضاء 
فعجب  تعجب  وإن  أنفسهم؛  المحكمة  هيئة 
وأهداف  دوافع  الإفصاح عن  يرد  لم  المشرع  أن 
هذه المغايرة المستغربة بين اختصاصات لجنة 
أدى  ما  وهو  المشورة,  وغرفة  الطعون  فحص 
إلى عدم إدراكنا للمحكمة من هذا التحول. وهو ما 

سيدفعنا إلى معرفة السبب في المبحث القادم.

المبحث الثالث
تقدير القانون رقم )109( لسنة )2014(

يصادف المتأمل الممعن النظر في هذا القانون 
بالرأي  الأخذ  إلى  يرى  المشرع  أن  البحث  محور 
الكويتي قد  الدستور  )173( من  المادة  أن  القائل 
تبنت أسلوب الدعوى الأصلية في الطعن بعدم 
الدستورية؛ ويستوي في ذلك الأفراد والسلطات 
إليها قد نصت  المشار  المادة  أن  العامة, بحجة 
على أن يكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي 
الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية 
القوانين واللوائح«. وقد بررت المذكرة الإيضاحية 
قد  النص  بأن  وأبانت هدفه  التعديل  من  الغاية 
جاء صريحاً بالمادة )173( من الدستور في تقرير 
حق ذوي الشأن في الطعن في دستورية القوانين 
واللوائح, وذلك بدعوى أصلية مستقلة عن أي نزاع 
موضوعي لدى إحدى المحاكم؛ وتم إعداد القانون 
لاستيفاء هذا النقص وذلك بإضافة مادة جديدة 
تمنح كل شخص طبيعي أو اعتباري حق الطعن 
بدعوى أصلية بعدم دستورية القوانين والمراسيم 

بقوانين اللوائح.
ويتحدد تقديرنا وتقييمنا لهذا التشريع أخذاً بعين 
في  له  نفاذا  الصادرة  والقرارات  الأحكام  الاعتبار 

الآتي:
فحص  في  الدستورية  المحكمة  اعتداد  عدم   1-
انصب لأول مرة  الذي  الجديد.  القانون  دستورية 
وعلى هدي مباشر على قانون إنشائهاء ولم تُرجع 
بصرهالما صدر عنها من قرارات تفسيرية بشأن 
القيمة القانونية لقانون إنشائها فكان لزاماً التيقن 
من اتساق التعديل مع نصوص الدستور, عملًا 

بقضائها السابق الذي قضت فيه: »أن المشرع 
فيما  سلباً  المحكمة  موقف  يجعل  أن  يشاً  لم 
بل  عليها  المعروضة  المعارضة  بإثبات  يتعلق 
يجعل لها موقفاً إيجابياً باعتبار أن كونها محكمة 
منازعة قانونية فهي محكمة موضوع في بعض 
المنازعات؛ وخاصة المنازعات الانتخابية لاتصالها 

اتصالًا وثيقاً بالصلحة العامة!(.
لأحكام  الدستورية  المحكمة  تطبيق  أن  جرم  ولا 
القانون رقم )109( لسنة )2014( دون تولية وجهها 
شطر ما صدر عنها ذودا عن قانون إنشائها رقم 
القانون  على  يضفي دستورية  لسنة)1973(   )14(
بعدم  عليه  الطعن  إمكانية  دون  الجديد«ويحول 
الدستورية مستقبلا ذلك أن من شأن تقرير عدم 
دستوريته انهيار وهدم كافة ما صدر عنها استناداً 
القانون  دستورية  أن  ينكر  من  هناك  فليس  له, 
الجديد من عدمه, مسألة أولية تؤثر في سلامة ما 

صدر نفاذاً له.
لسنة   109 رقم  القانون  فهم  على  نتحفظ   2-
2014 لعبارة )ذوي الشأن( في الفقرة الثانية من 
الأشخاص  إلى  تنصرف  أنها  من   )173( المادة 
الطبيعية والاعتبارية؛ فالعبرة بالمباني والمعاني 
تنص  لم  المذكورة  فالمادة  الصياغة,  بظاهر  لا 
على حق مجلس الأمة في رفع دعوى أصلية بعدم 
الدستورية؛ بل كفل حق الحكومة محل له سوى 
إدراجه في مفهوم ذوي الشأن؛ شأنه شأن محكمة 
القضاء الإداري التى نصت عليها المادة )169( من 
الدستور ومجلس الدولة وفقاً للمادة )171(؛ فقد 
مد المشرع الدستوري بصره إلى المستقبل مراعياً 
ما اتخذه الشرع الدستوري عندما تقل اختصاص 
إلى  الدستورية  المنازعات  في  الفصل  تنظيم 
المشرع العادي شريطة الالتزام بالخيارات الثلاثة 
المنوه عنها في المادتين )169, 171(؛ ولم يدر في 
خلد الشرع الدستوري في دولة الكويت أو غيرها 
من الدول العربية؛ أن يمنح الأفراد مُكنة الادعاء 
الأصلي بدستورية القوانين«, وهذا النظر يتوافق 
مع السمات والخصائص التي يتميز بها الدستور 

الكويتي على الوجه البين في اللبحث الثاني
-3 يلحظ كل ذو بصيرة أن القانون رقم)109 لسنة 
2014( حاول جاهداً التوفيق بين فكرتين يتعذر بل 
الأفراد  حق  إقرار  وهما  معاً  إقرارهما  يستحيل 
وعدم  الدستورية؛  بعدم  أصلية  دعاوى  رفع  في 

الدعاوى.  الدستورية بسيل من  المحكمة  إغراق 
الدستورية من سبعة  المحكمة  مراعياً تشكيل 
متفرغين  غير  واحتياط  أصليين؛  مستشارين 
على  أجبرته  المحاولة  وهذه  الدستورية؛  للعدالة 
التعدي على مبادئ المحاكمات العادلة باشتراط 
كفالة عالية القيمة يعجر عن قدرة سدادها السواد 
الأعظم من الأفراد ولو كان الطعن الأصلي للأفراد 
الدستور  في  للمتعاقدين  نية  إليه  انصرفت  قد 
 )14( رقم  القانون  في  المشرع  تردد  لما  الكويتي 

لسنة )1973( في إقراره.
أن  التشريعات,  تعديل  سنن  في  المستقر   4-
مواد  تغطي سائر  أن  يجب  التعديل  نظرة صانع 
وفقرات التعديل المراد تعديله وباقي التشريعات 
المرتبطة به, بحسبانه نسيجاً يشد بعضه بعضاً؛ 
لضمان التناغم والانسجام بين النصوص الأصلية 
ينالها  لم  التي  النصوص  وباقي  لها  والمعدلة 
انتشار  هي  الحتمية  النتيجة  تكون  وإلا  التعديل؛ 
القانون  في  حدث  ما  وهذا  التشريعي؛  النشاز 
موضوع اهتمامنا وذلك أنه من المعهود وتعديل 
يستأنس  الشرع  أن  وترميمها  التشريعات 
بمشروعات واقتراحات القوانين السابق تقديمها 
المصبة على ذات الموضوع. فلا يتصور تقنين حق 
الأصلية  الدستورية  الدعوى  رفع  في  الأشخاص 
مع إبقاء الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من 
القانون رقم )14( لسنة )2014( التي تنص على أن: 
الهادم  فالأثر  للماضي«,  بالنسبة  آثارها  »تسوية 
للحكم الدستوري« والدعوى الأصلية للأفراد أمران 
لا يستويان« وكان لزاماً تعديل هذا النص وتخويل 
اللمحكمة الاكتفاء بالأثر الفوري البناء للحكم بعدم 
فيها  يصعب  التي  الحالات  لمواجهة  الدستورية 
تسوية الآثار بالنسبة للماضي لاسيما فيما يتعلق 

بالمسائل المالية.
ومن زاوية أخرى سبق وأن قدم اقتراح بقانون عام 
)2007( بتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية, 
يتضمن شرعية حق الأفراد في رفع دعوى أصلية 
مباشرة؛ مع قيد زمني هو خلال سنة ميلادية من 

تاريخ العمل بالقانون اللائحة«؛
مع  الزمني  القيد  بهذا  الأخذ  بالشرع  حريا  وكان 
الإعفاء منه عند سلوك درب الدفع الفرعي, كيف 
لا وإن ذات المشرع في المذكرة الإيضاحية لقانون 
 )1981( لسنة   )20( رقم  الإدارية  الدائرة  إنشاء 

العمل  قبل  الصادرة  القرارات  أن  قرر  المعدل 
محلًا  تكون  لن   )1981( أكتوبر   )1( من  بالقانون 
المستحدث  الإلغاء  بطريق  القضائية  للرقابة 

بموجب هذا القانون؟!.
وقد كان من الأوفق أن يسلك المشرع عند تعديل 
القانون رقم )14( لسنة )1973( هذا السلك, ويضع 
بميعاد  والالتزام  التقيد  مقتضاه  شكلياً  شرطاً 
زمني لرفع الدعوى الأصلية بعدم الدستورية من 
القانونية  المراكز  استقرار  لضمان  الأشخاص 
الناشئة عنهاء مع بقاء سبيل الطعن عليها من 
خلال الدفع أو الإحالة متاحاً مع التذكير والتمسك 
بما نرى من أن التعديل يجب أن يكون بالطريقة التي 
يعدل بها الدستور, وقد نلتمس العذر للمشرع 
إذا كان ما حال بينه وبين إقرار الأثر الفوري للحكم 
بعدم الدستورية هو نص الفقرة الأخيرة من المادة 
)173( من الدستور التي نصت على أنه: »وفي حالة 
تقرير الجهة الذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة 
يعتبر كأن لم يكن«؛ والأخذ بتفسيرها الضيق الذي 
يحتم إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية.

-5 يكشف القانون رقم )109( لسنة )2014( جانب 
بذاته؛  الكويتي  الأمة  مجلس  ثقة  واهتزاز  ضعف 
وفيما يصدر عنه من تشريعات؛ وسعيه للحصول 
على تأكيد من المحكمة الدستورية بتوافقها مع 
بعدم  الأصلي  الطعن  إتاحة  خلال  من  الدستور؛ 
الشؤون  لجنة  بدراسة  مكتف  غير  الدستورية 
قبل  للقانون  الجلس  في  والقانونية  التشريعية 
أفصح  وقد  ونشره.؛  وإصداره  عليه  التصويت 
المجلس عن ذلك صراحة في المذكرة التفسيرية 
للقانون رقم )1( لسنة )2016( بإصدار قانون لسنة 
بذات  نشره  أعيد  حيث  الشركات؛  بشأن   )2012(
أحكامه مكملًا بالقانون رقم )37( لسنة )2013(....... 
بتاريخ  الدستورية  المحكمة  حكم  صدر  وحيث 
بالقانون  الرسوم  دستورية  بعدم   20/12/2015
العامة  الهيئة  بإنشاء   )2012( لسنة   )24( رقم 
لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن 
إلى أن عرض  المالية. متعرضاً في أسبابه  الذمة 
الملرسوم المشار إليه على مجلس الأمة وإقراره 
من المجلس لا يحول دون الحكم بعدم دستوريته.

بقانون  المرسوم  استهداف  شأن  من  كان  وإذا 
رقم  بالقانون  والمعدل   )2012( لسنة   )25( رقم 
)97( لسنة )2013( بالطعن عليه بعدم الدستورية؛ 
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وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادي في الشركات 
والمراكز القانونية العامة الناشئة في ظل أحكام 

هذا القانون.
المراكز  استقرار  تحقيق  في  الرغبة  على  ونزولًا 
ركيزة  باعتبارها  والتجارية  الاقتصادية  القانونية 
من ركائز النظام العام؛ فقد تم إعداد هذا القانون 
ونص في مادته الخامسة من قانون الإصدار على 
 )26( من  اعتباراً  رجعي  بأثر  القانون  نفاذ  اعتماد 
توفمبر )2012(, فيما عدا أحكام الفصل الثاني من 
الباب الثالث عشر - وهي المواد الجزائية - فتسري 

من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية«.ٍ 
هكذا إذاً يتضح أن ذات الجلس الذي أصدر القانون 
)109( لسنة )2014( يلجأ للمادة )179( من الدستور 
الرسوم  وإنقاذ  لحماية  ولايته  خلال  مرة  لأول 
بالقانون رقم )25( لسنة )2015( بشأن الشركات 

من الحكم بعدم الدستورية .
المحكمة  به  قضت  بما  الصدد  هذا  في  ونذكر 
لسنة   )1( رقم  الطعن  في  الكويتية  الدستورية 
العام هو عدم  أن: »الأصل  )1979( دستوري من 
جواز النص في التشريع على أن يكون له آثر رجعي 
يمس القواعد والحقوق المكتسبة قبل العمل 
هذا  مؤكداً   )179( مادته  في  الدستور  وجاء  به؛ 
الأصل العام بعد سريان القوانين على الماضي؛ 

احتراماً لقاعدة الحقوق الكتسبة .... ا
غير أن الدستور مع تقريره لهذا الأصل أجازه على 
أن  الضرورة  تدعو  الذي  وبالقدر  الاستثناء,  وجه 
الرجعي,  بالآثر  خاص  نص  على  القانون  يشتمل 
إلا أن السلم به أن الاستثناء يجب أن يفسر في 
أضيق الحدود, كما أنه قاصر على التشريع العادي 
وحده,؛ فلا يجوز للإدارة أن تصدر قراراً أو لاشئحة 
تنفيذية تتضمن أثراً رجعباً وإلا كان القرار أو اللائحة 

غير دستورية وغير شرعية في آن واحدم!!(
استخدام  حد  عند  الأمة  مجلس  يقف  ولم 
لتقصير  لجاً  بل  الرجعيء  للأثر  الخاصة  الأغلبية 
المدة الفاصلة بين إجراء المداولة الأولى لقانون 
الشركات وإجراء المداولة الثانية له عملًا بالمادة 
ولعل  للمجلس«.  الداخلية  اللائحة  من   )104(
هذا الارتباك الإجرائي والتشريعي أبلغ دليل على 
نفسه  الكويتي  الأمة  الذي وضع مجلس  اللأزق 
 )109( رقم  القانون  بتشريعه  يعلم  أن  دون  فيه 
لسنة )2014(, فإذا كان الجلس قد استطاع عمل 

ذلك بشآن قانون الشركات, فلا نعلم ماذا يخبئ 
له القدر بشآن باقي القوانين التي صدرت فعلًا أو 

ستصدر مستقبلًا!.
أي كانت المناقب التي استهدفها الملشرع من 
هذا التعديل وباركها البعض فإنها لا تخفي المثالب 
التي أشرنا إليها في هذه الدراسة؛ وأبرزها الساواة 
الدستورية  عدم  في  الطعن  في  الأفراد  حق  في 
وعدم الشروعية حتى أضحى مجال الطعن بعدم 
الدستورية أرحب محيطاً من عدم الشروعية؛ إذ لا 
يندرج في ولاية قاضي الشروعية القرارات الإدارية 
أكتوبر )1981( في حين تتسع  الصادرة قبل )10( 
للتشريعات  الدستوري  القاضي  اختصاصات 
الصادرة قبل التاريخ الأخيرء بل وقبل القانون رقم 
)14( لسنة )1973(؛ دون أي حلول عملية لمواجهة 
الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية؛ على الرغم 
تلك  عالجا  الإداريين  والقضاء  الفقه  أن  من 
المعضلة باستعارة فكرة تحول القرارات الإدارية؛ 
إعلاءً لمبداً الشروعية؛ ولاتقاء إلغاء القرار الإداري 
الذي يحتمل إلغاؤه في فلك مبداً سيادة القانون 
وسعياً لاستقرار المراكز القانونية!!«. ومع شديد 
لَ الشرع في القانون الجديد قلمه عن  الأسف كَبَّ

إيجاد حل لهذه المشكلة.
كان لزاماً على المحكمة الدستورية تعديل لائحتها 
الداخلية الصادرة عملًا بالمادة الثامنة من قانون 
إنشائها مواجهة وتنظيم الستجدات التشريعية 
 ,)2014( لسنة   )109( رقم  القانون  بموجب 
ونستغرب تطبيق المحكمة للقانون الجديد قبل 

تعديل اللائحة بما يتوافق معه.

الخاتمة:
لكن كانت خاتمة الأبحاث تحمل في ثناياها الروّى 
و الاقتراحات والتوصيات؛ فإننا لا نخفي خشيتنا 
أن يكون قانون إنشاء اللحكمة الدستورية عرضة 
بأغلبية  آخر  قانون  أي  شأن  شأنه  للتعديلات 
عادية لا تتناسب مع خطورة هذا القانون وتقله 
الدستورية  المحكمة  تكون  وأن  اللمستوريء 
ذاتها وتشكيلها العضوي واختصاصاتها خاضعة 
قد  التي  السياسية  الأغلبية  وتوجهات  لأهداف 
تسيطر على مجلس الأمة الكويتي, ولذلك فإننا 
نقرع جرس الإنذار ونحذر من قبول تعديل قانون 
إنشاء المحكمة الدستورية بالطريقة التي تعدل 

ونزاهة  كانت وجاهة  العادية مهما  القوانين  بها 
مسوغات التعديل.

الحارس  هي  الدستورية  المحكمة  أن  على  ونؤكد 
الأمين على الوثيقة الدستورية والقوانين الأساسية 
وموادهماء وهي الركيزة لحماية الدستور والقوانين 
الأساسية؛ ولا يمكن أن تكون كذلك ما لم يتحقق 
لقانون إنشائها وتشكيلها واختصاصاتها الثبات 
والاستقرار والمنعة بحسبائها تقف على مسافة 
واحدة من كافة السلطات الدستورية في الدولة ولا 
تنتمي لأي منهاء ولذلك فإننا تدعو مجلس الأمة 
الكويتي أن يكون هو الضامن لسمو قاذنون إنشاء 
المحكمة الدستورية بكل مشتملاته. ويعي تماماً ما 
اتصرفت إليه رغبة ونية من سن الدستور بأن تكون 
مستقلين  وأعضاء  كجهاز  الدستورية  المحكمة 
تماماً عن السلطات الثلاث؛ وأن تكون المحكمة 
الدستورية مستقلة ثابتة مستقرة قائمة بذاتهاء 
الدستوري  والنظام  الدستور  صون  على  قادرة 
وأمينة ومؤتمنة عليه؛ وهو أمر دستوري وضروري 
ومنطقي ويجري العمل به؛ حيث إنه تمشياً مع ما 
تتميز به المحكمة الدستورية في النظم الدستورية 
اللقارتة من استقلال في مواجهة سلطات الدولة؛ 
إليها  أوكل   )1971( لعام  الملصري  الدستور  فإن 
حيث  من  القضاء  جهات  بين  التنازع  في  الفصل 
عن  مستقلًا  محايداً  جهازاً  باعتبارها  الاختصاص 
لتقديرنا-  -وفقا  القضائية؛ وهذا ما عناه  السلطة 
نص  عندما   )172( المادة  في  الكويتي  الدستور 
الخلاف  البت في  القانون طريقة  أن: »ينظم  على 
تنازع  وفي  القضاءء  جهات  بين  الاختصاص  على 

الأحكام«, فالمحكمة الدستورية هي
الخولة والقادرة على القيام بهذا الدور« عند تفعيل 
المادة )171( من الدستور؛ وهي من عناها وقصدها 
الشرع الدستوري دون أن يسميها. وتلل على هذا 
الأحق  الدستورية هي  المحكمة  أن  بالقول  الرأي 
المادة )172( من الدستورء  الحددة في  بالمهمة 
بحسباتها القادرة والمناط بها القيام على وضع 
التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين؛ وفي 
ورد  حسبما  القوانين.  قانون  الدستور  مقدمتها 
في المذكرة الإيضاحية للدستور في معرض بيانها 

للمادة )173(.
الدستورية  المحكمة  حكم  »ويكون  عبارة  وجاءت 
المادة  نهاية  في  المحاكم«  ولسائر  للكافة  ملزماً 

رقم  الدستورية  المحكمة  إنشاء  قانون  من  الأولى 
أنها  على  إضافية  دلالة  لتعطي   )1973( لسنة   )14(
المقصودة في المادة )172(. فالإلزام للكافة وسائر 
الحاكم تقرر للمحكمة الدستورية وحدها ودون غيرها 
تماشياً مع ما تقتضيه طبيعة عملها وما يصدر عنها 
من أحكام؛ ويصعب أن تتحقق هذه القوة اللزمة لأي 
محكمة أخرى« وما يعزز وجهة النظر هذه أن الشارع 
البت  طريقة   )172( المادة  في  يحدد  لم  الدستوري 
القوانين  تنازع  وفي  الاختصاص  على  الخلاف  في 
سواء عن طريق جهة قضائية أو محكمة؛ بل ترك 
ذلك للمشرع العادي منذ عام )1962(؛ ومن ثم فإن 
جوانب الموائمة السياسية والتشريعية في الوقت 
الراهن تستلزم أن يعهد بهذا الاختصاص للمحكمة 
الدستورية؛ بدلًا من إنشاء هيئة قضائية أو محكمة 
جديدة من رجالات القضاء العالي؛ خشية التخمة في 
الجهات القضائية والمحاكم في البلاد ولتفادي ما قد 
ينجم من خلاف في التفسير القضائي لأحكام الدستور 
والقوانين واللوائح, بين المحكمة الدستورية والجهة 
القضائية أى المحكمة التى قد تعطى الاختصاص 

النصوص عليه في المادة)172( من الدستور.ٍ 
فليس هناك من يذكر أن العدالة الدستورية لها 
طابع سياسيء وفي الكثير من النظم الدستورية 
بالمنازعات  المختصة  الجهة  تشكيل  يجد 
الدستور  الدستورية واختصاصاتها موضعه في 
أن  الكويتي  الدستوري  المشرع  آثر  وقد  نفسه,؛ 
يعهد ذلك للمشرع العادي ثقة فيه؛ ولمرة واحدة 
فقط سعياً للمحافظة على الشرعية الدستورية 
للسلطتين  مجال  أي  يدع  لا  وكي  المبتغاة؛ 
تشكيل  في  للتحكم  التنفيذية  و  التشريعية 
واختصاصات اللحكمة المناط بها حماية الدستور 

والحفاظ على أحكامه.
وعلى هذا الأآساس نختم هذا البحث بالقول أننا لا 
نمائع ولا نرفض -من حيث الأصل والمبداً- تعديل 
 )14( رقم  الدستورية  المحكمة  إنشاء  قانون 
للطريقة  وفقاً  يكون  أن  شريطة  )1973(؛  لسنة 
التي يُعدل بها الدستور الكويتي, وبعد أن فوتت 
مُكنة  نفسها  على  الكويتية  الدستورية  للحكمة 
القانون رقم )109( لسنة  الحكم بعدم دستورية 
)2014( ندعو المشرع صادقين إلى معاودة التثبت 
من دستوريته؛ وبذل المزيد من العناية والحذر عند 

أي مشروعات أو مقترحات قادمة للتعديل.
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وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادي في الشركات 
والمراكز القانونية العامة الناشئة في ظل أحكام 

هذا القانون.
المراكز  استقرار  تحقيق  في  الرغبة  على  ونزولًا 
ركيزة  باعتبارها  والتجارية  الاقتصادية  القانونية 
من ركائز النظام العام؛ فقد تم إعداد هذا القانون 
ونص في مادته الخامسة من قانون الإصدار على 
 )26( من  اعتباراً  رجعي  بأثر  القانون  نفاذ  اعتماد 
توفمبر )2012(, فيما عدا أحكام الفصل الثاني من 
الباب الثالث عشر - وهي المواد الجزائية - فتسري 

من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية«.ٍ 
هكذا إذاً يتضح أن ذات الجلس الذي أصدر القانون 
)109( لسنة )2014( يلجأ للمادة )179( من الدستور 
الرسوم  وإنقاذ  لحماية  ولايته  خلال  مرة  لأول 
بالقانون رقم )25( لسنة )2015( بشأن الشركات 

من الحكم بعدم الدستورية .
المحكمة  به  قضت  بما  الصدد  هذا  في  ونذكر 
لسنة   )1( رقم  الطعن  في  الكويتية  الدستورية 
العام هو عدم  أن: »الأصل  )1979( دستوري من 
جواز النص في التشريع على أن يكون له آثر رجعي 
يمس القواعد والحقوق المكتسبة قبل العمل 
هذا  مؤكداً   )179( مادته  في  الدستور  وجاء  به؛ 
الأصل العام بعد سريان القوانين على الماضي؛ 

احتراماً لقاعدة الحقوق الكتسبة .... ا
غير أن الدستور مع تقريره لهذا الأصل أجازه على 
أن  الضرورة  تدعو  الذي  وبالقدر  الاستثناء,  وجه 
الرجعي,  بالآثر  خاص  نص  على  القانون  يشتمل 
إلا أن السلم به أن الاستثناء يجب أن يفسر في 
أضيق الحدود, كما أنه قاصر على التشريع العادي 
وحده,؛ فلا يجوز للإدارة أن تصدر قراراً أو لاشئحة 
تنفيذية تتضمن أثراً رجعباً وإلا كان القرار أو اللائحة 

غير دستورية وغير شرعية في آن واحدم!!(
استخدام  حد  عند  الأمة  مجلس  يقف  ولم 
لتقصير  لجاً  بل  الرجعيء  للأثر  الخاصة  الأغلبية 
المدة الفاصلة بين إجراء المداولة الأولى لقانون 
الشركات وإجراء المداولة الثانية له عملًا بالمادة 
ولعل  للمجلس«.  الداخلية  اللائحة  من   )104(
هذا الارتباك الإجرائي والتشريعي أبلغ دليل على 
نفسه  الكويتي  الأمة  الذي وضع مجلس  اللأزق 
 )109( رقم  القانون  بتشريعه  يعلم  أن  دون  فيه 
لسنة )2014(, فإذا كان الجلس قد استطاع عمل 

ذلك بشآن قانون الشركات, فلا نعلم ماذا يخبئ 
له القدر بشآن باقي القوانين التي صدرت فعلًا أو 

ستصدر مستقبلًا!.
أي كانت المناقب التي استهدفها الملشرع من 
هذا التعديل وباركها البعض فإنها لا تخفي المثالب 
التي أشرنا إليها في هذه الدراسة؛ وأبرزها الساواة 
الدستورية  عدم  في  الطعن  في  الأفراد  حق  في 
وعدم الشروعية حتى أضحى مجال الطعن بعدم 
الدستورية أرحب محيطاً من عدم الشروعية؛ إذ لا 
يندرج في ولاية قاضي الشروعية القرارات الإدارية 
أكتوبر )1981( في حين تتسع  الصادرة قبل )10( 
للتشريعات  الدستوري  القاضي  اختصاصات 
الصادرة قبل التاريخ الأخيرء بل وقبل القانون رقم 
)14( لسنة )1973(؛ دون أي حلول عملية لمواجهة 
الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية؛ على الرغم 
تلك  عالجا  الإداريين  والقضاء  الفقه  أن  من 
المعضلة باستعارة فكرة تحول القرارات الإدارية؛ 
إعلاءً لمبداً الشروعية؛ ولاتقاء إلغاء القرار الإداري 
الذي يحتمل إلغاؤه في فلك مبداً سيادة القانون 
وسعياً لاستقرار المراكز القانونية!!«. ومع شديد 
لَ الشرع في القانون الجديد قلمه عن  الأسف كَبَّ

إيجاد حل لهذه المشكلة.
كان لزاماً على المحكمة الدستورية تعديل لائحتها 
الداخلية الصادرة عملًا بالمادة الثامنة من قانون 
إنشائها مواجهة وتنظيم الستجدات التشريعية 
 ,)2014( لسنة   )109( رقم  القانون  بموجب 
ونستغرب تطبيق المحكمة للقانون الجديد قبل 

تعديل اللائحة بما يتوافق معه.

الخاتمة:
لكن كانت خاتمة الأبحاث تحمل في ثناياها الروّى 
و الاقتراحات والتوصيات؛ فإننا لا نخفي خشيتنا 
أن يكون قانون إنشاء اللحكمة الدستورية عرضة 
بأغلبية  آخر  قانون  أي  شأن  شأنه  للتعديلات 
عادية لا تتناسب مع خطورة هذا القانون وتقله 
الدستورية  المحكمة  تكون  وأن  اللمستوريء 
ذاتها وتشكيلها العضوي واختصاصاتها خاضعة 
قد  التي  السياسية  الأغلبية  وتوجهات  لأهداف 
تسيطر على مجلس الأمة الكويتي, ولذلك فإننا 
نقرع جرس الإنذار ونحذر من قبول تعديل قانون 
إنشاء المحكمة الدستورية بالطريقة التي تعدل 

ونزاهة  كانت وجاهة  العادية مهما  القوانين  بها 
مسوغات التعديل.

الحارس  هي  الدستورية  المحكمة  أن  على  ونؤكد 
الأمين على الوثيقة الدستورية والقوانين الأساسية 
وموادهماء وهي الركيزة لحماية الدستور والقوانين 
الأساسية؛ ولا يمكن أن تكون كذلك ما لم يتحقق 
لقانون إنشائها وتشكيلها واختصاصاتها الثبات 
والاستقرار والمنعة بحسبائها تقف على مسافة 
واحدة من كافة السلطات الدستورية في الدولة ولا 
تنتمي لأي منهاء ولذلك فإننا تدعو مجلس الأمة 
الكويتي أن يكون هو الضامن لسمو قاذنون إنشاء 
المحكمة الدستورية بكل مشتملاته. ويعي تماماً ما 
اتصرفت إليه رغبة ونية من سن الدستور بأن تكون 
مستقلين  وأعضاء  كجهاز  الدستورية  المحكمة 
تماماً عن السلطات الثلاث؛ وأن تكون المحكمة 
الدستورية مستقلة ثابتة مستقرة قائمة بذاتهاء 
الدستوري  والنظام  الدستور  صون  على  قادرة 
وأمينة ومؤتمنة عليه؛ وهو أمر دستوري وضروري 
ومنطقي ويجري العمل به؛ حيث إنه تمشياً مع ما 
تتميز به المحكمة الدستورية في النظم الدستورية 
اللقارتة من استقلال في مواجهة سلطات الدولة؛ 
إليها  أوكل   )1971( لعام  الملصري  الدستور  فإن 
حيث  من  القضاء  جهات  بين  التنازع  في  الفصل 
عن  مستقلًا  محايداً  جهازاً  باعتبارها  الاختصاص 
لتقديرنا-  -وفقا  القضائية؛ وهذا ما عناه  السلطة 
نص  عندما   )172( المادة  في  الكويتي  الدستور 
الخلاف  البت في  القانون طريقة  أن: »ينظم  على 
تنازع  وفي  القضاءء  جهات  بين  الاختصاص  على 

الأحكام«, فالمحكمة الدستورية هي
الخولة والقادرة على القيام بهذا الدور« عند تفعيل 
المادة )171( من الدستور؛ وهي من عناها وقصدها 
الشرع الدستوري دون أن يسميها. وتلل على هذا 
الأحق  الدستورية هي  المحكمة  أن  بالقول  الرأي 
المادة )172( من الدستورء  الحددة في  بالمهمة 
بحسباتها القادرة والمناط بها القيام على وضع 
التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين؛ وفي 
ورد  حسبما  القوانين.  قانون  الدستور  مقدمتها 
في المذكرة الإيضاحية للدستور في معرض بيانها 

للمادة )173(.
الدستورية  المحكمة  حكم  »ويكون  عبارة  وجاءت 
المادة  نهاية  في  المحاكم«  ولسائر  للكافة  ملزماً 

رقم  الدستورية  المحكمة  إنشاء  قانون  من  الأولى 
أنها  على  إضافية  دلالة  لتعطي   )1973( لسنة   )14(
المقصودة في المادة )172(. فالإلزام للكافة وسائر 
الحاكم تقرر للمحكمة الدستورية وحدها ودون غيرها 
تماشياً مع ما تقتضيه طبيعة عملها وما يصدر عنها 
من أحكام؛ ويصعب أن تتحقق هذه القوة اللزمة لأي 
محكمة أخرى« وما يعزز وجهة النظر هذه أن الشارع 
البت  طريقة   )172( المادة  في  يحدد  لم  الدستوري 
القوانين  تنازع  وفي  الاختصاص  على  الخلاف  في 
سواء عن طريق جهة قضائية أو محكمة؛ بل ترك 
ذلك للمشرع العادي منذ عام )1962(؛ ومن ثم فإن 
جوانب الموائمة السياسية والتشريعية في الوقت 
الراهن تستلزم أن يعهد بهذا الاختصاص للمحكمة 
الدستورية؛ بدلًا من إنشاء هيئة قضائية أو محكمة 
جديدة من رجالات القضاء العالي؛ خشية التخمة في 
الجهات القضائية والمحاكم في البلاد ولتفادي ما قد 
ينجم من خلاف في التفسير القضائي لأحكام الدستور 
والقوانين واللوائح, بين المحكمة الدستورية والجهة 
القضائية أى المحكمة التى قد تعطى الاختصاص 

النصوص عليه في المادة)172( من الدستور.ٍ 
فليس هناك من يذكر أن العدالة الدستورية لها 
طابع سياسيء وفي الكثير من النظم الدستورية 
بالمنازعات  المختصة  الجهة  تشكيل  يجد 
الدستور  الدستورية واختصاصاتها موضعه في 
أن  الكويتي  الدستوري  المشرع  آثر  وقد  نفسه,؛ 
يعهد ذلك للمشرع العادي ثقة فيه؛ ولمرة واحدة 
فقط سعياً للمحافظة على الشرعية الدستورية 
للسلطتين  مجال  أي  يدع  لا  وكي  المبتغاة؛ 
تشكيل  في  للتحكم  التنفيذية  و  التشريعية 
واختصاصات اللحكمة المناط بها حماية الدستور 

والحفاظ على أحكامه.
وعلى هذا الأآساس نختم هذا البحث بالقول أننا لا 
نمائع ولا نرفض -من حيث الأصل والمبداً- تعديل 
 )14( رقم  الدستورية  المحكمة  إنشاء  قانون 
للطريقة  وفقاً  يكون  أن  شريطة  )1973(؛  لسنة 
التي يُعدل بها الدستور الكويتي, وبعد أن فوتت 
مُكنة  نفسها  على  الكويتية  الدستورية  للحكمة 
القانون رقم )109( لسنة  الحكم بعدم دستورية 
)2014( ندعو المشرع صادقين إلى معاودة التثبت 
من دستوريته؛ وبذل المزيد من العناية والحذر عند 

أي مشروعات أو مقترحات قادمة للتعديل.
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تمهيد:

التــي يجــوز  عُنــي المشــرع ببيــان الإجــراءات  لقــد 
عــن  للكشــف  إجراءهــا  العامــة  النيابــة  لعضــو 
حقيقــة الواقعــة محــل التحقيــق، إلا أنــه لــم يلزمــه 
بســلوك طريــق معيــن وصــولًا لتلــك الغايــة، فقــد 
تــرك لــه الحريــة الكاملة فــي اتباع الإجراء المناســب 
لذلــك وفقــاً لــكل واقعــة علــى حــدة، إلا أنــه أوجــب 
علــى المحقــق أن يباشــر إجراءاتــه تحــت غطــاء مــن 

المشــروعية والضوابــط القانونيــة.

فقــد كفــل الدســتور حرية الأفــراد وحرص على عدم 
المســاس بهــا حيــن نــص فــي مادتــه 31 علــى أنه “لا 
يجــوز القبــض علــى إنســان أو حبســه أو تفتيشــه 
أو تحديــد إقامتــه أو تقييــد حريتــه فــي الإقامــة أو 
التنقــل إلا وفــق أحــكام القانــون. ولا يعــرض أي 
إنســان للتعذيــب أو للمعاملــة الحاطــة بالكرامــة”.

الإجــراءات  قانــون  مــن   12 المــادة  نصــت  كمــا 
والمحاكمــات الجزائيــة علــى أنــه “لا يجــوز لمحقــق 
أو لأي شــخص ذي ســلطة قضائيــة أن يســتخدم 
التعذيــب أو الإكــراه للحصــول علــى أقــوال متهــم 
أو شــاهد، أو لمنعــه مــن تقريــر مــا يريــد الإدلاء بــه، 
أثنــاء إجــراءات المحاكمــة أو التحقيــق أو التحــري. 
وكل عمــل مــن هــذا القبيــل يعاقــب مرتكبــه طبقــاً 

للنصــوص المقــررة فــي قانــون الجــزاء”.

فعلــى عضــو النيابــة أن يســعى إلــى البحــث عــن 
الأدلــة وصــولًا لحقيقــة الواقعــة محــل التحقيــق، 
فكفــل لــه القانــون الحــق فــي الانتقــال لمعاينــة 
ضوابــط  ببيــان  كذلــك  وعنــي  الجريمــة،  مــكان 
التفتيــش وضبــط متحصــلات الجريمــة والتصــرف 
فيهــا، كمــا خولــه الحــق فــي اســتجواب مــا يعــن لــه 
مــن الشــهود ونــدب الجهــات المعاونــة، وســوف 

نتنــاول تلــك الإجــراءات علــى النحــو التالــي:

أولا: الانتقال والمعاينة:

الإجــراءات  قانــون  مــن   76 المــادة  نصــت 
والمحاكمــات الجزائيــة علــى أنــه “ ينتقــل المحقــق 
إلــى محــل الحــادث لمعاينتــه ووصف مــكان ارتكاب 
الجريمــة وآثارهــا وظروفهــا المادية، كلما كان ذلك 
ممكنــاً ومفيــداً للتحقيــق. ويجــب علــى المحقــق أن 
ينتقــل إلــى محــل الحــادث فــور علمه بــه، كلما كانت 
قــد  يجــب عليــه تحقيقــه، وكانــت  الجريمــة ممــا 

ــر”. ــه عقــب ارتكابهــا بزمــن قصي أبلغــت ل

ثانيــاً: التفتيــش وضبــط متحصــلات الجريمــة 
والتصــرف فيهــا

إلــى ضبــط  نعــرج  ثــم  التفتيــش  نتنــاول  ســوف 
متحصــلات الجريمــة والتصــرف فيهــا وذلــك علــى 

النحــو التالــي:

التفتيش :

نــص المــادة 78 من قانون الإجراءات والمحاكمات 
ومســاكنهم  “للأشــخاص  أن  علــى  الجزائيــة 
ورســائلهم حرمة. وحرمة الشــخص تحمي جسمه 
وملابســه ومــا يوجــد معــه مــن أمتعــة. وحرمــة 
المســكن تشــمل كل مــكان مســور أو محــاط بــأي 
حاجــز، مســتعمل أو معــد للاســتعمال كمــأوى. 
الرســائل  علــى  الاطــلاع  تمنــع  الرســالة  وحرمــة 
أو  نقلهــا  أثنــاء  الهاتفيــة  أو  البرقيــة  أو  البريديــة 

انتقالهــا مــن شــخص إلــى آخــر”.

أولًا: تفتيش المساكن:

المســكن هــو المــكان الــذي يقطــن فيــه الشــخص 
ــه إلا  ــه ولا يبــاح لأي شــخص دخول عــادة أو يقيــم ب
المشــرع حمايــة للمســاكن  بإذنــه، ولقــد اســبغ 
ســواء كانــت مشــغولة أو خاليــة مــن الســكان، 
أنــه لا يحــق لأي شــخص دخــول مســكن  فكمــا 
بــدون إذن صاحبــه، فإنــه لا يجوز كذلك تفتيش هذا 
المســكن ولــو كان خاليــاً بــدون رضــاء حائــزه، بغض 
النظــر عــن مصــدر حيــازة الشــخص لــه فقــد يكــون 
هــذا المصــدر نابعــاً مــن الملكيــة أو الإيجــار أو حتــى 
العارية، كما أنه يســتوي أن يكون المســكن قائماً 
ــه أو وحــدة فــي منــزل أو غرفــة مســتأجرة فــي  بذات
فنــدق، أو خيمــة فــي الصحــراء أو مركــب فــي البحــر، 
كمــا أنــه يســتوي أن تكون مــدة الإقامة فيه طويلة 
أو قصيــرة، وجديــر بالذكــر أن ملحقــات المســكن 
كالجــراج أو الحديقــة أو المخــزن تلحــق فــي حكمهــا 

حكــم المســكن.

وإذا كان الأصــل أنــه لا يجــوز تفتيــش المســكن إلا 
برضــاء صاحبــه، إلا أن المشــرع أجــاز تفتيشــه فــي 
حالتيــن أولاهمــا هــي حالــة الجريمــة المشــهودة، 
وثانيهمــا إذا رأى المحقــق اســتعجال التفتيــش 

ــة أو إخفائهــا. خشــية العبــث بالأدل

كمــا أن النيابــة العامــة ليســت ملزمــة أن تجــري 
التفتيــش بمعرفتهــا فلقــد خــول لهــا المشــرع 
الحــق فــي أن تنتــدب أحد مأموري الضبط القضائي 
لتنفيــذ التفتيــش وذلك بإعطائه إذناً بذلــك الإجراء 
وصــادراً  واضحــاً،  الاذن  هــذا  يكــون  أن  شــريطة 
ثابتــاً  يكــون  وأن  بإصــداره،  مكانيــاً  مختــص  مــن 

بطريــق الكتابــة وموقعــاً عليــه، وأن يكــون محــدداً 
الأشــخاص والأماكــن محــل التفتيــش.

الشروط الشكلية لتفتيش المسكن:

هناك شرطان شكليان لصحة تفتيش المسكن 
وهي:

الشــرط الأول: أن يكــون الأمــر بالتفتيــش مســبباً، 
لا  المســاكن  بتفتيــش  خــاص  الشــرط  وهــذا 

الأشــخاص.

ينيبــه  مــن  أو  المتهــم  يكــون  أن  الثانــي:  الشــرط 
حاضــراً أثنــاء التفتيــش إن أمكــن ذلــك، ومــع ذلــك 
فــإن المشــرع لــم يرتــب بطلانــاً علــى مخالفــة ذلــك 
الشــرط، إذ أن حضــور المتهــم أو مــن ينيبــه ليــس 

ــاً لصحــة التفتيــش. شــرطاً جوهري

الشروط الموضوعية لتفتيش المسكن:

هنــاك شــروط موضوعيــة التــي يجــب أن تتوافــر 
لصحــة تفتيــش المســكن وهــي:

الشــرط الأول: أن يكون التفتيش متعلقاً بجريمة 
وقعــت بالفعــل، ومــن ثــم فــلا يجــوز التفتيــش أو 
بــه لضبــط جريمــة مســتقبلية ولــو ترجــح  الاذن 
وقوعهــا بالفعــل أو قامت التحريــات والدلائل على 

أنهــا ســتقع لا محالــة. 

الشــرط الثانــي: أن يكــون هنــاك اتهــام قائــم ضــد 
شــخص معيــن يقيــم فــي ذلــك المســكن ســواء 

كان فاعــلًا أصليــاً أو شــريكاً.

الشــرط الثالــث: أن يكــون المتهــم - حائــز المســكن - 
محــدداً بشــكل كاف بمــا لا يتصــور الخلــط بينــه وبيــن 
بتفتيــش  المقصــود  الشــخص  هــو  وأنــه  آخريــن، 
مسكنه، ولا ينال من ذلك أن يكون مجري التحريات 
قــد أخطــأ فــي اســم حائــز ذلــك المســكن طالمــا أن 
المحكمــة قــد اطمأنــت إلى أنه هو المقصــود بالإذن، 
التفتيــش يكــون قــد  ومــن ناحيــة أخــرى فــإن اذن 
صــدر صحيحــاً إذا اقتصــر فــي بيــان اســم المطلــوب 

تفتيــش مســكنه علــى اســم شــهرته. 

الشــرط الرابــع: أن يكــون التفتيــش منصبــاً علــى 
مســكن معيــن بالــذات، فــلا يجــوز أن يصــدر إذن 
التفتيــش علــى مســاكن قريــة أو منطقــة معينــة.

إجراءات التحقيق الابتدائي
فـــي ضوء أحكام محكمة التمييز 
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تمهيد:

التــي يجــوز  عُنــي المشــرع ببيــان الإجــراءات  لقــد 
عــن  للكشــف  إجراءهــا  العامــة  النيابــة  لعضــو 
حقيقــة الواقعــة محــل التحقيــق، إلا أنــه لــم يلزمــه 
بســلوك طريــق معيــن وصــولًا لتلــك الغايــة، فقــد 
تــرك لــه الحريــة الكاملة فــي اتباع الإجراء المناســب 
لذلــك وفقــاً لــكل واقعــة علــى حــدة، إلا أنــه أوجــب 
علــى المحقــق أن يباشــر إجراءاتــه تحــت غطــاء مــن 

المشــروعية والضوابــط القانونيــة.

فقــد كفــل الدســتور حرية الأفــراد وحرص على عدم 
المســاس بهــا حيــن نــص فــي مادتــه 31 علــى أنه “لا 
يجــوز القبــض علــى إنســان أو حبســه أو تفتيشــه 
أو تحديــد إقامتــه أو تقييــد حريتــه فــي الإقامــة أو 
التنقــل إلا وفــق أحــكام القانــون. ولا يعــرض أي 
إنســان للتعذيــب أو للمعاملــة الحاطــة بالكرامــة”.

الإجــراءات  قانــون  مــن   12 المــادة  نصــت  كمــا 
والمحاكمــات الجزائيــة علــى أنــه “لا يجــوز لمحقــق 
أو لأي شــخص ذي ســلطة قضائيــة أن يســتخدم 
التعذيــب أو الإكــراه للحصــول علــى أقــوال متهــم 
أو شــاهد، أو لمنعــه مــن تقريــر مــا يريــد الإدلاء بــه، 
أثنــاء إجــراءات المحاكمــة أو التحقيــق أو التحــري. 
وكل عمــل مــن هــذا القبيــل يعاقــب مرتكبــه طبقــاً 

للنصــوص المقــررة فــي قانــون الجــزاء”.

فعلــى عضــو النيابــة أن يســعى إلــى البحــث عــن 
الأدلــة وصــولًا لحقيقــة الواقعــة محــل التحقيــق، 
فكفــل لــه القانــون الحــق فــي الانتقــال لمعاينــة 
ضوابــط  ببيــان  كذلــك  وعنــي  الجريمــة،  مــكان 
التفتيــش وضبــط متحصــلات الجريمــة والتصــرف 
فيهــا، كمــا خولــه الحــق فــي اســتجواب مــا يعــن لــه 
مــن الشــهود ونــدب الجهــات المعاونــة، وســوف 

نتنــاول تلــك الإجــراءات علــى النحــو التالــي:

أولا: الانتقال والمعاينة:

الإجــراءات  قانــون  مــن   76 المــادة  نصــت 
والمحاكمــات الجزائيــة علــى أنــه “ ينتقــل المحقــق 
إلــى محــل الحــادث لمعاينتــه ووصف مــكان ارتكاب 
الجريمــة وآثارهــا وظروفهــا المادية، كلما كان ذلك 
ممكنــاً ومفيــداً للتحقيــق. ويجــب علــى المحقــق أن 
ينتقــل إلــى محــل الحــادث فــور علمه بــه، كلما كانت 
قــد  يجــب عليــه تحقيقــه، وكانــت  الجريمــة ممــا 

ــر”. ــه عقــب ارتكابهــا بزمــن قصي أبلغــت ل

ثانيــاً: التفتيــش وضبــط متحصــلات الجريمــة 
والتصــرف فيهــا

إلــى ضبــط  نعــرج  ثــم  التفتيــش  نتنــاول  ســوف 
متحصــلات الجريمــة والتصــرف فيهــا وذلــك علــى 

النحــو التالــي:

التفتيش :

نــص المــادة 78 من قانون الإجراءات والمحاكمات 
ومســاكنهم  “للأشــخاص  أن  علــى  الجزائيــة 
ورســائلهم حرمة. وحرمة الشــخص تحمي جسمه 
وملابســه ومــا يوجــد معــه مــن أمتعــة. وحرمــة 
المســكن تشــمل كل مــكان مســور أو محــاط بــأي 
حاجــز، مســتعمل أو معــد للاســتعمال كمــأوى. 
الرســائل  علــى  الاطــلاع  تمنــع  الرســالة  وحرمــة 
أو  نقلهــا  أثنــاء  الهاتفيــة  أو  البرقيــة  أو  البريديــة 

انتقالهــا مــن شــخص إلــى آخــر”.

أولًا: تفتيش المساكن:

المســكن هــو المــكان الــذي يقطــن فيــه الشــخص 
ــه إلا  ــه ولا يبــاح لأي شــخص دخول عــادة أو يقيــم ب
المشــرع حمايــة للمســاكن  بإذنــه، ولقــد اســبغ 
ســواء كانــت مشــغولة أو خاليــة مــن الســكان، 
أنــه لا يحــق لأي شــخص دخــول مســكن  فكمــا 
بــدون إذن صاحبــه، فإنــه لا يجوز كذلك تفتيش هذا 
المســكن ولــو كان خاليــاً بــدون رضــاء حائــزه، بغض 
النظــر عــن مصــدر حيــازة الشــخص لــه فقــد يكــون 
هــذا المصــدر نابعــاً مــن الملكيــة أو الإيجــار أو حتــى 
العارية، كما أنه يســتوي أن يكون المســكن قائماً 
ــه أو وحــدة فــي منــزل أو غرفــة مســتأجرة فــي  بذات
فنــدق، أو خيمــة فــي الصحــراء أو مركــب فــي البحــر، 
كمــا أنــه يســتوي أن تكون مــدة الإقامة فيه طويلة 
أو قصيــرة، وجديــر بالذكــر أن ملحقــات المســكن 
كالجــراج أو الحديقــة أو المخــزن تلحــق فــي حكمهــا 

حكــم المســكن.

وإذا كان الأصــل أنــه لا يجــوز تفتيــش المســكن إلا 
برضــاء صاحبــه، إلا أن المشــرع أجــاز تفتيشــه فــي 
حالتيــن أولاهمــا هــي حالــة الجريمــة المشــهودة، 
وثانيهمــا إذا رأى المحقــق اســتعجال التفتيــش 

ــة أو إخفائهــا. خشــية العبــث بالأدل

كمــا أن النيابــة العامــة ليســت ملزمــة أن تجــري 
التفتيــش بمعرفتهــا فلقــد خــول لهــا المشــرع 
الحــق فــي أن تنتــدب أحد مأموري الضبط القضائي 
لتنفيــذ التفتيــش وذلك بإعطائه إذناً بذلــك الإجراء 
وصــادراً  واضحــاً،  الاذن  هــذا  يكــون  أن  شــريطة 
ثابتــاً  يكــون  وأن  بإصــداره،  مكانيــاً  مختــص  مــن 

بطريــق الكتابــة وموقعــاً عليــه، وأن يكــون محــدداً 
الأشــخاص والأماكــن محــل التفتيــش.

الشروط الشكلية لتفتيش المسكن:

هناك شرطان شكليان لصحة تفتيش المسكن 
وهي:

الشــرط الأول: أن يكــون الأمــر بالتفتيــش مســبباً، 
لا  المســاكن  بتفتيــش  خــاص  الشــرط  وهــذا 

الأشــخاص.

ينيبــه  مــن  أو  المتهــم  يكــون  أن  الثانــي:  الشــرط 
حاضــراً أثنــاء التفتيــش إن أمكــن ذلــك، ومــع ذلــك 
فــإن المشــرع لــم يرتــب بطلانــاً علــى مخالفــة ذلــك 
الشــرط، إذ أن حضــور المتهــم أو مــن ينيبــه ليــس 

ــاً لصحــة التفتيــش. شــرطاً جوهري

الشروط الموضوعية لتفتيش المسكن:

هنــاك شــروط موضوعيــة التــي يجــب أن تتوافــر 
لصحــة تفتيــش المســكن وهــي:

الشــرط الأول: أن يكون التفتيش متعلقاً بجريمة 
وقعــت بالفعــل، ومــن ثــم فــلا يجــوز التفتيــش أو 
بــه لضبــط جريمــة مســتقبلية ولــو ترجــح  الاذن 
وقوعهــا بالفعــل أو قامت التحريــات والدلائل على 

أنهــا ســتقع لا محالــة. 

الشــرط الثانــي: أن يكــون هنــاك اتهــام قائــم ضــد 
شــخص معيــن يقيــم فــي ذلــك المســكن ســواء 

كان فاعــلًا أصليــاً أو شــريكاً.

الشــرط الثالــث: أن يكــون المتهــم - حائــز المســكن - 
محــدداً بشــكل كاف بمــا لا يتصــور الخلــط بينــه وبيــن 
بتفتيــش  المقصــود  الشــخص  هــو  وأنــه  آخريــن، 
مسكنه، ولا ينال من ذلك أن يكون مجري التحريات 
قــد أخطــأ فــي اســم حائــز ذلــك المســكن طالمــا أن 
المحكمــة قــد اطمأنــت إلى أنه هو المقصــود بالإذن، 
التفتيــش يكــون قــد  ومــن ناحيــة أخــرى فــإن اذن 
صــدر صحيحــاً إذا اقتصــر فــي بيــان اســم المطلــوب 

تفتيــش مســكنه علــى اســم شــهرته. 

الشــرط الرابــع: أن يكــون التفتيــش منصبــاً علــى 
مســكن معيــن بالــذات، فــلا يجــوز أن يصــدر إذن 
التفتيــش علــى مســاكن قريــة أو منطقــة معينــة.

إجراءات التحقيق الابتدائي
فـــي ضوء أحكام محكمة التمييز 
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ثانياً: تفتيش الأشخاص:

إن الغــرض مــن التفتيــش هــو الوصــول إلــى حقيقــة 
الواقعــة محــل التحقيــق، ولقــد بيــن المشــرع فــي 
والمحاكمــات  الإجــراءات  قانــون  مــن   80 المــادة 
الأشــياء  لضبــط  يتــم  التفتيــش  أن  الجزائيــة 
أو  عنهــا  نتجــت  أو  الجريمــة  فــي  المســتعملة 
المتعلقــة بهــا، إلا أنــه اشــترط أن يتــم التفتيــش فــي 
حالــة الضــرورة التــي يقتضيهــا التحقيــق وعــدم وجود 
وســيلة أخــرى تمكــن مــن الوصول إلى تلك الأشــياء.

ويتــم التفتيــش بمعرفــة المحقــق أو بأمــر منــه، 
ويشــترط أن يكــون التفتيــش قــد اســتهدف ضبط 
شــيء متعلق بتلك الجريمة وليس جريمة أخـــرى، 
ومــن ثــم فــلا يجــوز إحالــة المتهــم للأدلــة الجنائيــة 
بحثــاً عــن آثــار مخــدر فــي بولــه أو دمــه فــي حيــن أنــه 

مضبــوط فــي جريمــة ســرقة.

وتفتيــش الشــخص يقــع على جســمه أو ملابســه 
تتعلــق  أشــياء  عــن  بحثــاً  التــي معــه  أمتعتــه  أو 

بالجريمــة أو تكــون لازمــة للتحقيــق فيهــا.

فقــد ينصــب التفتيــش علــى ما يحملــه المتهم في 
ــاً علــى جســده وذلــك  ملابســه، وقــد يكــون منصب
بالبحــث عــن أشــياء وضعهــا فــي جــزء مــن جســده 
لإخفائهــا كأن يخبــئ مخــدر بداخــل فمــه، وكذلــك 
فإنــه يعــد تفيشــاً إرســال المتهــم للأدلــة الجنائيــة 
لأخــذ عينــة مــن بولــه أو دمــه لتحليلهــا للتعرف عما 
إذا كان متعاطيــاً مخــدراً أو مســكراً مــن عدمــه، 
ــه  ــاً عمــا يحمل ــه قــد يكــون تفتيشــه منصب كمــا أن

الشــخص مــن أمتعــة.

ثالثاً: تفتيش الرسائل:

لقــد نــص المشــرع علــى حرمــة الرســائل فمنــع 
الاطلاع عليها، واشــتمل هذا المنع على الرســائل 
البريدية والبرقية والهاتفية أثناء نقلها أو انتقالها 

مــن شــخص إلــى آخــر.

ولقد نصت المادة 39 من الدستور على أن “ حرية 
المراســلة البريديــة والبرقيــة والهاتفيــة مصونــة، 
وســريتها مكفولــة، فــلا يجــوز مراقبــة الرســائل، 
أو إفشــاء ســريتها إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي 

القانــون وبالإجــراءات المنصــوص عليهــا فيــه.

سماع الشهود

تمهيد:

إن لســماع شــهود الواقعــة بالــغ الأثــر فــي اســتبيان 
وجــه الحــق فــي الواقعــة، إذ قــد يــرى عضــو النيابــة 
وقوعهــا  كيفيــة  حــول  الشــهود  مناقشــة  العامــة 
واســتبيان ملابســاتها، كمــا قــد يتمســك المتهــم 
بســماعهم إذا رأي مــن وجهــه نظــره أن مناقشــتهم 
فــي بعــض الجزئيــات يعضــد مــن موقفــه القانونــي 
أنــه  عــن  هــذا فضــلًا  أقوالــه،  إثبــات  فــي  ويســانده 
يحــق لأي مــن شــهود الواقعــة أن يطلــب مــن عضــو 
النيابــة العامــة أن يمكنــه مــن الإدلاء بمــا يعــن لــه مــن 
معلومــات متوافــرة لديــه حتــى ولــو لــم يطلبــه الأخيــر.

أنــه وإن كان الأصــل أن الأحــكام فــي  بالذكــر  وجديــر 
المواد الجزائية لا تقام إلا على التحقيقات التي تجريها 
المحكمــة إلا أن ذلــك لا يمنعهــا مــن أن تعتمــد أيضــاً 
علــى عناصــر الإثبــات الــواردة فــي التحقيقــات الابتدائية 
التــي تعتبــر معروضــة بــكل مــا ورد فيهــا علــى بســاط 
البحــث أمامهــا، فللمحكمــة أن تأخــذ بقــول الشــاهد 
فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل التحقيــق أو المحاكمــة 
متــى اطمأنــت إليــه وأن تلتفــت عما عــداه دون أن تبين 
العلــة فــي ذلــك، ومــن ثــم فــإن علــى النيابــة العامــة أن 
تعنــى باســتيفاء كافــة الأدلــة لاســتيضاح الواقعــة 
وعرضهــا علــى المحكمــة، ومــن ذلــك ســماع الشــهود 

ســواء كانــوا شــهود اثبــات أو نفــي.

محكمــة  أمــام  الدفــع  يجــوز  لا  فإنــه  ذلــك  ومــع 
فــي  العامــة  النيابــة  تحقيقــات  بقصــور  الموضــوع 
ســماع الشــهود إذ أن ذلــك لا يعــدو أن يكــون تعييبــاً 

المحاكمــة. علــى  الســابقة  للإجــراءات 

الإجــراءات  قانــون  مــن   99 المــادة  نصــت  ولقــد 
والمحاكمــات الجزائيــة أن “ علــى المحقــق أن يســمع 
شــهود الإثبــات، ســواء كان اســتدعاؤهم بمعرفتــه 
أو بمعرفــة الشــاكي أو كانــوا قــد حضــروا مــن تلقــاء 
أنفســهم، وأن يســمع أيضــاً شــهود النفــي الذيــن 
يطلــب المتهــم ســماعهم متــى كانــت لشــهادتهم 
شــاهد،  كل  يناقــش  أن  ولــه  للتحقيــق.  فائــدة 
وللخصــوم أيضــاً أن يناقشــوا الشــهود إذا كانــت هذه 
المناقشة تفيد التحقيق.  وللمحقق الكلمة النهائية 
فــي رفــض أي شــاهد لا فائــدة مــن ســماعه، وكذلــك 

فــي رفــض توجيــه أي ســؤال غيــر منتــج أو لا علاقــة لــه 
بموضــوع التحقيــق. ويجــب علــى كل شــاهد الحضــور 
كلمــا دعــي لذلــك بوجــه رســمي، وعليــه أن يجيــب علــى 
كل مــا يوجــه إليــه مــن أســئلة، وأن يحلــف اليميــن، وأن 

ــاً فــي أقوالــه”. يكــون صادقــاً وأمين

كمــا نصــت المــادة 163 مــن القانــون ســالف الذكــر 
علــى أن “ للمتهــم ولغيــره مــن الخصــوم في كل وقت 
أن يطلــب ســماع مــن يــرى مــن الشــهود، وأن يطلــب 
القيــام بإجــراء معيــن مــن إجــراءات التحقيــق. وتجيــب 
المحكمة هذا الطلب إذا رأت أن فيه فائدة للتحقيق، 
ولهــا أن ترفــض الطلــب إذا وجــدت أن الغــرض منــه 
ــدة مــن  ــه لا فائ المماطلــة أو الكيــد أو التضليــل أو أن

إجابتــه إليــه”.

ونصــت المــادة 166 مــن القانــون ذاتــه علــى أن “ يلتــزم 
مــن  بالغــاً  عاقــلًا  كان  إذا  اليميــن،  بحلــف  الشــاهد 
الســن أربــع عشــرة ســنة كاملــة. أمــا إذا كان الشــاهد 
أو عاهــة جســمية  أو كان مصابــاً بمــرض  صغيــراً، 
تجعــل التفاهــم معــه غيــر ممكــن أو غيــر مضمــون 
النتائــج، فــلا يجــوز تحليفــه اليميــن ولا تعتبــر أقوالــه 
شــهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في ســماعها 
فائــدة أن تســمعها علــى ســبيل الاســتئناس، ولهــا 
فــي هــذه الحالــة أن تســتعين بالحــركات أو الإشــارات 
التــي يمكــن التفاهــم بهــا مــع مثل هــؤلاء الأشــخاص، 
يســتطيعون  الذيــن  بالأشــخاص  تســتعين  وأن 

التفاهــم معهــم”.

كمــا نصــت المــادة 44 مــن قانــون الإثبــات فــي المــواد 
المدنية والتجارية على أنه “ يؤدى كل شاهد شهادته 
علــى انفــراد بغيــر حضــور باقــي الشــهود الذيــن لــم 
تســمع شــهادتهم. ويجري ســماع شــهود النفي في 
الجلســة ذاتهــا التــي ســمع فيهــا شــهود الإثبــات، إلا 
إذا حــال دون ذلــك مانــع. وإذا أجــل التحقيــق لجلســة 
أخــرى كان النطــق بالتأجيــل بمثابــة تكليــف لمن يكون 
حاضــراً مــن الشــهود بالحضــور فــي تلــك الجلســة إلا 
إذا أعفتهــم المحكمــة صراحــة مــن الحضــور. ويحلــف 
الشــاهد اليميــن بــأن يقــول )أقســم باللــه العظيــم(”.

رابعاً: الاستجواب والمواجهة:

تنــص المــادة 42 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات 
الجزائيــة علــى أنــه “ يثبــت رجــل الشــرطة أثنــاء تحريــر 

محضــر التحــري مــا يبديــه المتهــم مــن أقــوال ومــا 
يتقدم به من دفاع. وإذا كانت أقوال المتهم تتضمن 
بارتــكاب جريمــة، فلرجــل الشــرطة تدوينــه  اعترافــاً 
مبدئيــاً فــي محضــره ويحــال المتهــم إلــى المحقــق 

لاســتجوابه والتثبــت مــن صحــة هــذا الاعتــراف”.

كان  “إذا  أنــه  علــى  إجــراءات   98 المــادة  تنــص  كمــا 
فــي  البــدء  قبــل  المحقــق  فعلــى  حاضــراً،  المتهــم 
إجــراءات التحقيــق أن يســأله شــفوياً عــن التهمــة 
الموجهــة إليــه. فإذا اعترف المتهــم بارتكاب الجريمة، 
فــي أي وقــت، أثبــت اعترافــه فــي محضــر التحقيــق فور 
صــدوره ونوقــش فيــه تفصيليــاً. وإذا أنكــر المتهــم، 
شــهود  ســماع  بعــد  تفصيليــاً  اســتجوابه  وجــب 
الإثبــات، ويوقــع المتهــم علــى أقوالــه بعــد تلاوتهــا 
عليــه أو يثبــت فــي المحضــر عجــزه عــن التوقيــع أو 

امتناعــه عنــه.

تأجيــل  يطلــب  أن  أو  الــكلام،  يرفــض  أن  وللمتهــم 
الاســتجواب لحيــن حضــور محاميــه، أو لأي وقــت آخــر. 
ولا يجــوز تحليفــه اليميــن، ولا اســتعمال أي وســائل 

الإغــراء أو الإكــراه ضــده.

وللمتهــم فــي كل وقــت أن يبــدي مــا لديــه مــن دفــاع، 
ســماع  يطلــب  وأن  الإثبــات،  شــهود  يناقــش  وأن 
شــهود نفــي، أو اتخــاذ أي إجــراء من إجراءات التحقيق، 

وتثبــت طلباتــه ودفاعــه فــي المحضــر”.

خامساً: ندب الخبراء :

تنــص المــادة 100 من قانــون الإجراءات والمحاكمات 
الجزائية على أنه “ للمحقق أن يطلب من أي شخص 
لــه خبــرة فنيــة فــي أيــة ناحيــة، إبــداء الــرأي فــي مســألة 

متعلقــة بالتحقيــق، بعد حلف اليمين”.

كمــا تنــص المــادة 101 إجــراءات علــى أنــه “ يجــب أن 
يقــدم الخبيــر رأيــه كتابــة، ولــكل مــن الخصــوم أن يقــدم 

تقريــراً مــن خبيــر آخــر بصفــة استشــارية”.

فالمحقــق أثنــاء إجــراءه للتحقيــق تعــرض عليــه أمــوراً 
ــراء فيهــا، وتكمــن  ــرة تســتدعي معرفــة رأى الخب كثي
المحكمــة فــي ذلــك مــن الاســتفادة مــن المعلومــات 
والخبــرات الفنيــة لصالــح العدلــة، والمحقــق حــر فــي 
اختيــار الخبيــر الــذي يــرى أنــه أهــل لأداء المهمــة التــي 

تنــاط بــه.
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ثانياً: تفتيش الأشخاص:

إن الغــرض مــن التفتيــش هــو الوصــول إلــى حقيقــة 
الواقعــة محــل التحقيــق، ولقــد بيــن المشــرع فــي 
والمحاكمــات  الإجــراءات  قانــون  مــن   80 المــادة 
الأشــياء  لضبــط  يتــم  التفتيــش  أن  الجزائيــة 
أو  عنهــا  نتجــت  أو  الجريمــة  فــي  المســتعملة 
المتعلقــة بهــا، إلا أنــه اشــترط أن يتــم التفتيــش فــي 
حالــة الضــرورة التــي يقتضيهــا التحقيــق وعــدم وجود 
وســيلة أخــرى تمكــن مــن الوصول إلى تلك الأشــياء.

ويتــم التفتيــش بمعرفــة المحقــق أو بأمــر منــه، 
ويشــترط أن يكــون التفتيــش قــد اســتهدف ضبط 
شــيء متعلق بتلك الجريمة وليس جريمة أخـــرى، 
ومــن ثــم فــلا يجــوز إحالــة المتهــم للأدلــة الجنائيــة 
بحثــاً عــن آثــار مخــدر فــي بولــه أو دمــه فــي حيــن أنــه 

مضبــوط فــي جريمــة ســرقة.

وتفتيــش الشــخص يقــع على جســمه أو ملابســه 
تتعلــق  أشــياء  عــن  بحثــاً  التــي معــه  أمتعتــه  أو 

بالجريمــة أو تكــون لازمــة للتحقيــق فيهــا.

فقــد ينصــب التفتيــش علــى ما يحملــه المتهم في 
ــاً علــى جســده وذلــك  ملابســه، وقــد يكــون منصب
بالبحــث عــن أشــياء وضعهــا فــي جــزء مــن جســده 
لإخفائهــا كأن يخبــئ مخــدر بداخــل فمــه، وكذلــك 
فإنــه يعــد تفيشــاً إرســال المتهــم للأدلــة الجنائيــة 
لأخــذ عينــة مــن بولــه أو دمــه لتحليلهــا للتعرف عما 
إذا كان متعاطيــاً مخــدراً أو مســكراً مــن عدمــه، 
ــه  ــاً عمــا يحمل ــه قــد يكــون تفتيشــه منصب كمــا أن

الشــخص مــن أمتعــة.

ثالثاً: تفتيش الرسائل:

لقــد نــص المشــرع علــى حرمــة الرســائل فمنــع 
الاطلاع عليها، واشــتمل هذا المنع على الرســائل 
البريدية والبرقية والهاتفية أثناء نقلها أو انتقالها 

مــن شــخص إلــى آخــر.

ولقد نصت المادة 39 من الدستور على أن “ حرية 
المراســلة البريديــة والبرقيــة والهاتفيــة مصونــة، 
وســريتها مكفولــة، فــلا يجــوز مراقبــة الرســائل، 
أو إفشــاء ســريتها إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي 

القانــون وبالإجــراءات المنصــوص عليهــا فيــه.

سماع الشهود

تمهيد:

إن لســماع شــهود الواقعــة بالــغ الأثــر فــي اســتبيان 
وجــه الحــق فــي الواقعــة، إذ قــد يــرى عضــو النيابــة 
وقوعهــا  كيفيــة  حــول  الشــهود  مناقشــة  العامــة 
واســتبيان ملابســاتها، كمــا قــد يتمســك المتهــم 
بســماعهم إذا رأي مــن وجهــه نظــره أن مناقشــتهم 
فــي بعــض الجزئيــات يعضــد مــن موقفــه القانونــي 
أنــه  عــن  هــذا فضــلًا  أقوالــه،  إثبــات  فــي  ويســانده 
يحــق لأي مــن شــهود الواقعــة أن يطلــب مــن عضــو 
النيابــة العامــة أن يمكنــه مــن الإدلاء بمــا يعــن لــه مــن 
معلومــات متوافــرة لديــه حتــى ولــو لــم يطلبــه الأخيــر.

أنــه وإن كان الأصــل أن الأحــكام فــي  بالذكــر  وجديــر 
المواد الجزائية لا تقام إلا على التحقيقات التي تجريها 
المحكمــة إلا أن ذلــك لا يمنعهــا مــن أن تعتمــد أيضــاً 
علــى عناصــر الإثبــات الــواردة فــي التحقيقــات الابتدائية 
التــي تعتبــر معروضــة بــكل مــا ورد فيهــا علــى بســاط 
البحــث أمامهــا، فللمحكمــة أن تأخــذ بقــول الشــاهد 
فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل التحقيــق أو المحاكمــة 
متــى اطمأنــت إليــه وأن تلتفــت عما عــداه دون أن تبين 
العلــة فــي ذلــك، ومــن ثــم فــإن علــى النيابــة العامــة أن 
تعنــى باســتيفاء كافــة الأدلــة لاســتيضاح الواقعــة 
وعرضهــا علــى المحكمــة، ومــن ذلــك ســماع الشــهود 

ســواء كانــوا شــهود اثبــات أو نفــي.

محكمــة  أمــام  الدفــع  يجــوز  لا  فإنــه  ذلــك  ومــع 
فــي  العامــة  النيابــة  تحقيقــات  بقصــور  الموضــوع 
ســماع الشــهود إذ أن ذلــك لا يعــدو أن يكــون تعييبــاً 

المحاكمــة. علــى  الســابقة  للإجــراءات 

الإجــراءات  قانــون  مــن   99 المــادة  نصــت  ولقــد 
والمحاكمــات الجزائيــة أن “ علــى المحقــق أن يســمع 
شــهود الإثبــات، ســواء كان اســتدعاؤهم بمعرفتــه 
أو بمعرفــة الشــاكي أو كانــوا قــد حضــروا مــن تلقــاء 
أنفســهم، وأن يســمع أيضــاً شــهود النفــي الذيــن 
يطلــب المتهــم ســماعهم متــى كانــت لشــهادتهم 
شــاهد،  كل  يناقــش  أن  ولــه  للتحقيــق.  فائــدة 
وللخصــوم أيضــاً أن يناقشــوا الشــهود إذا كانــت هذه 
المناقشة تفيد التحقيق.  وللمحقق الكلمة النهائية 
فــي رفــض أي شــاهد لا فائــدة مــن ســماعه، وكذلــك 

فــي رفــض توجيــه أي ســؤال غيــر منتــج أو لا علاقــة لــه 
بموضــوع التحقيــق. ويجــب علــى كل شــاهد الحضــور 
كلمــا دعــي لذلــك بوجــه رســمي، وعليــه أن يجيــب علــى 
كل مــا يوجــه إليــه مــن أســئلة، وأن يحلــف اليميــن، وأن 

ــاً فــي أقوالــه”. يكــون صادقــاً وأمين

كمــا نصــت المــادة 163 مــن القانــون ســالف الذكــر 
علــى أن “ للمتهــم ولغيــره مــن الخصــوم في كل وقت 
أن يطلــب ســماع مــن يــرى مــن الشــهود، وأن يطلــب 
القيــام بإجــراء معيــن مــن إجــراءات التحقيــق. وتجيــب 
المحكمة هذا الطلب إذا رأت أن فيه فائدة للتحقيق، 
ولهــا أن ترفــض الطلــب إذا وجــدت أن الغــرض منــه 
ــدة مــن  ــه لا فائ المماطلــة أو الكيــد أو التضليــل أو أن

إجابتــه إليــه”.

ونصــت المــادة 166 مــن القانــون ذاتــه علــى أن “ يلتــزم 
مــن  بالغــاً  عاقــلًا  كان  إذا  اليميــن،  بحلــف  الشــاهد 
الســن أربــع عشــرة ســنة كاملــة. أمــا إذا كان الشــاهد 
أو عاهــة جســمية  أو كان مصابــاً بمــرض  صغيــراً، 
تجعــل التفاهــم معــه غيــر ممكــن أو غيــر مضمــون 
النتائــج، فــلا يجــوز تحليفــه اليميــن ولا تعتبــر أقوالــه 
شــهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في ســماعها 
فائــدة أن تســمعها علــى ســبيل الاســتئناس، ولهــا 
فــي هــذه الحالــة أن تســتعين بالحــركات أو الإشــارات 
التــي يمكــن التفاهــم بهــا مــع مثل هــؤلاء الأشــخاص، 
يســتطيعون  الذيــن  بالأشــخاص  تســتعين  وأن 

التفاهــم معهــم”.

كمــا نصــت المــادة 44 مــن قانــون الإثبــات فــي المــواد 
المدنية والتجارية على أنه “ يؤدى كل شاهد شهادته 
علــى انفــراد بغيــر حضــور باقــي الشــهود الذيــن لــم 
تســمع شــهادتهم. ويجري ســماع شــهود النفي في 
الجلســة ذاتهــا التــي ســمع فيهــا شــهود الإثبــات، إلا 
إذا حــال دون ذلــك مانــع. وإذا أجــل التحقيــق لجلســة 
أخــرى كان النطــق بالتأجيــل بمثابــة تكليــف لمن يكون 
حاضــراً مــن الشــهود بالحضــور فــي تلــك الجلســة إلا 
إذا أعفتهــم المحكمــة صراحــة مــن الحضــور. ويحلــف 
الشــاهد اليميــن بــأن يقــول )أقســم باللــه العظيــم(”.

رابعاً: الاستجواب والمواجهة:

تنــص المــادة 42 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات 
الجزائيــة علــى أنــه “ يثبــت رجــل الشــرطة أثنــاء تحريــر 

محضــر التحــري مــا يبديــه المتهــم مــن أقــوال ومــا 
يتقدم به من دفاع. وإذا كانت أقوال المتهم تتضمن 
بارتــكاب جريمــة، فلرجــل الشــرطة تدوينــه  اعترافــاً 
مبدئيــاً فــي محضــره ويحــال المتهــم إلــى المحقــق 

لاســتجوابه والتثبــت مــن صحــة هــذا الاعتــراف”.

كان  “إذا  أنــه  علــى  إجــراءات   98 المــادة  تنــص  كمــا 
فــي  البــدء  قبــل  المحقــق  فعلــى  حاضــراً،  المتهــم 
إجــراءات التحقيــق أن يســأله شــفوياً عــن التهمــة 
الموجهــة إليــه. فإذا اعترف المتهــم بارتكاب الجريمة، 
فــي أي وقــت، أثبــت اعترافــه فــي محضــر التحقيــق فور 
صــدوره ونوقــش فيــه تفصيليــاً. وإذا أنكــر المتهــم، 
شــهود  ســماع  بعــد  تفصيليــاً  اســتجوابه  وجــب 
الإثبــات، ويوقــع المتهــم علــى أقوالــه بعــد تلاوتهــا 
عليــه أو يثبــت فــي المحضــر عجــزه عــن التوقيــع أو 

امتناعــه عنــه.

تأجيــل  يطلــب  أن  أو  الــكلام،  يرفــض  أن  وللمتهــم 
الاســتجواب لحيــن حضــور محاميــه، أو لأي وقــت آخــر. 
ولا يجــوز تحليفــه اليميــن، ولا اســتعمال أي وســائل 

الإغــراء أو الإكــراه ضــده.

وللمتهــم فــي كل وقــت أن يبــدي مــا لديــه مــن دفــاع، 
ســماع  يطلــب  وأن  الإثبــات،  شــهود  يناقــش  وأن 
شــهود نفــي، أو اتخــاذ أي إجــراء من إجراءات التحقيق، 

وتثبــت طلباتــه ودفاعــه فــي المحضــر”.

خامساً: ندب الخبراء :

تنــص المــادة 100 من قانــون الإجراءات والمحاكمات 
الجزائية على أنه “ للمحقق أن يطلب من أي شخص 
لــه خبــرة فنيــة فــي أيــة ناحيــة، إبــداء الــرأي فــي مســألة 

متعلقــة بالتحقيــق، بعد حلف اليمين”.

كمــا تنــص المــادة 101 إجــراءات علــى أنــه “ يجــب أن 
يقــدم الخبيــر رأيــه كتابــة، ولــكل مــن الخصــوم أن يقــدم 

تقريــراً مــن خبيــر آخــر بصفــة استشــارية”.

فالمحقــق أثنــاء إجــراءه للتحقيــق تعــرض عليــه أمــوراً 
ــراء فيهــا، وتكمــن  ــرة تســتدعي معرفــة رأى الخب كثي
المحكمــة فــي ذلــك مــن الاســتفادة مــن المعلومــات 
والخبــرات الفنيــة لصالــح العدلــة، والمحقــق حــر فــي 
اختيــار الخبيــر الــذي يــرى أنــه أهــل لأداء المهمــة التــي 

تنــاط بــه.
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ظاهرة الطلاق في الكويت

ــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الَّذِي خَلَقَكُــمْ مِنْ نَفْسٍ،  يَــا أَيُّهَــا النَّ
واحِــدَةٍ، وخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وبَثَّ مِنْهُمَــا رجَِالًا كَثِيرًا 
ــهَ الَّــذِي تَسَــاءَلُونَ بِــهِ والْأَرْحَــامَ إِنَّ  ونسَِــاءً واتَّقُــوا اللَّ

هَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ]النســاء:1[. اللَّ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ 
ــهِ  اللَّ عِنْــدَ  أَكْرَمَكُــمْ  إِنَّ  لتَِعَارَفُــوا  وَقَبَائـِـلَ  شُــعُوبًا 

ــهَ عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ ]ســورة الحجــرات:13[ أَتْقَاكُــمْ إِنَّ اللَّ

شــاءت إرادة البــارىء عــز وجــل خلــق النــاس جميعاً 
مــن نفــس واحــدة فخلــق منها زوجهــا وبث منهما 

رجــالا كثيراً ونســاءً لقولــه تعالى:.

يــا أَيْهَــا النــاش اتقــو رَبَكَــمْ الــذي خَلَقَكُــمْ مــنّ نَفْــسٍ 
وأحــدة وَخَلَــكَ مِنهــا زَوْجَهَــا وَبَــتٌ مِنَهُمَا رجالا كثيراً

حَامَ إن اللَهُ  وَنسَــاءٌ اَتَقُوا الله الي تَسَــاعَلُونَ به وَالَأْ
كان عَلَيْكْمْ رَقيباء رم

وقوله عز من قائل:

وانثــى  ذكــر  مــن  خَلَقْنَاكُــمٌ  إنــا  النــاس  أيُهَــا  يــا 
وجعلناكم شــخْيباً يَقبَائلَ لتَمَارَفُوا إنْ أَكُرَمَكُمْ عن

ولعــل مــا ورد بــه الآيــة الكريمــة الأولــى مــن بيــان 
وحــدة أصــل الخلــق وكــون البشــرية جــاءت مــن 

أصــل واحــد ونفــس واحــدة

يشــير إلــى وجــوب التكافــل والتراحــم بيــن جميــع 
الخلــق وأصلهــم واحــد هــو آدم عليــه الســلام. وأنــه 
إن كان ذلــك أصــل عــام بيــن الخلــق فهــو أوجب بين 
أفــراد الأســرة الواحــدة اللبنــة الأولــى .فــي المجتمــع 

الإنســاني كمــا أن مــا ورد فــي الآيــة الشــريفة

ذاتهــا مــن إشــراقات وإشــارة إلــى خلــق حــواء مــن 
ضلــع آدم وتســميتها بزوجهــا يكشــف ومنــذ بدايــة 
الخلــق عــن مــدى الصلــة التــي تجمــع بيــن الذكــر 
)ممثــلا فــي آدم عليــه الســلام أبو البشــرية( والأنثى 
)ممثلــة فــي حــواء أم البشــرية( باعتبــار أن الأخيــرة

جــزء مــن الأول وفــرع تابــع لأصــل وعــن أن الــزواج 
شــرعة الله ومنهاجــه فــي الصلــة والعلاقــة بيــن 
للآخــر  مكمــل  فكلاهمــا  والأنثــى  الذكــر  الزوجيــن 
فطــرة. لا غنــى لأيهمــا عــن الآخــر وأنــه الأســاس 
القانونــي )بلغــة العصر( للعلاقة بين الذكر والأنثى

الإنســاني  المجتمــع  لبنــة  الأســرة  ولتكويــن 
وأساســه القويــم بمــا لا محــل لــه لعلاقــات أخــرى 

دائــرة عقــد خــارج  بينهمــا  تجمــع 

الزواج ولا لعلاقات شاذة بين ذكرين أو أنثتين.

وإذا كان للأســرة المكونة من ذكر وأنثى ذلك القدر 
لبنــة المجتمــع  مــن الأهميــة والخطــر باعتبارمــا 
وكان  لــه  رســمه الله  الــذي  وأساســه  الإنســاني 
لتكويــن  القانونــي  الأســاس  هــو  بينهمــا  الــزواج 
يــا صــورة عقــد مثلــه مثــل  تلــك الأســرة وذلــك 
جميــع العقــود المنظمــة للعلاقــات الإنســانية أو 
المعامــلات مــع تميــزه بصفات خاصــة لما يتصف 
بــه مــن مقومــات ولأن كل مــن طرفيــه إنســان 
مكــرم مــن بنــي آدم ومــن خلفــاء الله فــي أرضــه فقد 
حرصــت الشــريعة الإســلامية الخاتمــة الموجهــة 
أدناهــا  مــن  الوضعيــة  القوانيــن  وجميــع  للبشــر 
القاعــدة  تلــك  تقريــر  علــى  أعلاهــا  الدســاتير  إلــى 

الإنســانية فــي شــأن الأســرة وعلــى تنظيــم عقــد 
الــزواج باعتبــاره الإطــار القانوني والطبيعــي لها وإذ 
كان عقــد الــزواج علــى نحــو مــا ســللف ذكــره ووياقه 
حقــداً رضائيــاً ينعقــد بــالإرادة الحــرة لطرفيــه علــى 
اســتمرار العلاقــة الزوجية بينهما مــن دون توقيت 
أحــد  بوفــاة  عــام  كأصــل  ينتهــي  تحديــد.  أو  لهــا 
الزوجيــن إلا أن التشــريع الإســلامي لــم يمنــع مــن 
إنهائــه خــلال الحيــاة الزوجيــة ووضــع لذلــك قواعــد 
تتوافــق مــع أهميــة الــزواج أصــلا وأثــر إنهــاء عقــده 

علــى الأســرة وأفرادهــا خصوصــا الأبنــاء.

وإذ غــدا الطــلاق »فــي المجتمــع الكويتــي وغيــره 
مــن المجتمعــات العربيــة وفــي وقتنــا المعاصــر 

ظاهــرة تهــدد وقــد اتســع نطاقــه

الرســمية  للإحصــاءات  وفقــا  حالاتــه  وتعــددت 
الصادرة عن الجهات المختصة الأسرة المسلمة 
ــون وفــي مقدمتهــم  ــن القان ــى الباحثي ــد عل كان لاب
رجــال القضــاء والمهتمين بالدراســات الاجتماعية 
إلــى  للوصــول  والبحــث  بالدراســة  لهــا  التصــدي 

أســبابها ومحاولــة علاجهــا للتقليــل مــن خطورتها 
والمحافظــة علــى الأســرة واســتقرارها.

القضــاء  لرجــل  التحليليــة  النظــرة  أن  ولاشــك 
للموقــف التشــريعى مــن الطــلاق وبيــان موقــف 
القانــون منــه تكشــف فــي طياتهــا عــن أســبابه 
وتشــخيص حالاتــه وبمــا يســاعد كثيــراً الباحــث فــي 
هــذا الشــأن إلــى اســتخلاص الكثيــر مــن وســائل 
معالجتــه ومــن ثــم فقــد اهتــم هــذا البحــث وضــوء 
مــا ســلف ببيــان أحــكام الطــلاق التشــريع الكويتــي 
 01/4/19 رقــم  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  وهــو 
كأصــل عــام وذلــك   تفصيــل قصــد منه طــرح جانب 
الطــلاق  بأحــكام  المتعلــق  القانونــي  الفكــر  مــن 
)وهــي فــي جوهرهــا مســتقاة مــن الفقه الإســلامي 
بمذاهبــه المختلفــة مــع التركيــز فيهــا علــى فقــه 
المذهــب المالكــي والتــي يرجــع إليهــا فيمــا لــم يــرد 
بــه نــص( ومنظــور يتشــابه مــع أحــكام القوانيــن 
المواجهــة  فــي  الشــخصية  للأحــوال  العربيــة 
التشــريعية لظاهــرة الطــلاق وذلــك علــى النحــو 
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ظاهرة الطلاق في الكويت

ــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الَّذِي خَلَقَكُــمْ مِنْ نَفْسٍ،  يَــا أَيُّهَــا النَّ
واحِــدَةٍ، وخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وبَثَّ مِنْهُمَــا رجَِالًا كَثِيرًا 
ــهَ الَّــذِي تَسَــاءَلُونَ بِــهِ والْأَرْحَــامَ إِنَّ  ونسَِــاءً واتَّقُــوا اللَّ

هَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ]النســاء:1[. اللَّ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ 
ــهِ  اللَّ عِنْــدَ  أَكْرَمَكُــمْ  إِنَّ  لتَِعَارَفُــوا  وَقَبَائـِـلَ  شُــعُوبًا 

ــهَ عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ ]ســورة الحجــرات:13[ أَتْقَاكُــمْ إِنَّ اللَّ

شــاءت إرادة البــارىء عــز وجــل خلــق النــاس جميعاً 
مــن نفــس واحــدة فخلــق منها زوجهــا وبث منهما 

رجــالا كثيراً ونســاءً لقولــه تعالى:.

يــا أَيْهَــا النــاش اتقــو رَبَكَــمْ الــذي خَلَقَكُــمْ مــنّ نَفْــسٍ 
وأحــدة وَخَلَــكَ مِنهــا زَوْجَهَــا وَبَــتٌ مِنَهُمَا رجالا كثيراً

حَامَ إن اللَهُ  وَنسَــاءٌ اَتَقُوا الله الي تَسَــاعَلُونَ به وَالَأْ
كان عَلَيْكْمْ رَقيباء رم

وقوله عز من قائل:

وانثــى  ذكــر  مــن  خَلَقْنَاكُــمٌ  إنــا  النــاس  أيُهَــا  يــا 
وجعلناكم شــخْيباً يَقبَائلَ لتَمَارَفُوا إنْ أَكُرَمَكُمْ عن

ولعــل مــا ورد بــه الآيــة الكريمــة الأولــى مــن بيــان 
وحــدة أصــل الخلــق وكــون البشــرية جــاءت مــن 

أصــل واحــد ونفــس واحــدة

يشــير إلــى وجــوب التكافــل والتراحــم بيــن جميــع 
الخلــق وأصلهــم واحــد هــو آدم عليــه الســلام. وأنــه 
إن كان ذلــك أصــل عــام بيــن الخلــق فهــو أوجب بين 
أفــراد الأســرة الواحــدة اللبنــة الأولــى .فــي المجتمــع 

الإنســاني كمــا أن مــا ورد فــي الآيــة الشــريفة

ذاتهــا مــن إشــراقات وإشــارة إلــى خلــق حــواء مــن 
ضلــع آدم وتســميتها بزوجهــا يكشــف ومنــذ بدايــة 
الخلــق عــن مــدى الصلــة التــي تجمــع بيــن الذكــر 
)ممثــلا فــي آدم عليــه الســلام أبو البشــرية( والأنثى 
)ممثلــة فــي حــواء أم البشــرية( باعتبــار أن الأخيــرة

جــزء مــن الأول وفــرع تابــع لأصــل وعــن أن الــزواج 
شــرعة الله ومنهاجــه فــي الصلــة والعلاقــة بيــن 
للآخــر  مكمــل  فكلاهمــا  والأنثــى  الذكــر  الزوجيــن 
فطــرة. لا غنــى لأيهمــا عــن الآخــر وأنــه الأســاس 
القانونــي )بلغــة العصر( للعلاقة بين الذكر والأنثى

الإنســاني  المجتمــع  لبنــة  الأســرة  ولتكويــن 
وأساســه القويــم بمــا لا محــل لــه لعلاقــات أخــرى 

دائــرة عقــد خــارج  بينهمــا  تجمــع 

الزواج ولا لعلاقات شاذة بين ذكرين أو أنثتين.

وإذا كان للأســرة المكونة من ذكر وأنثى ذلك القدر 
لبنــة المجتمــع  مــن الأهميــة والخطــر باعتبارمــا 
وكان  لــه  رســمه الله  الــذي  وأساســه  الإنســاني 
لتكويــن  القانونــي  الأســاس  هــو  بينهمــا  الــزواج 
يــا صــورة عقــد مثلــه مثــل  تلــك الأســرة وذلــك 
جميــع العقــود المنظمــة للعلاقــات الإنســانية أو 
المعامــلات مــع تميــزه بصفات خاصــة لما يتصف 
بــه مــن مقومــات ولأن كل مــن طرفيــه إنســان 
مكــرم مــن بنــي آدم ومــن خلفــاء الله فــي أرضــه فقد 
حرصــت الشــريعة الإســلامية الخاتمــة الموجهــة 
أدناهــا  مــن  الوضعيــة  القوانيــن  وجميــع  للبشــر 
القاعــدة  تلــك  تقريــر  علــى  أعلاهــا  الدســاتير  إلــى 

الإنســانية فــي شــأن الأســرة وعلــى تنظيــم عقــد 
الــزواج باعتبــاره الإطــار القانوني والطبيعــي لها وإذ 
كان عقــد الــزواج علــى نحــو مــا ســللف ذكــره ووياقه 
حقــداً رضائيــاً ينعقــد بــالإرادة الحــرة لطرفيــه علــى 
اســتمرار العلاقــة الزوجية بينهما مــن دون توقيت 
أحــد  بوفــاة  عــام  كأصــل  ينتهــي  تحديــد.  أو  لهــا 
الزوجيــن إلا أن التشــريع الإســلامي لــم يمنــع مــن 
إنهائــه خــلال الحيــاة الزوجيــة ووضــع لذلــك قواعــد 
تتوافــق مــع أهميــة الــزواج أصــلا وأثــر إنهــاء عقــده 

علــى الأســرة وأفرادهــا خصوصــا الأبنــاء.

وإذ غــدا الطــلاق »فــي المجتمــع الكويتــي وغيــره 
مــن المجتمعــات العربيــة وفــي وقتنــا المعاصــر 

ظاهــرة تهــدد وقــد اتســع نطاقــه

الرســمية  للإحصــاءات  وفقــا  حالاتــه  وتعــددت 
الصادرة عن الجهات المختصة الأسرة المسلمة 
ــون وفــي مقدمتهــم  ــن القان ــى الباحثي ــد عل كان لاب
رجــال القضــاء والمهتمين بالدراســات الاجتماعية 
إلــى  للوصــول  والبحــث  بالدراســة  لهــا  التصــدي 

أســبابها ومحاولــة علاجهــا للتقليــل مــن خطورتها 
والمحافظــة علــى الأســرة واســتقرارها.

القضــاء  لرجــل  التحليليــة  النظــرة  أن  ولاشــك 
للموقــف التشــريعى مــن الطــلاق وبيــان موقــف 
القانــون منــه تكشــف فــي طياتهــا عــن أســبابه 
وتشــخيص حالاتــه وبمــا يســاعد كثيــراً الباحــث فــي 
هــذا الشــأن إلــى اســتخلاص الكثيــر مــن وســائل 
معالجتــه ومــن ثــم فقــد اهتــم هــذا البحــث وضــوء 
مــا ســلف ببيــان أحــكام الطــلاق التشــريع الكويتــي 
 01/4/19 رقــم  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  وهــو 
كأصــل عــام وذلــك   تفصيــل قصــد منه طــرح جانب 
الطــلاق  بأحــكام  المتعلــق  القانونــي  الفكــر  مــن 
)وهــي فــي جوهرهــا مســتقاة مــن الفقه الإســلامي 
بمذاهبــه المختلفــة مــع التركيــز فيهــا علــى فقــه 
المذهــب المالكــي والتــي يرجــع إليهــا فيمــا لــم يــرد 
بــه نــص( ومنظــور يتشــابه مــع أحــكام القوانيــن 
المواجهــة  فــي  الشــخصية  للأحــوال  العربيــة 
التشــريعية لظاهــرة الطــلاق وذلــك علــى النحــو 

المستشار / فاروق أحمد علي الدين وكيل محكمة الاستتتناف
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ــي: التال

أحكام الطلاق في التشريع الكويتي :

وردت تلــك الأحــكام بقانــون الأحــوال الشــخصية 
الثانــي  الكتــاب  1984 /51 فتنــاول  رقــم   الكويتــي 
فبيــن  وقضــاءً  رضــاءً  الــزواج  فــرق  أحــكام  منــه 
فــي بابــه الأول )المــواد مــن 97 إلــى 101)    أحكامــه 
بــالإرادة  الفرقــة  أحــكام  الثانــي  بابــه  وب  العامــة 
فــي صورتيهــا الطــلاق )الفصــل الأول المــواد مــن 
المــواد  الثانــي  )الفصــل  والخلــع    110 102   إلــى( 
مــن 111    إلــى119(  والبــاب الثالــث الفرقــة بالقضــاء 
فــي صورهــا المختلفــة . التطليــق لعــدم الإنفــاق 
  »«   (122 إلــى      120 مــن  المــواد  الأول  )الفصــل 
 التطليــق للإيــلاء )الفصــل الثانــي المــواد مــن 123    
إلــى 125(  التفريــق للضــرر )الفصــل الثالــث المــواد 
 ( والحبــس  للغيبــة  135التفريــق  إلــى       126 مــن 
الفصــل الرابــع المــواد مــن 136    إلــى 138)    الفســخ 
للعيــب )الفصــل الخامــس المــواد مــن 139 إلــى 
142)  الفســخ لإختــلاف الديــن)  الفصــل الســادس 
المــواد مــن 143   إلــى 145 أحــكام المفقــود )الفصــل 

الســابع المــواد مــن 146 إلــى 148)    ثــم تتــاول ل بابــه 
ــة )الفصــل الأول  ــزواج 2 الزوجي ــار فــرق ال ــع آث الراب
المــواد مــن 149   إلــى 154)   والعــدة )الفــرع الأول مــن 
الفصــل الثانــي المــواد مــن 161    إلــى 164)   وآثارهــا 
ــي المــواد مــن 161    )الفــرع الثانــي مــن الفصــل الثان
 إلــى 164)    والتعويــض بســبب الفرقــة. المتعــة . 

)الفصــل التالــث المــادة 165(.

وذلك على التفصيل التالي:

أولا؛ الأحــكام العامــة لــك فــرق الــزواج طلاقا أو 
فسخا:

ــان أحــكام فــرق  ــدى بي حــرص المشــرع الكويتــي ول
فــي  ابتــداءً  العامــة  أحكامــه  إيــراد  علــى  الــزواج 
البــاب الأول مــن الكتــاب الثانــي باعتبارهــا المدخــل 
الطبيعــي للولــوج إلــى تفصيــل تلــك الأحــكام والتــي 

تحــددت فيمــا يلــي :

1- تعريــف الطــلاق بالمــادة 97 )بأنــه حــل عقــد 
يقــوم  مــن  أو  الــزوج  بــإرادة  الصحيــح  الــزواج 

مقامــه بلفــظ مخصــوص علــى

نحو ما سيرد بيانه بالمادة 104  .

 وهــو مــا يقنــن الطــلاق كأصــل عــام وســيلة لإنهــاء 
ــزواج الشــرعي الصحيــح ويجعــل ذلــك وكأصــل  ال
عــام أيضــا حقــا للــزوج باعتبــاره رب الأســرة القــوام 
عليهــا والمســئول عنهــا والحريــص علــى اســتمرار 
الزوجيــة وعــدم هدمهــا إلا لضــرورة غالبــة يحســن 
تقديرهــا فــي ظــلال قــول الرســول صلــى الله عليــه 

وســلم أن )الطــلاق أبغــض الحــلال عنــد الله(.

 ونشــير فــي هــذا المجــال إنــه وإن كان حــق الطــلاق 
بيــد الــزوج وبإرادتــه المنفــردة كأصــل عــام إلا أن 

ــم الفقــه الإســلامي ل

يمنــع الــزوج مــن التنــازل عنــه للزوجــة أو مــا تعــارف 
يــخ  لهــا  الــزوج  )بتفويــض  شــرعاً  القــول  عليــه 
الطــلاق( أو عرضــاً )بجعــل العصمــة بيدهــا( فإنهــا 

فــي هــذه الحالــة تملكــه بقولهــا أيضــاً.

ــن وأن أولهمــا لا   )1( الطــلاق نوعــان : رجعــي وبائ
يزيــل الزوجيــة قبــل العــدة وأن الثانــي يزيلهــا بــخ 

الحــال )المــادة 48(.

)3(  فســخ الــزواج هــو نقــض عقــده عنــد عــدم 
لزومــه أو حيــث يمتنــع بقاؤه شــرعاً وهو لا ينتقص 
عــدد الطلقــات. وأن مرجعــه حكــم القاضــي فــي 
كافــة الأحــوال مــع وجــوب الحيلولــة بيــن الزوجيــن 

مــن وقــت وجــود موجــب الفســخ إن كان ســببه

يجعــل المــرأة محرمــة علــى الرجــل وحتــى يحكــم 
بــه القاضــي )المــادة 44( وأن فســخ الــزواج بعــد 

الدخــول والخلــوة الصحيحــة

يوجــب للمــرأة مــن المهــر المســمى أو مهــر المثــل 
مقــداراً مناســباً بحســب بكارتهــا أو ثيبوبتهــا ومدة 
الزواج قبل الفســخ إلا إن كان بســبب ارتداد الزوج 

عــن الإســلام فلهــا فــي هــذه الحالــة جميــع المهــر.

ثانياً : الفرقة بالإرادة:

أ( الطلاق..

وهــو كمــا ســلف بيانــه الأصــل العــام إنهــاء الــزواج 
وأنــه حــق للــزوج بإرادتــه المتفــردة إلا أنــه يشــتره؛ ط 

لوقوعــه مــا يلــي:
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ــي: التال

أحكام الطلاق في التشريع الكويتي :

وردت تلــك الأحــكام بقانــون الأحــوال الشــخصية 
الثانــي  الكتــاب  1984 /51 فتنــاول  رقــم   الكويتــي 
فبيــن  وقضــاءً  رضــاءً  الــزواج  فــرق  أحــكام  منــه 
فــي بابــه الأول )المــواد مــن 97 إلــى 101)    أحكامــه 
بــالإرادة  الفرقــة  أحــكام  الثانــي  بابــه  وب  العامــة 
فــي صورتيهــا الطــلاق )الفصــل الأول المــواد مــن 
المــواد  الثانــي  )الفصــل  والخلــع    110 102   إلــى( 
مــن 111    إلــى119(  والبــاب الثالــث الفرقــة بالقضــاء 
فــي صورهــا المختلفــة . التطليــق لعــدم الإنفــاق 
  »«   (122 إلــى      120 مــن  المــواد  الأول  )الفصــل 
 التطليــق للإيــلاء )الفصــل الثانــي المــواد مــن 123    
إلــى 125(  التفريــق للضــرر )الفصــل الثالــث المــواد 
 ( والحبــس  للغيبــة  135التفريــق  إلــى       126 مــن 
الفصــل الرابــع المــواد مــن 136    إلــى 138)    الفســخ 
للعيــب )الفصــل الخامــس المــواد مــن 139 إلــى 
142)  الفســخ لإختــلاف الديــن)  الفصــل الســادس 
المــواد مــن 143   إلــى 145 أحــكام المفقــود )الفصــل 

الســابع المــواد مــن 146 إلــى 148)    ثــم تتــاول ل بابــه 
ــة )الفصــل الأول  ــزواج 2 الزوجي ــار فــرق ال ــع آث الراب
المــواد مــن 149   إلــى 154)   والعــدة )الفــرع الأول مــن 
الفصــل الثانــي المــواد مــن 161    إلــى 164)   وآثارهــا 
ــي المــواد مــن 161    )الفــرع الثانــي مــن الفصــل الثان
 إلــى 164)    والتعويــض بســبب الفرقــة. المتعــة . 

)الفصــل التالــث المــادة 165(.

وذلك على التفصيل التالي:

أولا؛ الأحــكام العامــة لــك فــرق الــزواج طلاقا أو 
فسخا:

ــان أحــكام فــرق  ــدى بي حــرص المشــرع الكويتــي ول
فــي  ابتــداءً  العامــة  أحكامــه  إيــراد  علــى  الــزواج 
البــاب الأول مــن الكتــاب الثانــي باعتبارهــا المدخــل 
الطبيعــي للولــوج إلــى تفصيــل تلــك الأحــكام والتــي 

تحــددت فيمــا يلــي :

1- تعريــف الطــلاق بالمــادة 97 )بأنــه حــل عقــد 
يقــوم  مــن  أو  الــزوج  بــإرادة  الصحيــح  الــزواج 

مقامــه بلفــظ مخصــوص علــى

نحو ما سيرد بيانه بالمادة 104  .

 وهــو مــا يقنــن الطــلاق كأصــل عــام وســيلة لإنهــاء 
ــزواج الشــرعي الصحيــح ويجعــل ذلــك وكأصــل  ال
عــام أيضــا حقــا للــزوج باعتبــاره رب الأســرة القــوام 
عليهــا والمســئول عنهــا والحريــص علــى اســتمرار 
الزوجيــة وعــدم هدمهــا إلا لضــرورة غالبــة يحســن 
تقديرهــا فــي ظــلال قــول الرســول صلــى الله عليــه 

وســلم أن )الطــلاق أبغــض الحــلال عنــد الله(.

 ونشــير فــي هــذا المجــال إنــه وإن كان حــق الطــلاق 
بيــد الــزوج وبإرادتــه المنفــردة كأصــل عــام إلا أن 

ــم الفقــه الإســلامي ل

يمنــع الــزوج مــن التنــازل عنــه للزوجــة أو مــا تعــارف 
يــخ  لهــا  الــزوج  )بتفويــض  شــرعاً  القــول  عليــه 
الطــلاق( أو عرضــاً )بجعــل العصمــة بيدهــا( فإنهــا 

فــي هــذه الحالــة تملكــه بقولهــا أيضــاً.

ــن وأن أولهمــا لا   )1( الطــلاق نوعــان : رجعــي وبائ
يزيــل الزوجيــة قبــل العــدة وأن الثانــي يزيلهــا بــخ 

الحــال )المــادة 48(.

)3(  فســخ الــزواج هــو نقــض عقــده عنــد عــدم 
لزومــه أو حيــث يمتنــع بقاؤه شــرعاً وهو لا ينتقص 
عــدد الطلقــات. وأن مرجعــه حكــم القاضــي فــي 
كافــة الأحــوال مــع وجــوب الحيلولــة بيــن الزوجيــن 

مــن وقــت وجــود موجــب الفســخ إن كان ســببه

يجعــل المــرأة محرمــة علــى الرجــل وحتــى يحكــم 
بــه القاضــي )المــادة 44( وأن فســخ الــزواج بعــد 

الدخــول والخلــوة الصحيحــة

يوجــب للمــرأة مــن المهــر المســمى أو مهــر المثــل 
مقــداراً مناســباً بحســب بكارتهــا أو ثيبوبتهــا ومدة 
الزواج قبل الفســخ إلا إن كان بســبب ارتداد الزوج 

عــن الإســلام فلهــا فــي هــذه الحالــة جميــع المهــر.

ثانياً : الفرقة بالإرادة:

أ( الطلاق..

وهــو كمــا ســلف بيانــه الأصــل العــام إنهــاء الــزواج 
وأنــه حــق للــزوج بإرادتــه المتفــردة إلا أنــه يشــتره؛ ط 

لوقوعــه مــا يلــي:
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 (١)  أن يقــع مــن زوج عاقــل بالــغ مختــار واع لمــا 
يقــول فــلا يقــع بالتالي طلاق المجنــون أو المعتوم 

. لمــا فــي ذلــك إن توافــر

مــا  وهــو  بالكليــة  والوعــي  لــلإرادة  اتنعــدام  مــن 
يقــاس عليــه )وكمــا عبــرت المذكــرة الإيضاحيــة 

 102 المــادة  نــص  علــى  تعليقــا 

 مــا يصــدر مــن الــزوج مــن لفــظ الطــلاق حــال النــوم 
يذهــب  موقــوت  عــارض  وكلاهمــا  الإغمــاء  أو 
ــه التكليــف والإرادة كمــا لا يقــع طــلاق  عــن صاحب
المكــره والمخطئــئ لإنعــدام الإرادة الحــرة أو وقوع 
خلــل فيهــا مذهــب لهــا غالبــاً والحجة يــخ ذلك قول 
المصطفــى عليــه الصــلاة والســلام )إن  الله وضــع 
عــن أمتــي الخطــاً والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه( 
كمــا لا يقــع طــلاق الســكران أيــاً كان ســبب ســكره 
التكليــف  شــرط  وهــو  بالســكر  العقــل  لفقــده 
زوجــة  مــن  لغيــره  الأثــر  متعــد  الطــلاق  ولكــون 
وولــد . أخــذاً فــي ذلــك بــرأي جمهــور مــن الفقهــاء 
. وكذلــك لا يقــع طــلاق المدهــوش لذهــاب عقلــه 
لأمــر فوجــئّ بــه أذهــب عنــه الوعــي وكمالــه ويقــاس 
عليــه مــن اختــل عقلــه لكبــر أو مــرض كمــا لا يقــع 
مــن الغضبــان إذا غلــب الخلــل ا أقوالــه وأفعالــه 
وأغلــق عليــه غضبــه أبــواب ســوي فكــره وحــال بينه 
وبيــن كمــال قصــده وتصــوره أهــذاً ذلــك بالمقــرر 
فقهــاً مــن أنــه لا طــلاق فــي إغــلاق. ويخــرج عــن 
ذلــك طــلاق الهــازل إذ أنــه أمــر جلــل لا هــزل فيــه 
بــه متكلــم بالســبب قصــداً فيلزمــه  والمتحــدث 
حكمه وإن لم يرض به؛ ولا شــك أن قصد الشــارع 
مــن ذلــك ألا يتجــراً الــزوج علــى التلفــظ بالطــلاق 
خصوصــا وأن القــول بــه قــول فصــل ما هو بالهزل 
. ويكشــف مــا ســلف عــن حــرص الشــارع الكويتــي 
علــى الأســرة وعلــى أن إنهــاء الــزواج بالطــلاق لابــد 
ــر بالــغ  ــه مــن أث أن يتحــرز فيــه لأقصــى درجــة لمــا ل

علــى اللبنــة الأساســية للمجتمــع.

ــح  ــى زوجــة فــي زواج صحي )2( أن يقــع الطــلاق عل
قائــم وأن تكــون غيــر هــذا بالاجتهــادات الفقهيــة 
التــي لا تجيــز أي عــدة كانــت )المــادة 103)  وفــي ذلــك 

أيضــاً تضييــق وحصــر لتطــاق الطــلاق.

 3 أن يكــونٍ التعبيــر عــن الطــلاق إن كان الــزوج قادراً 
علــى ذلــك بلفــظ صريح واضح يكشــف عــن الإرادة 

الحــرة فــي إيقاعــه بــلا  لبــس ولا غمــوض مــن دون 
اشــتراط للغــة معينــة يــخ ذلــك فــإن كان اللفــظ بــه 

كنايــة فالأمــر فيــه لنية الــزوج؛

وبيانهــا لــه لغيــرة وإن كان الزوج عاجزاً عن الأمرين 
والكتابــة كان لــه إيقــاع الطــلاق بالإشــارة المفهمة 

)المادة 104).  

 4 أن يكــون الطــلاق متجــزاً يقصــد بــه إيقاع الطلاق 
فــوراً فــإن كان مضافــاً إلــى شــرط أو معلقــاً علــى 
أمــر أو كان فــي صــورة حلــف بــه فإنــه لا يقــع لمــا 
ــه  ــزوج علي يكشــف ذلــك عــن عــدم انعقــاد إرادة ال
)المــادة 105 وهــو مــا تتحصــر بــه حــالات الطــلاق 

المنتجــة لأثرهــا كثيــراً.

 )5( جــواز أن يقــع الطــلاق مــن وكيــل خــاص حــال 
ســريان توكيلــه بذلــك مــع عــدم جواز توكيــل الوكيل 

للغيــر فــي ذلــك . وإن

كان التوكيل غير مانع )المادة 106).  

 )6( أن عــدد الطلقــات التي يملكهــا الأولى والثانية( 
رجعيتــان تمنحــان الفرصــة للــزوج   مراجعــة زوجتــه 
خــلال فــي مراجعتــه زوجــه خــلال عدتهــا وعــلاج 
بائنــة  والثالثــة  بينهمــا  والفــرق  الخــلاف  أســباب 
لا تحــل لــه إلا بعــد زواجهــا زواجــا شــرعيا صحيحــا 
مــن آخــر ودخولــه بهــا ثــم طلاقهــا منــه لاســبابه 
وانقضاء عدتها منه . ولا شك أن إفساح المجال 
للمراجعــة. الطــلاق الأول والثانــي إنمــا يتضمــن 
المراجعــة  عــدم  وفــي  لأســبابه  حصــراً  ذاتــه  يــخ 
ــره عــن  ــه ولغي ــث إنمــا هــو زجــر ل ــخ الطــلاق الثال ي
التمــادي فــي الطــلاق )المــادة 107)    علــى أنــه فــي 
حالــة طلاقهــا مــن زوجهــا الثانــي فــي الحالــة الثالثــة 
فلهــا أن تعــود إلــى زوجهــا الأول مــع هــدم مــا وقــع 
عليهــا منــه مــن طلقــات ثــلاث وكأنهــا متزوجــة 
للمــرة الأولــى )أخــذاً فــي ذلك بــرأي المذهب الحنفي 
لمــا فيــه مــن إفســاح المجــال لعــودة الزوجيــن إلــى 
بعضهمــا بعــد الإفــادة مــن الظــروف الســابقة 

المــادة 108).  

)7( أن الطــلاق المقتــرن بعــدد لفظــاً أو إشــارة 
أو كتابــة لا يقــع إلا واحــدة أخــذاً بــرأي .يــخ الفقــه 
الإســلامي مــن أن الطلقــات الثــلاث لــم تشــرع إلا 
متفرقــة وأن جمعهــا باطــل وأســوة فــي ذلــك لمــا 

العربيــة فــي هــذا  التشــريعات  بــه غالــب  أخــذت 
)المــادة 109).   الشــأن 

)8( الأصــل أن الطــلاق يقــع رجعيــاً إلا إن كان قبــل 
الدخــول لأنــه لا عــدة فيه والطلاق على بدل تدفعه 
المــرأة إلــى الــزوج تفتــدي بــه؛ والطــلاق المكمــل 
للثــلاث أو فــي بعــض حــالات التفريــق المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون )المــادة 110)   وتكشــف تلــك 
الأحــكام العامــة عــن مــدى حــرص المشــرع فــي 
ــره وهــو فــي  ــق المحقــق لأث تضيــق حــالات التطلي
ذاتــه نــوع مــن العــلاج للجوانــب الســلبية للطــلاق 
باعتبــار أن ذلــك فــي جوهــره نــوع مــن الوقايــة وهــي 

ولا شــك خيــر مــن العــلاج.

ب( الخلع..

اســتحالة  ظنــا  إن  الزوجيــن  بيــن  باتفــاق  ويتــم 
لزوجتــه  الــزوج  طــلاق  علــى  الزوجيــة  عشــرتهما 
طلاقــاً بائنــاً بعــوض تبذلــه لــه تبرعــاً وتفتــدي بــه 
نفســها مــن عصمتــه ويخلعهــا بــه والأصــل فيــه 
ا آتَيْتُمُوهُنَّ  قوله تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّ
ــهِۖ  فَــإِنْ خِفْتُــمْ  شَــيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَــا أَلَّا يُقِيمَــا حُــدُودَ اللَّ
ــهِ فَــلَا جُنَــاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ  أَلَّا يُقِيمَــا حُــدُودَ اللَّ

وإذ كان الخلــع طلاقــا علــى عــوض فإنــه يشــترط 
لصحتــه توافــر جميــع الشــرائط الشــرعية المقــررة 

لإيقــاع الطــلاق وفــق مــا

ســبق مــن أحكامــه )المــادة 112) «  وكان لــكل مــن 
الزوجيــن الرجــوع عــن إيجابــه قبــل قبــول الطــرف 
الآخــر ولمــا أخــن بــه المشــرع الكويتــي مــن تغليــب 
وإذ   )   » 113 )المــادة  عليــه  المعاوضــات  وصــف 
كان ذلــك صــح بــدل الخلــع بــكل مــا جــاز أن يكــون 
ــى  ــه ولا حــد لأعــلاه عل ــة صغــرى ل مهــراً دون نهاي
نحــو مــا أجــازه جمهــور الفقهــاء )المــادة 114   ( ولا 
يســقط مــن حقــوق الزوجــة إلا مــا بذلتــه بإرادتهــا 
دون غيــره )المادتــان   115,116)  وأنــه إن كان بــدل 
الخلــع إرضــاع الزوجــة لولدهــا أو حضانتــه مــن دون 
أجــر وجــب عليهــا ذلــك فــإن خالفــت مــا التزمــت بــه 
كان للــزوج الرجــوع عليهــا بمــا يعــدل ذلــك   مــالًا 
وإن كان البــدل الإنفــاق علــى الولــد مــدة معينــة نفذ 
ذلــك فــإن كانــت معســرة ألــزم الأب بنفقتــة الولــد 
الفقيرإحيــاءً لــه وغــدت النفقــة دينــاً علــى الأم يرجــع 
بــه عليهــا إن أيســرت )المــادة 117)    فــإن كان الخلــع 
التســاء  الولــد مــدة حضانــة  علــى إمســاك الأب 
لــه بطــل الشــرط وصحــت المخالعــة إذ أنــه وإن 
ــة حــق للحاضــن والمحضــون إلا أن  ــت الحضان كان
حــق الأخيــر فيــه أغلــب لا تملــك الحاضنــة عنه تتــازلًا 
)المــادة 118 وللمريضــة مــرض المــوت مخالعــة 
زوجهــا علــى العــوض فــإن ماتــت دون أدائــه لا ينفــذ 
إلا فــي ثلــث تركتهــا لكونــه تبرعــا في جوهــره والتبرع 
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 (١)  أن يقــع مــن زوج عاقــل بالــغ مختــار واع لمــا 
يقــول فــلا يقــع بالتالي طلاق المجنــون أو المعتوم 

. لمــا فــي ذلــك إن توافــر

مــا  وهــو  بالكليــة  والوعــي  لــلإرادة  اتنعــدام  مــن 
يقــاس عليــه )وكمــا عبــرت المذكــرة الإيضاحيــة 

 102 المــادة  نــص  علــى  تعليقــا 

 مــا يصــدر مــن الــزوج مــن لفــظ الطــلاق حــال النــوم 
يذهــب  موقــوت  عــارض  وكلاهمــا  الإغمــاء  أو 
ــه التكليــف والإرادة كمــا لا يقــع طــلاق  عــن صاحب
المكــره والمخطئــئ لإنعــدام الإرادة الحــرة أو وقوع 
خلــل فيهــا مذهــب لهــا غالبــاً والحجة يــخ ذلك قول 
المصطفــى عليــه الصــلاة والســلام )إن  الله وضــع 
عــن أمتــي الخطــاً والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه( 
كمــا لا يقــع طــلاق الســكران أيــاً كان ســبب ســكره 
التكليــف  شــرط  وهــو  بالســكر  العقــل  لفقــده 
زوجــة  مــن  لغيــره  الأثــر  متعــد  الطــلاق  ولكــون 
وولــد . أخــذاً فــي ذلــك بــرأي جمهــور مــن الفقهــاء 
. وكذلــك لا يقــع طــلاق المدهــوش لذهــاب عقلــه 
لأمــر فوجــئّ بــه أذهــب عنــه الوعــي وكمالــه ويقــاس 
عليــه مــن اختــل عقلــه لكبــر أو مــرض كمــا لا يقــع 
مــن الغضبــان إذا غلــب الخلــل ا أقوالــه وأفعالــه 
وأغلــق عليــه غضبــه أبــواب ســوي فكــره وحــال بينه 
وبيــن كمــال قصــده وتصــوره أهــذاً ذلــك بالمقــرر 
فقهــاً مــن أنــه لا طــلاق فــي إغــلاق. ويخــرج عــن 
ذلــك طــلاق الهــازل إذ أنــه أمــر جلــل لا هــزل فيــه 
بــه متكلــم بالســبب قصــداً فيلزمــه  والمتحــدث 
حكمه وإن لم يرض به؛ ولا شــك أن قصد الشــارع 
مــن ذلــك ألا يتجــراً الــزوج علــى التلفــظ بالطــلاق 
خصوصــا وأن القــول بــه قــول فصــل ما هو بالهزل 
. ويكشــف مــا ســلف عــن حــرص الشــارع الكويتــي 
علــى الأســرة وعلــى أن إنهــاء الــزواج بالطــلاق لابــد 
ــر بالــغ  ــه مــن أث أن يتحــرز فيــه لأقصــى درجــة لمــا ل

علــى اللبنــة الأساســية للمجتمــع.

ــح  ــى زوجــة فــي زواج صحي )2( أن يقــع الطــلاق عل
قائــم وأن تكــون غيــر هــذا بالاجتهــادات الفقهيــة 
التــي لا تجيــز أي عــدة كانــت )المــادة 103)  وفــي ذلــك 

أيضــاً تضييــق وحصــر لتطــاق الطــلاق.

 3 أن يكــونٍ التعبيــر عــن الطــلاق إن كان الــزوج قادراً 
علــى ذلــك بلفــظ صريح واضح يكشــف عــن الإرادة 

الحــرة فــي إيقاعــه بــلا  لبــس ولا غمــوض مــن دون 
اشــتراط للغــة معينــة يــخ ذلــك فــإن كان اللفــظ بــه 

كنايــة فالأمــر فيــه لنية الــزوج؛

وبيانهــا لــه لغيــرة وإن كان الزوج عاجزاً عن الأمرين 
والكتابــة كان لــه إيقــاع الطــلاق بالإشــارة المفهمة 

)المادة 104).  

 4 أن يكــون الطــلاق متجــزاً يقصــد بــه إيقاع الطلاق 
فــوراً فــإن كان مضافــاً إلــى شــرط أو معلقــاً علــى 
أمــر أو كان فــي صــورة حلــف بــه فإنــه لا يقــع لمــا 
ــه  ــزوج علي يكشــف ذلــك عــن عــدم انعقــاد إرادة ال
)المــادة 105 وهــو مــا تتحصــر بــه حــالات الطــلاق 

المنتجــة لأثرهــا كثيــراً.

 )5( جــواز أن يقــع الطــلاق مــن وكيــل خــاص حــال 
ســريان توكيلــه بذلــك مــع عــدم جواز توكيــل الوكيل 

للغيــر فــي ذلــك . وإن

كان التوكيل غير مانع )المادة 106).  

 )6( أن عــدد الطلقــات التي يملكهــا الأولى والثانية( 
رجعيتــان تمنحــان الفرصــة للــزوج   مراجعــة زوجتــه 
خــلال فــي مراجعتــه زوجــه خــلال عدتهــا وعــلاج 
بائنــة  والثالثــة  بينهمــا  والفــرق  الخــلاف  أســباب 
لا تحــل لــه إلا بعــد زواجهــا زواجــا شــرعيا صحيحــا 
مــن آخــر ودخولــه بهــا ثــم طلاقهــا منــه لاســبابه 
وانقضاء عدتها منه . ولا شك أن إفساح المجال 
للمراجعــة. الطــلاق الأول والثانــي إنمــا يتضمــن 
المراجعــة  عــدم  وفــي  لأســبابه  حصــراً  ذاتــه  يــخ 
ــره عــن  ــه ولغي ــث إنمــا هــو زجــر ل ــخ الطــلاق الثال ي
التمــادي فــي الطــلاق )المــادة 107)    علــى أنــه فــي 
حالــة طلاقهــا مــن زوجهــا الثانــي فــي الحالــة الثالثــة 
فلهــا أن تعــود إلــى زوجهــا الأول مــع هــدم مــا وقــع 
عليهــا منــه مــن طلقــات ثــلاث وكأنهــا متزوجــة 
للمــرة الأولــى )أخــذاً فــي ذلك بــرأي المذهب الحنفي 
لمــا فيــه مــن إفســاح المجــال لعــودة الزوجيــن إلــى 
بعضهمــا بعــد الإفــادة مــن الظــروف الســابقة 

المــادة 108).  

)7( أن الطــلاق المقتــرن بعــدد لفظــاً أو إشــارة 
أو كتابــة لا يقــع إلا واحــدة أخــذاً بــرأي .يــخ الفقــه 
الإســلامي مــن أن الطلقــات الثــلاث لــم تشــرع إلا 
متفرقــة وأن جمعهــا باطــل وأســوة فــي ذلــك لمــا 

العربيــة فــي هــذا  التشــريعات  بــه غالــب  أخــذت 
)المــادة 109).   الشــأن 

)8( الأصــل أن الطــلاق يقــع رجعيــاً إلا إن كان قبــل 
الدخــول لأنــه لا عــدة فيه والطلاق على بدل تدفعه 
المــرأة إلــى الــزوج تفتــدي بــه؛ والطــلاق المكمــل 
للثــلاث أو فــي بعــض حــالات التفريــق المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون )المــادة 110)   وتكشــف تلــك 
الأحــكام العامــة عــن مــدى حــرص المشــرع فــي 
ــره وهــو فــي  ــق المحقــق لأث تضيــق حــالات التطلي
ذاتــه نــوع مــن العــلاج للجوانــب الســلبية للطــلاق 
باعتبــار أن ذلــك فــي جوهــره نــوع مــن الوقايــة وهــي 

ولا شــك خيــر مــن العــلاج.

ب( الخلع..

اســتحالة  ظنــا  إن  الزوجيــن  بيــن  باتفــاق  ويتــم 
لزوجتــه  الــزوج  طــلاق  علــى  الزوجيــة  عشــرتهما 
طلاقــاً بائنــاً بعــوض تبذلــه لــه تبرعــاً وتفتــدي بــه 
نفســها مــن عصمتــه ويخلعهــا بــه والأصــل فيــه 
ا آتَيْتُمُوهُنَّ  قوله تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّ
ــهِۖ  فَــإِنْ خِفْتُــمْ  شَــيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَــا أَلَّا يُقِيمَــا حُــدُودَ اللَّ
ــهِ فَــلَا جُنَــاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ  أَلَّا يُقِيمَــا حُــدُودَ اللَّ

وإذ كان الخلــع طلاقــا علــى عــوض فإنــه يشــترط 
لصحتــه توافــر جميــع الشــرائط الشــرعية المقــررة 

لإيقــاع الطــلاق وفــق مــا

ســبق مــن أحكامــه )المــادة 112) «  وكان لــكل مــن 
الزوجيــن الرجــوع عــن إيجابــه قبــل قبــول الطــرف 
الآخــر ولمــا أخــن بــه المشــرع الكويتــي مــن تغليــب 
وإذ   )   » 113 )المــادة  عليــه  المعاوضــات  وصــف 
كان ذلــك صــح بــدل الخلــع بــكل مــا جــاز أن يكــون 
ــى  ــه ولا حــد لأعــلاه عل ــة صغــرى ل مهــراً دون نهاي
نحــو مــا أجــازه جمهــور الفقهــاء )المــادة 114   ( ولا 
يســقط مــن حقــوق الزوجــة إلا مــا بذلتــه بإرادتهــا 
دون غيــره )المادتــان   115,116)  وأنــه إن كان بــدل 
الخلــع إرضــاع الزوجــة لولدهــا أو حضانتــه مــن دون 
أجــر وجــب عليهــا ذلــك فــإن خالفــت مــا التزمــت بــه 
كان للــزوج الرجــوع عليهــا بمــا يعــدل ذلــك   مــالًا 
وإن كان البــدل الإنفــاق علــى الولــد مــدة معينــة نفذ 
ذلــك فــإن كانــت معســرة ألــزم الأب بنفقتــة الولــد 
الفقيرإحيــاءً لــه وغــدت النفقــة دينــاً علــى الأم يرجــع 
بــه عليهــا إن أيســرت )المــادة 117)    فــإن كان الخلــع 
التســاء  الولــد مــدة حضانــة  علــى إمســاك الأب 
لــه بطــل الشــرط وصحــت المخالعــة إذ أنــه وإن 
ــة حــق للحاضــن والمحضــون إلا أن  ــت الحضان كان
حــق الأخيــر فيــه أغلــب لا تملــك الحاضنــة عنه تتــازلًا 
)المــادة 118 وللمريضــة مــرض المــوت مخالعــة 
زوجهــا علــى العــوض فــإن ماتــت دون أدائــه لا ينفــذ 
إلا فــي ثلــث تركتهــا لكونــه تبرعــا في جوهــره والتبرع 
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فــي مــرض المــوت وصيــة فــإن ماتــت خــلال عدتهــا

كان الواجــب مــن العــوض الأقــل مــن ثلــث مقــدار 
نصيبــه مــن الميــراث أو العــوض أو ثلــت المــال 
وذلــك درءًا لمــا قــد يكــون مــن اتفــاق بيــن الزوجيــن 
علــى المخالعــة فــي مــرض الموت على عــوض يزيد 
عــن نصيبــه فــي ميــراث زوجتــه بعــد المــوت   فــإن 
ماتــت بعــد العــدة أو قبــل الدخــول حيــث لا عدة لها 
فللــزوج الأقــل مــن العــوض أو الميــراث )المــادة 

119 ومصدرهــا المذهــب الحنفــي(.

ويتعيــن الإشــارة   هــذا المقــام إلــى أنــه قــد يثــور 
القــول بــأن الخلــع وعلــى نحــو ما ســلف بيانــه والذي 
افتــدت بــه الزوجــة نفســها مــن عصمــة زوجها فيه 
تقليــل مــن شــأن الزوجــة بالنســبة لشــأن زوجهــا 
وقــد جعــل الشــرق الطلاق لــه حقا ينفرد به كأصل 
عــام علــى نحــو مــا ســلف بيانــه وكأن الــزواج بالتالــي 
فيــه معنــى العبوديــة أو الأســر محــل الفــداء - إلا أن 

ذلــك مــردود مــن وجهــة نظرنــا بأمــور أربــع هــي:

)1( أن الشــرع وإن أوكل للــزوج منفــردا حــق الطلاق 
فمنــاط ذلــك كــون الرجــل القــوّام علــى الأســرة هــو 
الأكثــر تقــد لمســئولية إيقــاع الطــلاق إن توافــرت 
آثــاره فــي حالــة  مبرراتــه الشــرعية وعلــى تحمــل 
إيقاعه ومنها حق الزوجة في المتعة وهي نوع من 
العــوض للزوجــة عــن إيحــاش الــزوج بعــد الطــلاق. 
وأن تــرك الأمــر فــي يــد الزوجــة وهــي ولاشــك الأكثــر 
عاطفــة وســرعة فــي التأثــر بالظــروف والأحــوال 
الطارئــة ســوف يــؤدي ولاشــك إلــى ســرعة اتخاذهــا 
لقــرار الطــلاق دون رويــة وهــو أمــر تهــدد بــه الأســرة 

المسلمة.

ــم يمنــع الزوجــة أصــلًا  )2( أن الشــارع الإســلامي ل
لهــا  تنــازل  إن  الطــلاق  الحصــول علــى حــق  مــن 

زوجهــا عنــه وفوضهــا

ذلك.

)3( أن الشــارع الإســلامي لــم يمنــع اتفــاق الزوجيــن 
علــى الانفصــال بطــلاق دون خلــع مــن الزوجــة أو 

بذلهــا لقــداء.

)4(أن الشــارع الإســلامي ورغــم ذلــك قــد أفســح 
بعــوض  خلعــا  الطــلاق  علــى  الحصــول  للزوجــة 

تعرضــه وكامــل إرامتهــا الحــرة فيــه معنــى التبــرع 
لزوجهــا إن رأت أن عشــرتها لزوجهــا . مــن وجهــة 
نظرهــا قــد اســتحالت؛ قــد يــرى الــزوج فيــه – أي فــي 
ذلــك العــوض فــي حالــة قبولــه . معنــى التعويــض 
الطــلاق  علــى  ترتــب  ســوف  التــي  الآثــار  عــن 
نوعــاً  جوهــرة  فــي  يحقــق  مــا  وهــو  والانتفصــال 
مــن التــوازن فــي العلاقــة بيــن الزوجيــن ونوعــاً مــن 
التفريــق بإحســان وهــو الإطــار الــذي يتعيــن أن تتــم 
ــه الفرقــة بيــن الزوجيــن رضــاءً أو قضــاءً. فــي دائرت

ثالثاً: الفرقة بالقضاء..

ب  القاضــي  بحكــم  الزوجيــن  بيــن  التفريــق  وهــو 
الصــورة التــي تناولهــا المشــرع الكويتــي وغالبهــا 
وعلــى نحومــا ســلف بيانــه جعلــه حقــا للزوجــة دون 

الــزوج علــى نحــو مــا ســيرد ذكــره .

ويتعيــن وقبــل التعــرض لحــالات التفريــق بحكــم 
القضــاء الإشــارة إلــى مــا قــد يثــار مــن قــول مــن أن 
الشــارع الإســلامي )والقوانيــن المســتقاة منــه( 
وإن أطلــق حــق الطــلاق للــزوج متقــرداً فإنــه قيــد 
ــى القضــاء بمــا  ــه باللجــوء إل حــق الزوجــة فــي طلب
فــي  الــزوج  لمركــز  إقــراراً  فــي طياتــه  قــد يحمــل 
إنهــاء الحيــاة الزوجيــة لا تتســاوى فيــه الزوجة معه 
ويجعلهــا يــخ مركــز أقــل بالنســبة لتلــك العلاقــة.

ونقــول فــي ذلــك أنــه وإن أطلــق الشــارع للــزوج 
متقرفــاً الحــق فــي توقيــع الطــلاق فــإن مرجــع ذلــك 

طبيعــة الرجــل وترويــه فــي

اتخــاذ جميــع القــرارات وهــو أمــر أوجــب بالنســبة 
لمــا يتعلــق بأســرته – وتحميلــه جميــع المســئولية 

ــة عنــه ــة والأخروي الدنيوي

إن تعســف فــي اســتخدام ذلــك الحــق أو أســاء 
اســتخدامه إذ الأصــل شــرعاً أنــه لا ضــرر ولا ضــرار . 

فــإن تقييــد حــق الزوجــة

للقاضــي  اللجــوء  بوجــوب  الطــلاق  طلــب  فــي 
واســتصدار حكــم بــه منــه قــن الواقــع نــوع مــن 

أوجــب وقــد  والتكريــم  لهــا  التشــريف 

الــزوج  عليهــا حرصــاً منــه عليهــا وعلــى أســرتها 
والولــد الاســتثناس حــال طلبهــا الطــلاق بــرأي آخــر 

ــرة منــزه محــل ثقــة وخب

عــن الهــوى والغــرض لتتوافــر فــي طلاقهــا إن حكم 
بــه جميــع مبرراتــه الشــرعية يمنــع عنهــا ولا شــك 
مســاءلة الحــق عــز وجــل لهــا عنه في الدنيــا والآخرة 
ويعينهــا   حالــة حصولــه علــى مواجهــة الحيــاة مــع 
الولــد بعــد مفارقــة الــزوج وقــد جــاءت لأســبابها 
الشــرعية والواجبــة والتــي مــن أجلهــا شــرع الطــلاق 

بيــن الزوجيــن.

وحالات التفريق قضاءً تحدد فيما يلي:

1- التطليــق لعــدم الإنفــاق )المــواد مــن 120   إلــى 
  .)122

 إذ كان إنفــاق الــزوج علــى زوجتــه هــو منــاط قوامتــه 
امُــونَ  جَــالُ قَوَّ عليهــا لقولــه عــز وجــل مــن قائــل: الرِّ
ــلَ اللّــهُ بَعْضَهُمْ عَلَــى بَعْضٍ  عَلَــى النِّسَــاء بِمَــا فَضَّ
وَبِمَــا أَنفَقُــواْ مِــنْ أَمْوَالهِِــمْ ولاحتباســه لهــا علــى 
ذمتــه واســتمتاعه بهــا. كان تخلفــه عــن ذلــك مــع 
قدرتــه عليــه وتوافــر مــال ظاهــر لــه يجــوز التنفيــد 
عليــه واســتيفاء النفقــة منــه موجــب لحــق الزوجــة 
كــه طلــب تطليقهــا منــه ويطلقهــا القاضــي عليــه 
فــي الحــال مــع جــواز توقيــه لذلــك إن أدى النفقــة 
إن  أمــا  الدعــوى  رقــع  تاريــخ  مــن  عليــه  الواجبــة 
ــاً فــي مــكان مجهــول أو  ثبــت إعســاره أو كان غائب
مفقــوداً وليــس لــه مــال ظاهــر طلــق علــه القاضــي 
بــلا إمهــال. وتطليــق القاضــي يكــون رجعيــاً وللــزوج 
فيــه أن يراجــع زوجتــه إن أثبــت للقاضــي يســاره 
وقدرتــه علــى مداومــة الإنفاق مع أدائه للنفقة؛ وإن 
تكــرر رفــع الدعــوى يطلــب التطليــق لعــدم الانفــاق 
أكثــر مــن مرتيــن وتوقــي الــزوج له فــي المرتين  ضوء 
مــا ســلف ثــم طلبــت الزوجة التطليق للمــرة الثالثة 
ــه لمــا فــي ذلــك مــن مضــرة  طلقهــا القاضــي علي

مؤكــدة لهــا .

مــن  المشــرع  حــرص  عــن  ســلف  مــا  ويكشــف 
الإقــلال مــن حــالات التطليــق لعــدم الإنفــاق بمــا 

للــزوج مــن مجــالات أضحــه 

توفقيــه ولمــا فيــه وبمفهــوم المخالفــة مــن تحذيــر 
للــزوج مــن عــدم الانفــاق وتكليــف ضمنــي له بتنفيذ 

التزامــه بالنفقة

باعتباره أحد أسباب معالجة ظاهرة الطلاق.

2- التطليق للإيلاء )المواد من 123).    إلى 125

والإيــلاء هــو حلــف الــزوج علــى ترك مســيس زوجته 
أربعــة أشــهر فأكثــر أو مــن دون تحديــد مــدة مــع 

الاســتمرار علــى

ذكرهــا  الســابق  المــدة  مــن  الأدنــى  الحــد  يمينــه 
)الأشــهر الأربعــة( لقولــه تعالــى:   للذين يؤلون من 
نســائهم تربــص أربعــة أشــهر فــإن فــاءوا فــإن الله 

غفــور رحيــم

وهــو أمــر لمــا فيــه مــن مضــرة ظاهــرة للزوجــة 
بحرمانهــا مــن معاشــرة الــزوج وتعرضهــا للفتنــة . 
يبيــح للزوجــة طلــب تطليقهــا مــن القاضــي ويحكم 
لهــا بــه رجعيــاً إن توافــرت شــرائطه   فــإن أبــدى 
الــزوج قبــل ذلــك الحكــم اســتعداده للفــيء أجّلــه 
القاضــي لذلــك أجــل متاســباً فــإن انقضــى دون 
قء طلقــت الزوجــة عليــه )والقــول ولاشــك فيــه 
للزوجــة بيمينهــا( والرجعــة حــال العــدة   أصلهــا 
العــام لا تكــون إلا بالفــيء فعــلًا بالمعاشــرة إلا إن 
كان بالرجــل عــذر كمــرض أو حبــس أو شــبه ذلــك 
فتكــون الرجعــة بالقــول. ويكشــف مــا ســلف عــن 
حــرص الشــارع الإســلامي علــى حــث الــزوج علــى 
تحقيــق غايــة الــزواج مــن إحصــان بمعاشــرة زوجته 
وصونهــا ممــا قــد تفتتــن بــه ويضــر بهــا بالتالــي 
وبعــدم جــواز الحلــف علــى الزوجــة بالإيــلاء قلــت 
مدتــه أو كثــرت . ومــن أن تحقــق حســن العشــرة 
والمعاشــرة مانــع بذاتــه لأحــد أســباب التطليــق 
مــن  الإيــلاء  كان  إن  الطــلاق  لظاهــرة  ومعالــج 

أســبابه.

3- التفريق للضرر )المواد من 126   إلى 135).   

والتفريــق للضــرر وهــو أكثــر أنــواع التطليــق شــيوعاً 
 2 والحــق  الإســلامية  العربيــة  المجتمعــات  لــخ 
ــكل مــن الزوجيــن وموجــب توافــره  ــه يتوافــر ل طلب
للــزوج مــع توافــر حقــه فــي الطــلاق أصــلًا أن ثبــوت 
الضــرر الــذي تســتحيل بــه العشــرة الزوجيــة فــي 
حــق أي الزوجيــن يترتــب عليــه زوال حقوفــه الماليــة 
المترتبــة علــى الــزواج والطــلاق كلهــا أو بعضهــا 
وذلــك علــى نحــو متــواز مع ثبوت الإضرار والإســاءة 

وقــدر ذلــك.

التطليــق  مــن  النــوع  ذلــك  المشــرع  أحــاط  وقــد 
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فــي مــرض المــوت وصيــة فــإن ماتــت خــلال عدتهــا

كان الواجــب مــن العــوض الأقــل مــن ثلــث مقــدار 
نصيبــه مــن الميــراث أو العــوض أو ثلــت المــال 
وذلــك درءًا لمــا قــد يكــون مــن اتفــاق بيــن الزوجيــن 
علــى المخالعــة فــي مــرض الموت على عــوض يزيد 
عــن نصيبــه فــي ميــراث زوجتــه بعــد المــوت   فــإن 
ماتــت بعــد العــدة أو قبــل الدخــول حيــث لا عدة لها 
فللــزوج الأقــل مــن العــوض أو الميــراث )المــادة 

119 ومصدرهــا المذهــب الحنفــي(.

ويتعيــن الإشــارة   هــذا المقــام إلــى أنــه قــد يثــور 
القــول بــأن الخلــع وعلــى نحــو ما ســلف بيانــه والذي 
افتــدت بــه الزوجــة نفســها مــن عصمــة زوجها فيه 
تقليــل مــن شــأن الزوجــة بالنســبة لشــأن زوجهــا 
وقــد جعــل الشــرق الطلاق لــه حقا ينفرد به كأصل 
عــام علــى نحــو مــا ســلف بيانــه وكأن الــزواج بالتالــي 
فيــه معنــى العبوديــة أو الأســر محــل الفــداء - إلا أن 

ذلــك مــردود مــن وجهــة نظرنــا بأمــور أربــع هــي:

)1( أن الشــرع وإن أوكل للــزوج منفــردا حــق الطلاق 
فمنــاط ذلــك كــون الرجــل القــوّام علــى الأســرة هــو 
الأكثــر تقــد لمســئولية إيقــاع الطــلاق إن توافــرت 
آثــاره فــي حالــة  مبرراتــه الشــرعية وعلــى تحمــل 
إيقاعه ومنها حق الزوجة في المتعة وهي نوع من 
العــوض للزوجــة عــن إيحــاش الــزوج بعــد الطــلاق. 
وأن تــرك الأمــر فــي يــد الزوجــة وهــي ولاشــك الأكثــر 
عاطفــة وســرعة فــي التأثــر بالظــروف والأحــوال 
الطارئــة ســوف يــؤدي ولاشــك إلــى ســرعة اتخاذهــا 
لقــرار الطــلاق دون رويــة وهــو أمــر تهــدد بــه الأســرة 

المسلمة.

ــم يمنــع الزوجــة أصــلًا  )2( أن الشــارع الإســلامي ل
لهــا  تنــازل  إن  الطــلاق  الحصــول علــى حــق  مــن 

زوجهــا عنــه وفوضهــا

ذلك.

)3( أن الشــارع الإســلامي لــم يمنــع اتفــاق الزوجيــن 
علــى الانفصــال بطــلاق دون خلــع مــن الزوجــة أو 

بذلهــا لقــداء.

)4(أن الشــارع الإســلامي ورغــم ذلــك قــد أفســح 
بعــوض  خلعــا  الطــلاق  علــى  الحصــول  للزوجــة 

تعرضــه وكامــل إرامتهــا الحــرة فيــه معنــى التبــرع 
لزوجهــا إن رأت أن عشــرتها لزوجهــا . مــن وجهــة 
نظرهــا قــد اســتحالت؛ قــد يــرى الــزوج فيــه – أي فــي 
ذلــك العــوض فــي حالــة قبولــه . معنــى التعويــض 
الطــلاق  علــى  ترتــب  ســوف  التــي  الآثــار  عــن 
نوعــاً  جوهــرة  فــي  يحقــق  مــا  وهــو  والانتفصــال 
مــن التــوازن فــي العلاقــة بيــن الزوجيــن ونوعــاً مــن 
التفريــق بإحســان وهــو الإطــار الــذي يتعيــن أن تتــم 
ــه الفرقــة بيــن الزوجيــن رضــاءً أو قضــاءً. فــي دائرت

ثالثاً: الفرقة بالقضاء..

ب  القاضــي  بحكــم  الزوجيــن  بيــن  التفريــق  وهــو 
الصــورة التــي تناولهــا المشــرع الكويتــي وغالبهــا 
وعلــى نحومــا ســلف بيانــه جعلــه حقــا للزوجــة دون 

الــزوج علــى نحــو مــا ســيرد ذكــره .

ويتعيــن وقبــل التعــرض لحــالات التفريــق بحكــم 
القضــاء الإشــارة إلــى مــا قــد يثــار مــن قــول مــن أن 
الشــارع الإســلامي )والقوانيــن المســتقاة منــه( 
وإن أطلــق حــق الطــلاق للــزوج متقــرداً فإنــه قيــد 
ــى القضــاء بمــا  ــه باللجــوء إل حــق الزوجــة فــي طلب
فــي  الــزوج  لمركــز  إقــراراً  فــي طياتــه  قــد يحمــل 
إنهــاء الحيــاة الزوجيــة لا تتســاوى فيــه الزوجة معه 
ويجعلهــا يــخ مركــز أقــل بالنســبة لتلــك العلاقــة.

ونقــول فــي ذلــك أنــه وإن أطلــق الشــارع للــزوج 
متقرفــاً الحــق فــي توقيــع الطــلاق فــإن مرجــع ذلــك 

طبيعــة الرجــل وترويــه فــي

اتخــاذ جميــع القــرارات وهــو أمــر أوجــب بالنســبة 
لمــا يتعلــق بأســرته – وتحميلــه جميــع المســئولية 

ــة عنــه ــة والأخروي الدنيوي

إن تعســف فــي اســتخدام ذلــك الحــق أو أســاء 
اســتخدامه إذ الأصــل شــرعاً أنــه لا ضــرر ولا ضــرار . 

فــإن تقييــد حــق الزوجــة

للقاضــي  اللجــوء  بوجــوب  الطــلاق  طلــب  فــي 
واســتصدار حكــم بــه منــه قــن الواقــع نــوع مــن 

أوجــب وقــد  والتكريــم  لهــا  التشــريف 

الــزوج  عليهــا حرصــاً منــه عليهــا وعلــى أســرتها 
والولــد الاســتثناس حــال طلبهــا الطــلاق بــرأي آخــر 

ــرة منــزه محــل ثقــة وخب

عــن الهــوى والغــرض لتتوافــر فــي طلاقهــا إن حكم 
بــه جميــع مبرراتــه الشــرعية يمنــع عنهــا ولا شــك 
مســاءلة الحــق عــز وجــل لهــا عنه في الدنيــا والآخرة 
ويعينهــا   حالــة حصولــه علــى مواجهــة الحيــاة مــع 
الولــد بعــد مفارقــة الــزوج وقــد جــاءت لأســبابها 
الشــرعية والواجبــة والتــي مــن أجلهــا شــرع الطــلاق 

بيــن الزوجيــن.

وحالات التفريق قضاءً تحدد فيما يلي:

1- التطليــق لعــدم الإنفــاق )المــواد مــن 120   إلــى 
  .)122

 إذ كان إنفــاق الــزوج علــى زوجتــه هــو منــاط قوامتــه 
امُــونَ  جَــالُ قَوَّ عليهــا لقولــه عــز وجــل مــن قائــل: الرِّ
ــلَ اللّــهُ بَعْضَهُمْ عَلَــى بَعْضٍ  عَلَــى النِّسَــاء بِمَــا فَضَّ
وَبِمَــا أَنفَقُــواْ مِــنْ أَمْوَالهِِــمْ ولاحتباســه لهــا علــى 
ذمتــه واســتمتاعه بهــا. كان تخلفــه عــن ذلــك مــع 
قدرتــه عليــه وتوافــر مــال ظاهــر لــه يجــوز التنفيــد 
عليــه واســتيفاء النفقــة منــه موجــب لحــق الزوجــة 
كــه طلــب تطليقهــا منــه ويطلقهــا القاضــي عليــه 
فــي الحــال مــع جــواز توقيــه لذلــك إن أدى النفقــة 
إن  أمــا  الدعــوى  رقــع  تاريــخ  مــن  عليــه  الواجبــة 
ــاً فــي مــكان مجهــول أو  ثبــت إعســاره أو كان غائب
مفقــوداً وليــس لــه مــال ظاهــر طلــق علــه القاضــي 
بــلا إمهــال. وتطليــق القاضــي يكــون رجعيــاً وللــزوج 
فيــه أن يراجــع زوجتــه إن أثبــت للقاضــي يســاره 
وقدرتــه علــى مداومــة الإنفاق مع أدائه للنفقة؛ وإن 
تكــرر رفــع الدعــوى يطلــب التطليــق لعــدم الانفــاق 
أكثــر مــن مرتيــن وتوقــي الــزوج له فــي المرتين  ضوء 
مــا ســلف ثــم طلبــت الزوجة التطليق للمــرة الثالثة 
ــه لمــا فــي ذلــك مــن مضــرة  طلقهــا القاضــي علي

مؤكــدة لهــا .

مــن  المشــرع  حــرص  عــن  ســلف  مــا  ويكشــف 
الإقــلال مــن حــالات التطليــق لعــدم الإنفــاق بمــا 

للــزوج مــن مجــالات أضحــه 

توفقيــه ولمــا فيــه وبمفهــوم المخالفــة مــن تحذيــر 
للــزوج مــن عــدم الانفــاق وتكليــف ضمنــي له بتنفيذ 

التزامــه بالنفقة

باعتباره أحد أسباب معالجة ظاهرة الطلاق.

2- التطليق للإيلاء )المواد من 123).    إلى 125

والإيــلاء هــو حلــف الــزوج علــى ترك مســيس زوجته 
أربعــة أشــهر فأكثــر أو مــن دون تحديــد مــدة مــع 

الاســتمرار علــى

ذكرهــا  الســابق  المــدة  مــن  الأدنــى  الحــد  يمينــه 
)الأشــهر الأربعــة( لقولــه تعالــى:   للذين يؤلون من 
نســائهم تربــص أربعــة أشــهر فــإن فــاءوا فــإن الله 

غفــور رحيــم

وهــو أمــر لمــا فيــه مــن مضــرة ظاهــرة للزوجــة 
بحرمانهــا مــن معاشــرة الــزوج وتعرضهــا للفتنــة . 
يبيــح للزوجــة طلــب تطليقهــا مــن القاضــي ويحكم 
لهــا بــه رجعيــاً إن توافــرت شــرائطه   فــإن أبــدى 
الــزوج قبــل ذلــك الحكــم اســتعداده للفــيء أجّلــه 
القاضــي لذلــك أجــل متاســباً فــإن انقضــى دون 
قء طلقــت الزوجــة عليــه )والقــول ولاشــك فيــه 
للزوجــة بيمينهــا( والرجعــة حــال العــدة   أصلهــا 
العــام لا تكــون إلا بالفــيء فعــلًا بالمعاشــرة إلا إن 
كان بالرجــل عــذر كمــرض أو حبــس أو شــبه ذلــك 
فتكــون الرجعــة بالقــول. ويكشــف مــا ســلف عــن 
حــرص الشــارع الإســلامي علــى حــث الــزوج علــى 
تحقيــق غايــة الــزواج مــن إحصــان بمعاشــرة زوجته 
وصونهــا ممــا قــد تفتتــن بــه ويضــر بهــا بالتالــي 
وبعــدم جــواز الحلــف علــى الزوجــة بالإيــلاء قلــت 
مدتــه أو كثــرت . ومــن أن تحقــق حســن العشــرة 
والمعاشــرة مانــع بذاتــه لأحــد أســباب التطليــق 
مــن  الإيــلاء  كان  إن  الطــلاق  لظاهــرة  ومعالــج 

أســبابه.

3- التفريق للضرر )المواد من 126   إلى 135).   

والتفريــق للضــرر وهــو أكثــر أنــواع التطليــق شــيوعاً 
 2 والحــق  الإســلامية  العربيــة  المجتمعــات  لــخ 
ــكل مــن الزوجيــن وموجــب توافــره  ــه يتوافــر ل طلب
للــزوج مــع توافــر حقــه فــي الطــلاق أصــلًا أن ثبــوت 
الضــرر الــذي تســتحيل بــه العشــرة الزوجيــة فــي 
حــق أي الزوجيــن يترتــب عليــه زوال حقوفــه الماليــة 
المترتبــة علــى الــزواج والطــلاق كلهــا أو بعضهــا 
وذلــك علــى نحــو متــواز مع ثبوت الإضرار والإســاءة 

وقــدر ذلــك.

التطليــق  مــن  النــوع  ذلــك  المشــرع  أحــاط  وقــد 
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التاليــة: بالضوابــط 

)أ( وجــوب الحكــم بالتطليــق إن ثبــت الضــرر الــذي 
تســتحيل بــه العشــرة بيــن الزوجيــن بأدلــة شــرعية 
صحيحــة وقــد انقضــت بــه )أي بذلــك الضــرر( عــن 
المــودة  تحوطــه  ســكا  كونــه  مــن  غايتــه  الــزواج 
والرحمــة وهــو أســاس الــزواج وفلســفته لقولــه 
ــنْ  تِــهِٓ أَنْ خَلَــقَ لَكُــم مِّ ســبحانه وتعالــى ٍ وَمِــنْ ءَايَٰ
ةً  وَدَّ جًا لِّتَسْــكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَٰ
رُونَ ومن  ــتٍۖ لِّقَوْمٍۖ يَتَفَكَّ لـِـكَ لَءَايَٰ وَرَحْمَــةًۖ  إِنَّ فِــى ذَٰ
أن الأصــل فــي الإمســاك بالزوجيــة والتمســك بهــا 
لاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَــاكٌ بِمَعْرُوفٍ  هو المعروف )الطَّ

أَوْ تَسْــرِيحٌ بِإِحْسَــانٍ

)ب( فــإن لــم يثبــت الضــرر وثبــت الشــقاق وهــو 
الزوجيــة لا يعــرف ســببه موجــب  الحيــاة  شــرخ   
للنفــور والكراهيــة بيــن الزوجيــن بمــا لا اســتقامة 
معــه لعشــرتهما لانعــدام المــودة والرحمة . وجب 
لجــوء القاضــي للتحكيــم بيــن الزوجيــن بحكميــن 
مــن أهلهمــا يتقصيــان أمــر الخــلاف بيــن الزوجيــن 
ويعمــلان جاهديــن علــى إزالة أســبابه وعلى الصلح 
بينهمــا فــإن اختلفــا في ذلك ضم لهما حكم مرجح 
ــن  ــى المحكمي ــذات المهمــة فــإن تعــذر عل ــث ب ثال
الصلــح أبــدوا اقتراحهــم بالتفريــق بيــن الزوجيــن 
مســاهمة  وقــدر  منهمــا  المســيء  بيــان  مــع 
أحدهمــا فــي ذلــك إن كانــت الإســاءة مشــتركة لمــا 
فــي ذلــك مــن أثــر علــى حقوفهمــا الماليــة ويحكــم 
القاضــي علــى ضــوء رأي المحكميــن إن توافقــوا أو 
أكثرهــم إن اختلفــوا والأمر مفوض إليه مسترشــداً 
بأرائهــم باعتبارهم شــهوداً عاصــروا واقع الزوجين 
وشــاهدوه بشــأن حقــوق الزوجيــة الماليــة المترتبة 

علــى الــزواج والطــلاق.

ج( والتطليــق يكــون إن أوقعــه القاضــي بائنــاً لا 
رجعــه فيــه إلا بعــد انقضــاء العــدة بعقــد ومهــر 
جديديــن إلا أن كان مممــا للثلاثــة فيكون بائناً بيونة 

كبــرى ويجــري عليــه حكمهــا.

ويكشــف مــا ســلف عــن حــرص الشــارع الإســلامي 
ــى تضييــق مســاحة التطليــق  ــة الشــقاق عل 4 حال
وهــو نــوع مــن العــلاج ولاشــك للحــد مــن ظاهــرة 

التطليــق.

)4( التفريــق للغيبــة والحبــس )المــواد مــن 136 إلى 
.138

وهمــا فــي جوهرهمــا مــن صــور الضــرر الــذي يبيــح 
للزوجــة حقهــا فــي طلــب التطليــق وإن أفردهمــا 
الفقــه والتشــريع الكويتــي بأحــكام خاصــة تحــددت 

فيمــا يلــي:

)أ( أن تكــون الغيبــة محــل التضــرر إلــى خــارج البــلاد 
مــدة ســنة فأكثــر وبــلا عــذر مقبــول ولــو كان للــزوج 
مــالا تســتطيع الزوجــة الإنفــاق منــه إذ أن الضــرر 
فــي هــذه الحالــة يتمثــل فــي حرمــان الزوجــة مــن 

ــه. ــه لا مــن مال شــخص )وجهــا والأنــس ب

ــى القاضــي وقبــل الحكــم بالتطليــق إن  )ب( أن عل
علــم مــكان الــزوج الغاتــب أن يضــرب لــه أجــلا يعلنه 
بــه للحضــور لزوجتــه والإقامــة معهــا ويعــذره فيــه 
بتطليقهــا عليــه إن تخلــف عــن ذلــك وهو ما يتعين 
القضــاء بــه إن تحقــق فــإن تعــذر معرفــة مكانــه 
وإعلانــه بالتالــي طلقهــا القاضــي عليــه بــلا إنــذار ولا 

أجــل.

)ج( أن حبــس الــزوج ثــلاث ســنوات فأكثــر بحكــم 
نهائــي يجعــل للزوجــة حــق طلــب تطليقهــا منــه 
بعــد ســنة مــن حبســه ولــو كان لــه مــال تســتطيع 

الإنفــاق وللعلــة الســابقة ذاتهــا فــي الغيبــة.

)د( أن تطليق القاضي فيما سلف يقع بائنا .

ويكشــف مــا ســلف تنبيــه الــزوج بعــد الغيبــة عــن 
الزوجة أو ارتكابه لما يبرر حبســه وغيبته بالضرورة 
وبمــا  عليــه  زوجتــه  تطليــق  زوجتــه  ويوجــب  عــن 
يتضمــن قــا حالــة الاســتجابه لمقاصــد الشــارع. 
الطــلاق وتضبيقــا لتطاقهــا ولا  علاجــاً لظاهــرة 

شــك.

 )هـ( الفسخ للعيب ) المواد من 139 إلى 143( 

موجبتيــن  لصورتيــن  الكويتــي  المشــرع   تعــرض 
العامــة  الأحــكام  ضــوء  الــزواج    عقــد  لفســخ 
المتعلقــة بــه الســالف بيانهــا وباعتبــار أنــه يترتــب 
عليــه نقــض عقــده أصــلا عنــد عــدم لزومــه أو حينما 
بحكــم  إلا  ذلــك  يكــون  ولا  شــرعا  بقــاوّه  يمتتــع 
القاضــي فــي جميــع الأحــوال وهمــا الفســخ للعيب 

الديــن. والفســخ لاختــلاف 

 والفســخ للعيــب حــق لأي مــن الزوجيــن إن وجــد 
بالآخــر عيبــا مســتحكما مــن العيــوب المنفــرة أو 
المضــرة أو التــي تحــول دون الاســتمتاع يــخ طلــب 
فســخ العقــد ســواء أكان العيــب موجــودا قبــل 
العقــد أم حــدث بعــده باعتبــار أن وجــود مثــل ذلــك 
العيــب يذهــب عــن العقــد أصلــه باعتبــار أن غايتــه 
بالآخــر الســكن  الزوجيــن  مــع اســتمتاع كل مــن 
 )139 المــادة   ( والرحمــة  والمــودة  والإحصــان 
ويســقط ذلــك الحــق إن علــم بــه الــزوج أو الزوجــة 
قبــل العقــد أو رضــي بــه صراحــة. بعــده إلا إن كان 
التــى تحــول دون  الفســخ بســبب عيــوب الرجــل 
الاســتمتاع فــلا يســقط عــن الزوجــة حق طلبــه ولو 
رضيــت بتلــك العيــوب صراحــة. ويقضــي بفســخ 
العقــد إن كانــت العيــوب غيــر قابلــة للــزوال أمــا 
إن كانــت قابلــة للــزوال فتؤجــل الدعــوى بطلــب 
ــزل  ــم ي الفســخ الأجــل المناســب لعلاجهــا فــإن ل
العيــب خلالهــا قضــي بالفســخ والــرأي بــخ بيــان 
تلــك العيــوب وزوالهــا مــن عدمــه لمــن تســتعين 
الأطبــاء  مــن  الخبــرة  ذوي  مــن  المحكمــة  بهــم 

المســلمين.

 )6( الفسخ لاختلاف الدين )المواد “143, 144, 145 

معــاً  وأســلما  مســلمين  غيــر  الزوجــان  كان   إذا 
الــزوج وحــده  أســلم  إن  بــاق وكذلــك  فزواجهمــا 
وكانــت زوجتــه مــن أهــل الكتــاب وإن كانــت غير ذلك 
عــرض عليهــا الإســلام فــإن قبلتــه بقــي الــزواج وإن 
أبــت فســخ . أمــا إن أســلمت الزوجــة وحدهــا عــرض 
الإســلام علــى الــزوج فــإن قبلــه بقــي الــزواج وإن أبــى 
ــم يكــن  فســخ الحــال إن كان أهــلآ للعــرض فــإن ل
كذلــك فســخ الــزواج فــي الحــال إن كان إســلامها 
قبــل الدخــول وبعــد انقضــاء العــدة إن أســلمت 

بعــد الدخــول.

 ويشــترط لبقــاء الزوجيــة في حالات بقائها المشــار 
إليهــا ألا يكــون بيــن الزوجيــن ســبب مــن أســباب 
التحريــم وأن المرجــع فــي إســلام أي مــن الزوجيــن 
هــو لظاهــر القــول بــه مــن غيــر مــا بحــث يــخ مــدى 
صدقــه أو فــي الباعــث عليــه وإذا ارتــد الــزوج عــن 
كان  وإن  الــزواج  فســخ  الدخــول  قبــل  إســلامه 
بعــده وعــاد إلــى الإســلام فــي العــدة ألغــي الفســخ 
وعــادت الزوجيــة أمــا إذا ارتــدت الزوجــة فــلا يفســخ 
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)أ( وجــوب الحكــم بالتطليــق إن ثبــت الضــرر الــذي 
تســتحيل بــه العشــرة بيــن الزوجيــن بأدلــة شــرعية 
صحيحــة وقــد انقضــت بــه )أي بذلــك الضــرر( عــن 
المــودة  تحوطــه  ســكا  كونــه  مــن  غايتــه  الــزواج 
والرحمــة وهــو أســاس الــزواج وفلســفته لقولــه 
ــنْ  تِــهِٓ أَنْ خَلَــقَ لَكُــم مِّ ســبحانه وتعالــى ٍ وَمِــنْ ءَايَٰ
ةً  وَدَّ جًا لِّتَسْــكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَٰ
رُونَ ومن  ــتٍۖ لِّقَوْمٍۖ يَتَفَكَّ لـِـكَ لَءَايَٰ وَرَحْمَــةًۖ  إِنَّ فِــى ذَٰ
أن الأصــل فــي الإمســاك بالزوجيــة والتمســك بهــا 
لاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَــاكٌ بِمَعْرُوفٍ  هو المعروف )الطَّ

أَوْ تَسْــرِيحٌ بِإِحْسَــانٍ

)ب( فــإن لــم يثبــت الضــرر وثبــت الشــقاق وهــو 
الزوجيــة لا يعــرف ســببه موجــب  الحيــاة  شــرخ   
للنفــور والكراهيــة بيــن الزوجيــن بمــا لا اســتقامة 
معــه لعشــرتهما لانعــدام المــودة والرحمة . وجب 
لجــوء القاضــي للتحكيــم بيــن الزوجيــن بحكميــن 
مــن أهلهمــا يتقصيــان أمــر الخــلاف بيــن الزوجيــن 
ويعمــلان جاهديــن علــى إزالة أســبابه وعلى الصلح 
بينهمــا فــإن اختلفــا في ذلك ضم لهما حكم مرجح 
ــن  ــى المحكمي ــذات المهمــة فــإن تعــذر عل ــث ب ثال
الصلــح أبــدوا اقتراحهــم بالتفريــق بيــن الزوجيــن 
مســاهمة  وقــدر  منهمــا  المســيء  بيــان  مــع 
أحدهمــا فــي ذلــك إن كانــت الإســاءة مشــتركة لمــا 
فــي ذلــك مــن أثــر علــى حقوفهمــا الماليــة ويحكــم 
القاضــي علــى ضــوء رأي المحكميــن إن توافقــوا أو 
أكثرهــم إن اختلفــوا والأمر مفوض إليه مسترشــداً 
بأرائهــم باعتبارهم شــهوداً عاصــروا واقع الزوجين 
وشــاهدوه بشــأن حقــوق الزوجيــة الماليــة المترتبة 

علــى الــزواج والطــلاق.

ج( والتطليــق يكــون إن أوقعــه القاضــي بائنــاً لا 
رجعــه فيــه إلا بعــد انقضــاء العــدة بعقــد ومهــر 
جديديــن إلا أن كان مممــا للثلاثــة فيكون بائناً بيونة 

كبــرى ويجــري عليــه حكمهــا.

ويكشــف مــا ســلف عــن حــرص الشــارع الإســلامي 
ــى تضييــق مســاحة التطليــق  ــة الشــقاق عل 4 حال
وهــو نــوع مــن العــلاج ولاشــك للحــد مــن ظاهــرة 

التطليــق.

)4( التفريــق للغيبــة والحبــس )المــواد مــن 136 إلى 
.138

وهمــا فــي جوهرهمــا مــن صــور الضــرر الــذي يبيــح 
للزوجــة حقهــا فــي طلــب التطليــق وإن أفردهمــا 
الفقــه والتشــريع الكويتــي بأحــكام خاصــة تحــددت 

فيمــا يلــي:

)أ( أن تكــون الغيبــة محــل التضــرر إلــى خــارج البــلاد 
مــدة ســنة فأكثــر وبــلا عــذر مقبــول ولــو كان للــزوج 
مــالا تســتطيع الزوجــة الإنفــاق منــه إذ أن الضــرر 
فــي هــذه الحالــة يتمثــل فــي حرمــان الزوجــة مــن 

ــه. ــه لا مــن مال شــخص )وجهــا والأنــس ب

ــى القاضــي وقبــل الحكــم بالتطليــق إن  )ب( أن عل
علــم مــكان الــزوج الغاتــب أن يضــرب لــه أجــلا يعلنه 
بــه للحضــور لزوجتــه والإقامــة معهــا ويعــذره فيــه 
بتطليقهــا عليــه إن تخلــف عــن ذلــك وهو ما يتعين 
القضــاء بــه إن تحقــق فــإن تعــذر معرفــة مكانــه 
وإعلانــه بالتالــي طلقهــا القاضــي عليــه بــلا إنــذار ولا 

أجــل.

)ج( أن حبــس الــزوج ثــلاث ســنوات فأكثــر بحكــم 
نهائــي يجعــل للزوجــة حــق طلــب تطليقهــا منــه 
بعــد ســنة مــن حبســه ولــو كان لــه مــال تســتطيع 

الإنفــاق وللعلــة الســابقة ذاتهــا فــي الغيبــة.

)د( أن تطليق القاضي فيما سلف يقع بائنا .

ويكشــف مــا ســلف تنبيــه الــزوج بعــد الغيبــة عــن 
الزوجة أو ارتكابه لما يبرر حبســه وغيبته بالضرورة 
وبمــا  عليــه  زوجتــه  تطليــق  زوجتــه  ويوجــب  عــن 
يتضمــن قــا حالــة الاســتجابه لمقاصــد الشــارع. 
الطــلاق وتضبيقــا لتطاقهــا ولا  علاجــاً لظاهــرة 

شــك.

 )هـ( الفسخ للعيب ) المواد من 139 إلى 143( 

موجبتيــن  لصورتيــن  الكويتــي  المشــرع   تعــرض 
العامــة  الأحــكام  ضــوء  الــزواج    عقــد  لفســخ 
المتعلقــة بــه الســالف بيانهــا وباعتبــار أنــه يترتــب 
عليــه نقــض عقــده أصــلا عنــد عــدم لزومــه أو حينما 
بحكــم  إلا  ذلــك  يكــون  ولا  شــرعا  بقــاوّه  يمتتــع 
القاضــي فــي جميــع الأحــوال وهمــا الفســخ للعيب 

الديــن. والفســخ لاختــلاف 

 والفســخ للعيــب حــق لأي مــن الزوجيــن إن وجــد 
بالآخــر عيبــا مســتحكما مــن العيــوب المنفــرة أو 
المضــرة أو التــي تحــول دون الاســتمتاع يــخ طلــب 
فســخ العقــد ســواء أكان العيــب موجــودا قبــل 
العقــد أم حــدث بعــده باعتبــار أن وجــود مثــل ذلــك 
العيــب يذهــب عــن العقــد أصلــه باعتبــار أن غايتــه 
بالآخــر الســكن  الزوجيــن  مــع اســتمتاع كل مــن 
 )139 المــادة   ( والرحمــة  والمــودة  والإحصــان 
ويســقط ذلــك الحــق إن علــم بــه الــزوج أو الزوجــة 
قبــل العقــد أو رضــي بــه صراحــة. بعــده إلا إن كان 
التــى تحــول دون  الفســخ بســبب عيــوب الرجــل 
الاســتمتاع فــلا يســقط عــن الزوجــة حق طلبــه ولو 
رضيــت بتلــك العيــوب صراحــة. ويقضــي بفســخ 
العقــد إن كانــت العيــوب غيــر قابلــة للــزوال أمــا 
إن كانــت قابلــة للــزوال فتؤجــل الدعــوى بطلــب 
ــزل  ــم ي الفســخ الأجــل المناســب لعلاجهــا فــإن ل
العيــب خلالهــا قضــي بالفســخ والــرأي بــخ بيــان 
تلــك العيــوب وزوالهــا مــن عدمــه لمــن تســتعين 
الأطبــاء  مــن  الخبــرة  ذوي  مــن  المحكمــة  بهــم 

المســلمين.

 )6( الفسخ لاختلاف الدين )المواد “143, 144, 145 

معــاً  وأســلما  مســلمين  غيــر  الزوجــان  كان   إذا 
الــزوج وحــده  أســلم  إن  بــاق وكذلــك  فزواجهمــا 
وكانــت زوجتــه مــن أهــل الكتــاب وإن كانــت غير ذلك 
عــرض عليهــا الإســلام فــإن قبلتــه بقــي الــزواج وإن 
أبــت فســخ . أمــا إن أســلمت الزوجــة وحدهــا عــرض 
الإســلام علــى الــزوج فــإن قبلــه بقــي الــزواج وإن أبــى 
ــم يكــن  فســخ الحــال إن كان أهــلآ للعــرض فــإن ل
كذلــك فســخ الــزواج فــي الحــال إن كان إســلامها 
قبــل الدخــول وبعــد انقضــاء العــدة إن أســلمت 

بعــد الدخــول.

 ويشــترط لبقــاء الزوجيــة في حالات بقائها المشــار 
إليهــا ألا يكــون بيــن الزوجيــن ســبب مــن أســباب 
التحريــم وأن المرجــع فــي إســلام أي مــن الزوجيــن 
هــو لظاهــر القــول بــه مــن غيــر مــا بحــث يــخ مــدى 
صدقــه أو فــي الباعــث عليــه وإذا ارتــد الــزوج عــن 
كان  وإن  الــزواج  فســخ  الدخــول  قبــل  إســلامه 
بعــده وعــاد إلــى الإســلام فــي العــدة ألغــي الفســخ 
وعــادت الزوجيــة أمــا إذا ارتــدت الزوجــة فــلا يفســخ 
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الزواج لكي لا تتخذ الزوجة المســلمة الردة وســيلة 
للتخلــص مــن زوجيــة لا ترتضيهــا ســداً لهــذا الباب.

 )7( ثــم تعــرض المشــرع لحكــم المفقــود )المــواد 
مــن 146   إلــى 148(.

مبينــاً أن المفقــود هــو مــن فقــد وانقطــع خبــره 
ولا يعلــم لــه موضــع إن كانــت غيبتــه يغلــب عليهــا 
مــن  ســنوات  أربــع  بعــد  بموتــه  يحكــم  الهــلاك 
فقــدءه . أمــا إن كانــت غيــر ذلــك يتــرك الأمــر فــي 
تحديــد المــدة التــي يحكــم بعدهــا بالمــوت للقاضــي 
وذلــك بعــد التحــري عن حياة المفقود أو موته وأنه 
علــى الزوجــة بعــد الحكم بمــوت زوجها المفقود أن 
تعتــد عــدة الوفــاة فــإذا عــاد بعــد ذلــك وتبيــن أنــه 
ــه إن يدخــل فــإن كان قــد دخــل بهــا  ــه ل حــي فزوجت
الأخيــر فهــي لــه دون الأول إلا إن كان الــزواج قــد تــم 

فــي عدتهــا الســالفة.

ثالثاً: آثار فرق الزواج رضاءً أو قضاءً.

)أ( آثارهــا يــخ الزوجيــة )المــواد مــن 149  إلــى 154( 
وهــي:

 (١)  توافــر حــق الــزوج فــي مراجعــة مطلقتــه رجعيــا 
مــا دامــت فــي العــدة بالقــول أو الفعــل وهــو حــق لا 

يســقط بالإســقاط.

 )2( أن الرجعة بالقول يشترط لها أن تكون منجزة 
ــن أو  ــن أو رجــل وامرأتي فــي حضــرة شــاهدين رجلي
بإشــهاد رســمي وأن تعلــم بهــا الزوجــة وتعتبــر 

الكتابــة بهــا مــن الرجعــة بالقــول.

 )3( وأنــه إن ادعــى المطلــق حقــه فــي الرجعــة لقيــام 
العــدة بالحيــض وأنكــرت المطلقــة ذلــك فالقــول 
انقضــاء  تحتمــل  المــدة  كانــت  إن  بيمينهــا  لهــا 

العــدة.

 )4( أنــه إن انقضــت عــدة المطلقــة رجعيــاً دون 
مراجعــة بانــت مــن زوجهــا بينونــة صغــرى لا تحــل 
ــه العقــد  ــه مــن بعــد إلا بعقــد ومهــر جديديــن ول ل
ــي . أمــا إن بانــت  ــن الأول والثان ــه البائ علــى مطلقت
ــرى بالطــلاق أو التطليــق المكمــل ــة كب ــه بينون من

للثــلاث فــلا تحــل له إلا بعد زواجهــا من آخر ودخوله 
بهــا وطلاقهــا منــه لأســبابه وانقضــاء عدتهــا بعــد 

ذلــك الطــلاق علــى نحــو مــا ســلف بيانه.

ب العدة وأحكامها )المواد من 155     إلى 160)   

 العــدة هــي أجــل ضربــه الشــارع لانقضــاء مــا بقــي 
مــن آثــار الــزواج أو شــبهته تتمثــل اســتبراء الرحــم 
مــن الولــد حرصــاً علــى الأنســاب وهــي مــن هــذا 
الجانــب حــق للــه تعالــى لا يملــك فيــه الزوجــان أو 
أحدهمــا رأيــاً أو قــولًا وفــي حرمــات تثبت عند الفرقة 
لا تــزول إلا بــزوال الأجــل مثــل حرمــة زواج المــرأة 
مــن غيــر مطلقهــا وحرمــة خــروج المعتــدة رجعيــا 
مــن مســكن الزوجيــة لمــا ذلــك مــن إتاحــة الفرصــة 
للزوجين للعودة إلى حياتهما الزوجية وعشرتهما 
مســتفيدين مــن عبرهــا عامليــن علــى محو أســباب 
خلافهمــا والشــقاق وتتحــدد أحكامهــا فيمــا يلــي:

 (١)  أن العــدة خاصــة بالمــرأة المطلقة بعد الدخول 
أو الخلــوة صحيحــة أو فاســدة لمائــع شــرعي فــي 
الــزواج وبعــد الدخــول فــي الــزواج الفاســد أو بوفــاة 
الزوج في زواج صحيح أو بالدخول بشــبهة لتحقق 
غاياتهــا فــي أي مــن تلــك الحــالات )والتــي أخــذ فيهــا 
المشــرع بأحــكام المذهــب الحنفــي( . وقــد يتحقــق 
وصقهــا للرجــل حكمــاً إن كان هنــاك مانــع يمتعــه 
عدتهــا  انقضــاء  حتــى  أخــرى  بامــرأة  الــزواج  مــن 
الأولــى مثــل زواجــه بأخــت امرأتــه وإن كان ذلــك لا 

يســمى عــدة.

 2 وأن العــدة تبــداً فــي الــزواج الصحيــح مــن تاريــخ 
وقــوع الطــلاق أو وفــاة الــزوج - والــزواج الفاســد 

مــن تاريــخ أخــر مســيس

أو مــن تاريــخ الحكــم النهائــي بالتطليــق في التفريق 
القضائي.

 )3( أن مــدة العــدة للمــرأة المتميــق عنهــا زوجهــا 
أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام إن لــم تكــن حاملًا لقوله 
ــوْنَ مِنكُــمْ وَيَــذَرُونَ  عــز مــن قائــل: : وَالَّذِيــنَ يُتَوَفَّ
ــا يَتَرَبَّصْــنَ بِأَنفُسِــهِنَّ أَرْبَعَــةَ أَشْــهُرٍ وَعَشْــرًا أَزْوَاجً

تنقضــي  بوضــع  فعدتهــا  حامــلًا  كانــت  إن  أمــا 
أعضائــه  بعــض  مســتبينا  ســقوطه  أو  الحمــل 
وهــو مــا ينصــرف إلــى حكــم المطلقــة الحامــل لمــا 
ورد فــي محكــم التنزيــل )وَأُولَاتُ الْأَحْمَــالِ أَجَلُهُــنَّ 
ــهُ  ــهَ يَجْعَــل لَّ ــقِ اللَّ أَن يَضَعْــنَ حَمْلَهُــنَّ ۖ وَمَــن يَتَّ

مِــنْ أَمْــرهِِ يُسْــرًا( مدتهــا لغيــر الحامــل فــي غيــر 
حالــة الوفــاة ثــلاث حيضــات كوامــل لقولــه تعالــى 
قَــاتُ يَتَرَبَّصْــنَ بِأَنفُسِــهِنَّ ثَلاثَــةَ قُــرُوءٍ وَلا  ) وَالْمُطَلَّ
ــهُ فِــي أَرْحَامِهِــنَّ  ــقَ اللَّ يَحِــلُّ لَهُــنَّ أَنْ يَكْتُمْــنَ مَــا خَلَ
ــوْمِ الآخِــرِ وَبُعُولَتُهُــنَّ أَحَــقُّ  ــهِ وَالْيَ إِنْ كُــنَّ يُؤْمِــنَّ بِاللَّ
هِــنَّ فِــي ذَلـِـكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًــا وَلَهُــنَّ مِثْــلُ الَّذِي  بِرَدِّ
ــهُ  جَــالِ عَلَيْهِــنَّ دَرَجَــةٌ وَاللَّ عَلَيْهِــنَّ بِالْمَعْــرُوفِ وَللِرِّ
عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ  فــي مــدة لا تقــل عــن ســتيع يومــاً إن 
كانــت مــن ذوات الحيــض )وهــو حكــم مســتقى مــق 

االذهــب

الحنفــي أيضــاً( وتســعون يومــاً إن كانــت لــم تــر 
الحيض أصلا أو ممن بلغن ســن اليأس وانقطع 

عنهــن الحيــض لقولــه تعالــى:

)واللائــي يئســن مــن المحيــض مــن نســائكم إن 
ارتبتــم فعدتهــن ثلاثة أشــهر واللائي لم يحضــن...( 
فــإن جاءهــا الحيــض قبــل انقضائهــا أســتؤنفت 
العــدة بثــلاث حيضــات   فــإن كانــت ممتــدة الــدم 
لهــا  تكــن  لــم  إن  يومــاً  تســعون  عدتهــا  كانــت 
عــادة معروفــة فــإن كانــت لهــا عــادة تذكرهــا جــرى 
حســاب العــدة عليهــا . أمــا مــن انقطــع حيضهــا 
قبــل ســن اليــأس فمــدة عدتهــا أقــل الأجليــن مــن 
ثــلاث حيضــات أو ســنة أمــا إن كان الطــلاق طــلاق 

فــرار مــن إرث توافــرت شــرائطه فعدتهــا

أبعــد الأجليــن مــن عــدة الطــلاق أو عــدة الوفــاة 
للمبانــة إذا توفــى مطلقهــا قبــل تمــام عدتهــا.

)4( أنــه إذ توفــى زوج المطلقــة رجعيــاً فــي عدتهــا 
فعليهــا اســتئناف عــدة الوفــاة مــن تاريخــه   أمــا إن 
كان الطــلاق بائنــاً تتــم المطلقــة عدتهــا ولا تنتقــل 
إلــى عــدة الوفــاة مــع مراعــاة حالــة طــلاق الفــرار من 
الإرث . فــإن كانــت مدخــولًا بهــا بشــبهة فــي عقــد 
فاســد أو دون عقــد وتوفــى عنهــا الرجــل فعدتهــا 

عــدة فرقــة لا عــدة وفــاة.

)5( أن المــرأة المطلقــة بائنــاً إن تزوجهــا زوجهــا 
حــال عدتهــا ثــم طلقهــا قبــل دخــول جديــد تتــم 

الســابقة عدتهــا 

)6( أن أطــول مــدة لاحتســاب العــدة فــي جميــع 
الأحــوال هــي ســنة واحــدة إذ أن ذلــك أقــص مــدة 

للحمــل.

)ج( آثار العدة )المواد من 161    إلى 164

1) )  وجــوب بقــاء المطلقة رجعيا بمســكن الزوجية 
خــلال العــدة إلا لضــرورة يعينهــا القاضــي ويراهــا 

لمــا ك ذلــك البقــاء مــن

تقريــب بيــن الزوجيــن يمنح لهما فرصــة ومرغوب . 
فــإن خرجــت مــن دون عــدر عدت ناشــزة.

ــدة مــن طــلاق أو فســخ   (2 وجــوب الثفقــة للمعت
أو دخــول فــي زواج فاســد أو بشــبهة لاحتباســها 
خــلال العــدة وتقــدر تلــك النفقــة بحــال الرجل يســراً 
ــاً فــي ذمتــه لا تســقد عــن الا  ــر دين أو عســراً وتعتب

بــأداء أو إبــراء.

 )د( التعويض بسبب الفرقة )المادة 165

 والمســمى شــرعاً بالمتعــة وهــي في أصلهــا العام 
لا تفــرض قضــاءً لقولــه تعالــى: للمطلقــات متــاع 
فرضهــا  إذا  إلا  المتقيــن(  علــى  حقــاً  بالمعــروف 
الحاكــم علــى نحــو مــا أخــذ المشــرع الكويتــي وكثيــر 
بيــان  مــن التشــريعات العربيــة مــع اختــلاف 24 
التشــريع  فــي  وهــي  مدتهــا  وتحديــد  شــرائطها 
الكويتــي لا تجــاوز نفقــة ســنة.؛ وهــي فــي جوهرهــا 
الرجــل  وتــرك  الــزوج  مــن  الزوجــة  لإيحــاش  جبــر 
بالطــلاق وهــي لا تجــب مــع ذلــك إن كان التطليــق 
ــرر لفرضهــا  ــزوج إذ لا مب لعــدم الانقــاق لإعســار ال
أو كان التفريــق للضــرر بســبب  مــن الزوجــة أو كان 
الطــلاق برضاهــا أو إذا فســخ الــزواج يطلــب مــن 
الزوجــة إذ لا إيحــاش أو عنــد وفــاة أحــد الزوجيــن 

لعــدم تحقيــق الغايــة.

 وفــرض وقريــر التعــة مــق تقديرنــا يعــد تعويضــاً 
للزوجــة عــن طلاقهــا فرضــه الشــارع جبــراً لخاطــر 

الزوجــة وإيناســاً لهــا.

ويتعيــن الإشــارة يــخ هــذا المقــام إلــى أن أحــكام 
ــزواج  ــار عقــد ال المذهــب الجعفــري تحكــم كافــة آث
الكويتييــن  للزوجيــن  بالنســبة  إنهائــه  وحــالات 
التابعيــن لأحــكام ذلــك المذهب )لمــادة 346 / أ من 
القانــون( والتــي تجعــل الطــلاق حقــاً خالصــاً للــزوج

علــى زوجتــه مــع تضييــق في حــالات التطليق بحكم 
القاضــي علــى تفصيــل فــي ذلــك بكتــب المذهــب 

المعروفــة.
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الزواج لكي لا تتخذ الزوجة المســلمة الردة وســيلة 
للتخلــص مــن زوجيــة لا ترتضيهــا ســداً لهــذا الباب.

 )7( ثــم تعــرض المشــرع لحكــم المفقــود )المــواد 
مــن 146   إلــى 148(.

مبينــاً أن المفقــود هــو مــن فقــد وانقطــع خبــره 
ولا يعلــم لــه موضــع إن كانــت غيبتــه يغلــب عليهــا 
مــن  ســنوات  أربــع  بعــد  بموتــه  يحكــم  الهــلاك 
فقــدءه . أمــا إن كانــت غيــر ذلــك يتــرك الأمــر فــي 
تحديــد المــدة التــي يحكــم بعدهــا بالمــوت للقاضــي 
وذلــك بعــد التحــري عن حياة المفقود أو موته وأنه 
علــى الزوجــة بعــد الحكم بمــوت زوجها المفقود أن 
تعتــد عــدة الوفــاة فــإذا عــاد بعــد ذلــك وتبيــن أنــه 
ــه إن يدخــل فــإن كان قــد دخــل بهــا  ــه ل حــي فزوجت
الأخيــر فهــي لــه دون الأول إلا إن كان الــزواج قــد تــم 

فــي عدتهــا الســالفة.

ثالثاً: آثار فرق الزواج رضاءً أو قضاءً.

)أ( آثارهــا يــخ الزوجيــة )المــواد مــن 149  إلــى 154( 
وهــي:

 (١)  توافــر حــق الــزوج فــي مراجعــة مطلقتــه رجعيــا 
مــا دامــت فــي العــدة بالقــول أو الفعــل وهــو حــق لا 

يســقط بالإســقاط.

 )2( أن الرجعة بالقول يشترط لها أن تكون منجزة 
ــن أو  ــن أو رجــل وامرأتي فــي حضــرة شــاهدين رجلي
بإشــهاد رســمي وأن تعلــم بهــا الزوجــة وتعتبــر 

الكتابــة بهــا مــن الرجعــة بالقــول.

 )3( وأنــه إن ادعــى المطلــق حقــه فــي الرجعــة لقيــام 
العــدة بالحيــض وأنكــرت المطلقــة ذلــك فالقــول 
انقضــاء  تحتمــل  المــدة  كانــت  إن  بيمينهــا  لهــا 

العــدة.

 )4( أنــه إن انقضــت عــدة المطلقــة رجعيــاً دون 
مراجعــة بانــت مــن زوجهــا بينونــة صغــرى لا تحــل 
ــه العقــد  ــه مــن بعــد إلا بعقــد ومهــر جديديــن ول ل
ــي . أمــا إن بانــت  ــن الأول والثان ــه البائ علــى مطلقت
ــرى بالطــلاق أو التطليــق المكمــل ــة كب ــه بينون من

للثــلاث فــلا تحــل له إلا بعد زواجهــا من آخر ودخوله 
بهــا وطلاقهــا منــه لأســبابه وانقضــاء عدتهــا بعــد 

ذلــك الطــلاق علــى نحــو مــا ســلف بيانه.

ب العدة وأحكامها )المواد من 155     إلى 160)   

 العــدة هــي أجــل ضربــه الشــارع لانقضــاء مــا بقــي 
مــن آثــار الــزواج أو شــبهته تتمثــل اســتبراء الرحــم 
مــن الولــد حرصــاً علــى الأنســاب وهــي مــن هــذا 
الجانــب حــق للــه تعالــى لا يملــك فيــه الزوجــان أو 
أحدهمــا رأيــاً أو قــولًا وفــي حرمــات تثبت عند الفرقة 
لا تــزول إلا بــزوال الأجــل مثــل حرمــة زواج المــرأة 
مــن غيــر مطلقهــا وحرمــة خــروج المعتــدة رجعيــا 
مــن مســكن الزوجيــة لمــا ذلــك مــن إتاحــة الفرصــة 
للزوجين للعودة إلى حياتهما الزوجية وعشرتهما 
مســتفيدين مــن عبرهــا عامليــن علــى محو أســباب 
خلافهمــا والشــقاق وتتحــدد أحكامهــا فيمــا يلــي:

 (١)  أن العــدة خاصــة بالمــرأة المطلقة بعد الدخول 
أو الخلــوة صحيحــة أو فاســدة لمائــع شــرعي فــي 
الــزواج وبعــد الدخــول فــي الــزواج الفاســد أو بوفــاة 
الزوج في زواج صحيح أو بالدخول بشــبهة لتحقق 
غاياتهــا فــي أي مــن تلــك الحــالات )والتــي أخــذ فيهــا 
المشــرع بأحــكام المذهــب الحنفــي( . وقــد يتحقــق 
وصقهــا للرجــل حكمــاً إن كان هنــاك مانــع يمتعــه 
عدتهــا  انقضــاء  حتــى  أخــرى  بامــرأة  الــزواج  مــن 
الأولــى مثــل زواجــه بأخــت امرأتــه وإن كان ذلــك لا 

يســمى عــدة.

 2 وأن العــدة تبــداً فــي الــزواج الصحيــح مــن تاريــخ 
وقــوع الطــلاق أو وفــاة الــزوج - والــزواج الفاســد 

مــن تاريــخ أخــر مســيس

أو مــن تاريــخ الحكــم النهائــي بالتطليــق في التفريق 
القضائي.

 )3( أن مــدة العــدة للمــرأة المتميــق عنهــا زوجهــا 
أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام إن لــم تكــن حاملًا لقوله 
ــوْنَ مِنكُــمْ وَيَــذَرُونَ  عــز مــن قائــل: : وَالَّذِيــنَ يُتَوَفَّ
ــا يَتَرَبَّصْــنَ بِأَنفُسِــهِنَّ أَرْبَعَــةَ أَشْــهُرٍ وَعَشْــرًا أَزْوَاجً

تنقضــي  بوضــع  فعدتهــا  حامــلًا  كانــت  إن  أمــا 
أعضائــه  بعــض  مســتبينا  ســقوطه  أو  الحمــل 
وهــو مــا ينصــرف إلــى حكــم المطلقــة الحامــل لمــا 
ورد فــي محكــم التنزيــل )وَأُولَاتُ الْأَحْمَــالِ أَجَلُهُــنَّ 
ــهُ  ــهَ يَجْعَــل لَّ ــقِ اللَّ أَن يَضَعْــنَ حَمْلَهُــنَّ ۖ وَمَــن يَتَّ

مِــنْ أَمْــرهِِ يُسْــرًا( مدتهــا لغيــر الحامــل فــي غيــر 
حالــة الوفــاة ثــلاث حيضــات كوامــل لقولــه تعالــى 
قَــاتُ يَتَرَبَّصْــنَ بِأَنفُسِــهِنَّ ثَلاثَــةَ قُــرُوءٍ وَلا  ) وَالْمُطَلَّ
ــهُ فِــي أَرْحَامِهِــنَّ  ــقَ اللَّ يَحِــلُّ لَهُــنَّ أَنْ يَكْتُمْــنَ مَــا خَلَ
ــوْمِ الآخِــرِ وَبُعُولَتُهُــنَّ أَحَــقُّ  ــهِ وَالْيَ إِنْ كُــنَّ يُؤْمِــنَّ بِاللَّ
هِــنَّ فِــي ذَلـِـكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًــا وَلَهُــنَّ مِثْــلُ الَّذِي  بِرَدِّ
ــهُ  جَــالِ عَلَيْهِــنَّ دَرَجَــةٌ وَاللَّ عَلَيْهِــنَّ بِالْمَعْــرُوفِ وَللِرِّ
عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ  فــي مــدة لا تقــل عــن ســتيع يومــاً إن 
كانــت مــن ذوات الحيــض )وهــو حكــم مســتقى مــق 

االذهــب

الحنفــي أيضــاً( وتســعون يومــاً إن كانــت لــم تــر 
الحيض أصلا أو ممن بلغن ســن اليأس وانقطع 

عنهــن الحيــض لقولــه تعالــى:

)واللائــي يئســن مــن المحيــض مــن نســائكم إن 
ارتبتــم فعدتهــن ثلاثة أشــهر واللائي لم يحضــن...( 
فــإن جاءهــا الحيــض قبــل انقضائهــا أســتؤنفت 
العــدة بثــلاث حيضــات   فــإن كانــت ممتــدة الــدم 
لهــا  تكــن  لــم  إن  يومــاً  تســعون  عدتهــا  كانــت 
عــادة معروفــة فــإن كانــت لهــا عــادة تذكرهــا جــرى 
حســاب العــدة عليهــا . أمــا مــن انقطــع حيضهــا 
قبــل ســن اليــأس فمــدة عدتهــا أقــل الأجليــن مــن 
ثــلاث حيضــات أو ســنة أمــا إن كان الطــلاق طــلاق 

فــرار مــن إرث توافــرت شــرائطه فعدتهــا

أبعــد الأجليــن مــن عــدة الطــلاق أو عــدة الوفــاة 
للمبانــة إذا توفــى مطلقهــا قبــل تمــام عدتهــا.

)4( أنــه إذ توفــى زوج المطلقــة رجعيــاً فــي عدتهــا 
فعليهــا اســتئناف عــدة الوفــاة مــن تاريخــه   أمــا إن 
كان الطــلاق بائنــاً تتــم المطلقــة عدتهــا ولا تنتقــل 
إلــى عــدة الوفــاة مــع مراعــاة حالــة طــلاق الفــرار من 
الإرث . فــإن كانــت مدخــولًا بهــا بشــبهة فــي عقــد 
فاســد أو دون عقــد وتوفــى عنهــا الرجــل فعدتهــا 

عــدة فرقــة لا عــدة وفــاة.

)5( أن المــرأة المطلقــة بائنــاً إن تزوجهــا زوجهــا 
حــال عدتهــا ثــم طلقهــا قبــل دخــول جديــد تتــم 

الســابقة عدتهــا 

)6( أن أطــول مــدة لاحتســاب العــدة فــي جميــع 
الأحــوال هــي ســنة واحــدة إذ أن ذلــك أقــص مــدة 

للحمــل.

)ج( آثار العدة )المواد من 161    إلى 164

1) )  وجــوب بقــاء المطلقة رجعيا بمســكن الزوجية 
خــلال العــدة إلا لضــرورة يعينهــا القاضــي ويراهــا 

لمــا ك ذلــك البقــاء مــن

تقريــب بيــن الزوجيــن يمنح لهما فرصــة ومرغوب . 
فــإن خرجــت مــن دون عــدر عدت ناشــزة.

ــدة مــن طــلاق أو فســخ   (2 وجــوب الثفقــة للمعت
أو دخــول فــي زواج فاســد أو بشــبهة لاحتباســها 
خــلال العــدة وتقــدر تلــك النفقــة بحــال الرجل يســراً 
ــاً فــي ذمتــه لا تســقد عــن الا  ــر دين أو عســراً وتعتب

بــأداء أو إبــراء.

 )د( التعويض بسبب الفرقة )المادة 165

 والمســمى شــرعاً بالمتعــة وهــي في أصلهــا العام 
لا تفــرض قضــاءً لقولــه تعالــى: للمطلقــات متــاع 
فرضهــا  إذا  إلا  المتقيــن(  علــى  حقــاً  بالمعــروف 
الحاكــم علــى نحــو مــا أخــذ المشــرع الكويتــي وكثيــر 
بيــان  مــن التشــريعات العربيــة مــع اختــلاف 24 
التشــريع  فــي  وهــي  مدتهــا  وتحديــد  شــرائطها 
الكويتــي لا تجــاوز نفقــة ســنة.؛ وهــي فــي جوهرهــا 
الرجــل  وتــرك  الــزوج  مــن  الزوجــة  لإيحــاش  جبــر 
بالطــلاق وهــي لا تجــب مــع ذلــك إن كان التطليــق 
ــرر لفرضهــا  ــزوج إذ لا مب لعــدم الانقــاق لإعســار ال
أو كان التفريــق للضــرر بســبب  مــن الزوجــة أو كان 
الطــلاق برضاهــا أو إذا فســخ الــزواج يطلــب مــن 
الزوجــة إذ لا إيحــاش أو عنــد وفــاة أحــد الزوجيــن 

لعــدم تحقيــق الغايــة.

 وفــرض وقريــر التعــة مــق تقديرنــا يعــد تعويضــاً 
للزوجــة عــن طلاقهــا فرضــه الشــارع جبــراً لخاطــر 

الزوجــة وإيناســاً لهــا.

ويتعيــن الإشــارة يــخ هــذا المقــام إلــى أن أحــكام 
ــزواج  ــار عقــد ال المذهــب الجعفــري تحكــم كافــة آث
الكويتييــن  للزوجيــن  بالنســبة  إنهائــه  وحــالات 
التابعيــن لأحــكام ذلــك المذهب )لمــادة 346 / أ من 
القانــون( والتــي تجعــل الطــلاق حقــاً خالصــاً للــزوج

علــى زوجتــه مــع تضييــق في حــالات التطليق بحكم 
القاضــي علــى تفصيــل فــي ذلــك بكتــب المذهــب 

المعروفــة.
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جرائم العنف الأسري

مقدمة

الحمــد للــه والصــلاة والســلام علــى ســيدنا وإمامنا 
ومولانــا محمــد بــن عبــدالله الرحمــة المهــداة وعلى 

آلــه وصحبــة وســلم... أمــا بعــد.

العنــف  أنــواع  أشــهر  هــو  الأســري  العنــف  فــإن 
البشــري انتشــاراً فــي زماننــا هــذا ؛ والعنــف هــو 
لإلحــاق  المعنويــة  أو  الماديــة  القــوء  اســتخدام 
والعنــف  مشــروع.  غيــر  اســتخداماً  بآخــر  الأذى 
زوجتــه،  تجــاه  الــزوج  عنــف  يشــمل  الأســري 
الوالديــن  وعنــف  زوجهــا،  تجــاه  الزوجــة  وعنــف 
تجــاه الأولاد وبالعكــس. كمــا أنــه يشــمل العنــف 
الجســدي والجنســي واللفظي وبالتهديد؛ والعنف 
الاجتماعــي والفكــري ونظــراً لمــا يترتب على العنف 
الأســري مــن آثــار خطيــرة علــى الزوجيــن والأولاد 
والمجتمــع ولمــا يمثلــه مــن خطــورة بالغــة علــى 
العائلــة والمجتمــع كانــت أهميــة هــذه الدراســة.

وسوف تتناول الموضوع في ثلاثة فصول:

الفصــل الأول: تعريــف العنــف الأســري وآأنواعــه 
وأســبابه -

الفصــل الثانــي : نمــاذج مــن بعــض جرائــم العنــف 
الأســري.

الفصــل الثالــث: ســبل الوقاية من العنف الأســري 
والتوصيات.

الفُصل الأول:تعريف العتف الأســري وأنواعه 
وأسبابه

أولا- تعريف العنف الأسري:

أو  الجســدي  أو  اللفظــي  الاعتــدا  أنــواع  أحــد  هــو 
الجنســي والصــادر مــن قبــل الأقــوى فــي الأســرة 
أضــرار  عليــه  يترتــب  الأضعــف. ممــا  الفئــة  ضــد 

أنــواع  بدنيــة أو نفســية أو اجتماعيــة؛ وهــو أهــم 
العنــف واخطرهــا ولــذا حظــي بالاهتمــام والدراســة 
كــون الأســرة هــي وكيــز الجتمــع. أهدافــة وأغراضــه 
الخاصة مستخدماً بذلك كل وسائل العنف, سوا 
كان جسدياً أو لفظيا أو معنوياً؛ وليس بالضرورة 
أن يكــون الممــارس للعنــف هــو أحــد الأبويــن؛ وإنما 
الأقــوى فــي الأســرة؛ وقــد يكــون الممــارس ضــده 
العنــف هــو أحــد الوالديــن إذا وصــل لمرحلــة العجــز 

وكبــر الســن.

ثائياً- أنواع العنف:

أنــواع كثيــرة؛ منــه المــادي المحســوس  للعنــف 
والملمــوس النتائــج؛ الواضــح علــى الضحيــة. ومنــة 
المعنــوي الــذي لا نجــد آثــاره فــي بــادئ الأمــر لأنــه لا 
يتــرك أثــراً واضحــاً علــى الجســد؛ وإنمــا تكمــن آثــاره 

فــي النفــس.

. العتف المادي:

1-  الإيذاء الجسدي:

نتيجــة  ويضــره  الجســد  يــؤّذي  قــد  مــا  كل  وهــو 
الضــرر. درجــة  كانــت  مهمــا  للعنــف؛  تعرضــه 

 2- القتل:

وأشــدها  المــادي,  العنــف  آنــواع  أبشــع  وهــو 
قســوة, ويقــع معظمــه دفاعــاً عــن الشــرف فــي 
المجتمعــات المحافظــة والتــي تحكمهــا العــادات 

. والتقاليــد 

 3- الاعتداءات الجنسية:

للنفــس,  إيلامــاً  الاعتــداء  أنــواع  أشــد  وهــي 
فيــه  تتجــرع  المثــال  ســبيل  علــى  فالاغتصــاب 
الضحيــة الآلام النفســية وتلازمهــا الاضطرابــات 

. حياتهــا  طــوال  الانفعاليــة 

. العتف المعنوي:

 1- الإيذاء  اللفظي:

وهو كل ما يؤذي مشاعر المجني عليه من شتائم 
يشعره  مما  التجريح  تحمل  وألفاظ  وسباب 

بالامتهان والازدراء.

 2- الحبس المنزلي أوانتقاص الحرية:

ضــد  يمــارس  المعنــوي  العنــف  مــن  نــوع  وهــو 
النســاء والفتيــات، حتــى وان لــم تكــن هناك أســباب 
داعيــة لممارســته، والحبــس المنزلــي قــد يكــون 
ــدر  ــدى بعــض الأســر خصوصــاً إذا ب أمــراً شــائعاً ل
مــن الضحيــة ســلوك مشــين فــي نظــر الأســرة.

 3- الطرد من المنزل:

فــي  الأســر  بعــض  لــدى  شــائع  ســلوك  وهــو 
مجتمعاتنــا العربيــة يســتخدمه الأبــوان عنــد عــدم 
التمكــن مــن تهذيــب ســلوك الابــن الضحيــة وهــو 

بالطبــع يمــارس ضــد الذكــور.

ثالثا- أسباب العف الأسري:

للحيــاة  نتيجــة  جــاءت  الأســري  العنــف  ظاهــرة 
العصريــة,؛ فالضغــط النفســي والإحبــاط المتولــد 
ــة؛ يعــد مــن  ــة اليومي ــاة العصري مــن طبيعــة الحي
العنــف  لمشــكلة  والأساســية  الأوليــة  المتابــع 

المستشار/ محمد طه رشوان رئيس النيابة
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جرائم العنف الأسري

مقدمة

الحمــد للــه والصــلاة والســلام علــى ســيدنا وإمامنا 
ومولانــا محمــد بــن عبــدالله الرحمــة المهــداة وعلى 

آلــه وصحبــة وســلم... أمــا بعــد.

العنــف  أنــواع  أشــهر  هــو  الأســري  العنــف  فــإن 
البشــري انتشــاراً فــي زماننــا هــذا ؛ والعنــف هــو 
لإلحــاق  المعنويــة  أو  الماديــة  القــوء  اســتخدام 
والعنــف  مشــروع.  غيــر  اســتخداماً  بآخــر  الأذى 
زوجتــه،  تجــاه  الــزوج  عنــف  يشــمل  الأســري 
الوالديــن  وعنــف  زوجهــا،  تجــاه  الزوجــة  وعنــف 
تجــاه الأولاد وبالعكــس. كمــا أنــه يشــمل العنــف 
الجســدي والجنســي واللفظي وبالتهديد؛ والعنف 
الاجتماعــي والفكــري ونظــراً لمــا يترتب على العنف 
الأســري مــن آثــار خطيــرة علــى الزوجيــن والأولاد 
والمجتمــع ولمــا يمثلــه مــن خطــورة بالغــة علــى 
العائلــة والمجتمــع كانــت أهميــة هــذه الدراســة.

وسوف تتناول الموضوع في ثلاثة فصول:

الفصــل الأول: تعريــف العنــف الأســري وآأنواعــه 
وأســبابه -

الفصــل الثانــي : نمــاذج مــن بعــض جرائــم العنــف 
الأســري.

الفصــل الثالــث: ســبل الوقاية من العنف الأســري 
والتوصيات.

الفُصل الأول:تعريف العتف الأســري وأنواعه 
وأسبابه

أولا- تعريف العنف الأسري:

أو  الجســدي  أو  اللفظــي  الاعتــدا  أنــواع  أحــد  هــو 
الجنســي والصــادر مــن قبــل الأقــوى فــي الأســرة 
أضــرار  عليــه  يترتــب  الأضعــف. ممــا  الفئــة  ضــد 

أنــواع  بدنيــة أو نفســية أو اجتماعيــة؛ وهــو أهــم 
العنــف واخطرهــا ولــذا حظــي بالاهتمــام والدراســة 
كــون الأســرة هــي وكيــز الجتمــع. أهدافــة وأغراضــه 
الخاصة مستخدماً بذلك كل وسائل العنف, سوا 
كان جسدياً أو لفظيا أو معنوياً؛ وليس بالضرورة 
أن يكــون الممــارس للعنــف هــو أحــد الأبويــن؛ وإنما 
الأقــوى فــي الأســرة؛ وقــد يكــون الممــارس ضــده 
العنــف هــو أحــد الوالديــن إذا وصــل لمرحلــة العجــز 

وكبــر الســن.

ثائياً- أنواع العنف:

أنــواع كثيــرة؛ منــه المــادي المحســوس  للعنــف 
والملمــوس النتائــج؛ الواضــح علــى الضحيــة. ومنــة 
المعنــوي الــذي لا نجــد آثــاره فــي بــادئ الأمــر لأنــه لا 
يتــرك أثــراً واضحــاً علــى الجســد؛ وإنمــا تكمــن آثــاره 

فــي النفــس.

. العتف المادي:

1-  الإيذاء الجسدي:

نتيجــة  ويضــره  الجســد  يــؤّذي  قــد  مــا  كل  وهــو 
الضــرر. درجــة  كانــت  مهمــا  للعنــف؛  تعرضــه 

 2- القتل:

وأشــدها  المــادي,  العنــف  آنــواع  أبشــع  وهــو 
قســوة, ويقــع معظمــه دفاعــاً عــن الشــرف فــي 
المجتمعــات المحافظــة والتــي تحكمهــا العــادات 

. والتقاليــد 

 3- الاعتداءات الجنسية:

للنفــس,  إيلامــاً  الاعتــداء  أنــواع  أشــد  وهــي 
فيــه  تتجــرع  المثــال  ســبيل  علــى  فالاغتصــاب 
الضحيــة الآلام النفســية وتلازمهــا الاضطرابــات 

. حياتهــا  طــوال  الانفعاليــة 

. العتف المعنوي:

 1- الإيذاء  اللفظي:

وهو كل ما يؤذي مشاعر المجني عليه من شتائم 
يشعره  مما  التجريح  تحمل  وألفاظ  وسباب 

بالامتهان والازدراء.

 2- الحبس المنزلي أوانتقاص الحرية:

ضــد  يمــارس  المعنــوي  العنــف  مــن  نــوع  وهــو 
النســاء والفتيــات، حتــى وان لــم تكــن هناك أســباب 
داعيــة لممارســته، والحبــس المنزلــي قــد يكــون 
ــدر  ــدى بعــض الأســر خصوصــاً إذا ب أمــراً شــائعاً ل
مــن الضحيــة ســلوك مشــين فــي نظــر الأســرة.

 3- الطرد من المنزل:

فــي  الأســر  بعــض  لــدى  شــائع  ســلوك  وهــو 
مجتمعاتنــا العربيــة يســتخدمه الأبــوان عنــد عــدم 
التمكــن مــن تهذيــب ســلوك الابــن الضحيــة وهــو 

بالطبــع يمــارس ضــد الذكــور.

ثالثا- أسباب العف الأسري:

للحيــاة  نتيجــة  جــاءت  الأســري  العنــف  ظاهــرة 
العصريــة,؛ فالضغــط النفســي والإحبــاط المتولــد 
ــة؛ يعــد مــن  ــة اليومي ــاة العصري مــن طبيعــة الحي
العنــف  لمشــكلة  والأساســية  الأوليــة  المتابــع 

المستشار/ محمد طه رشوان رئيس النيابة
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الأســري, ولقــد أثبتــت الدراســات علــى مســتوى 
العالم الغربي والعربي أن أبرز المســببات وأكثرها 
انتشــارا هــو تعاطــي الكحــول والمخــدرات. يأتــي 
بعــده فــي الترتيب الأمراض النفســية والاجتماعية 

لــدى أحــد الزوجيــن أو كلاهمــا ثــم اضطــراب.

وعليه فإن دوافع العنف الأسري تتمثل فيمايلي:

الدواقع الذاتية:

وهــي تلــك الدواضــع التــي تتبع مــن ذات الإنســان.ء 
والتــي تقــوده نحــو العنــف الأســري ولقــد أثبتــت 
يتعــرض  الــذي  الطفــل  بــأن  الحديثــة  الدراســات 
نحــو  ميــلا  أكثــر  يكــون  طفولتــه  إبــان  للعنــف 
لــم  الــذي  الطفــل  ذلــك  مــن  العنثــف  اســتخدام 

يتعــرض للعنــف فتــرة طفولتــه .

الدوافع الاقتصادية:

وهــذا النــوع مــن الدوافــع يشــترك فيــه كل آنــواع 
العنف ولكن في محيط الأسرةلا يهدف الأب من 
وراء اســتخدامه العنــف إزاء أســرته الحصــول علــى 
مناقــع اقتصاديــة؛ وإنمــا يكــون العنــف تشــريعا 
لشــحنه الغضــب والفقــر والخيبــة وقلــة الحيلــة 
التــي يشــعر بهــا الأب نتيجة لظروفــه الاقتصادية .

٠   الدوافع الاجتماعية:

مجتمــع  فــي  الراســخة  والتقاليــد  العــادات  إن 
مــا قــد تدفــع الأب إلــى قيــادة أســرته مــن خــلال 
مــن  تتطلــب  العــادات  تلــك  تكــون  كأن  العنــف؛ 
الرجــل بحســب مــا يعتقــدون قــدرا مــن الرجولــة 
تدفعــه إلــى ذلــك العنــش والقــوه لقيــادة الأســرة 
ويصبحــان مقيــاس مقــدار الرجولــة.؛ وهــذا النــوع 
مــن الدواضــع يتتاســب طرديــا مــع الثقافــة التــي 

المجتمــع. يحملهــا 

جرائــم  بعــض  مــن  »نمــاذج  الثانــي:  الفصــل 
الأســري« العتــف 

أولا : بعــض جرائــم العنــف الأســري التــي تخــرج عــن 
التأثيــم لتوافرســبب من أســباب الإباحة.

بدايــةٌ نــود أن تنــوه ونحــن في مجال بحثنا في جرائم 
العنــف الأســري إلــى أنــه مــن المقــرر قانونــاً أنــه لا 
يكفــي لقيــام الجريمــة التحقــق مــن خضــوع الفعــل 
أو الامتنــاع المكــون لهــا لنــص تجريــم ســار مــن 
حيــث الزمــان والمــكان والأشــخاص ؛ وإنمــا يلــزم 
فــوق ذلــك توافــر الشــق الآخــرٍ مــن الإطــار القانونــي 
الــلازم لقيامهــا وهــو عــدم خضــوع ذات الفعــل أو 
الامتنــاع لنــص أو قاعــدة مــن قواعــد الإباحــة, فــإذا 
قــرر القانــون حقــاً لشــخص أو رخــص لــه بعمــل مــا 

، فيســتفاد مــن هــذا ضمنــاً إباحــة جميــع الأفعــال 
التــي مــن شــأنها ممارســة ذلــك الحــق أو التي يقوم 
عليهــا ذلــك الترخيــص, وهــذا الســبب للإباحــة يبــدو 
بديهيــاً تقضــي بــه الأحكام العامة في القانون بغير 
نص يقرره ولا يقع الفعل الذي يُباشــر اســتعمالًا 
لحــق فــي دائــرة الإباحــة إلا إذا اســتوفى الشــروط 
العامــة التــي تتحقــق بهــا علــة الإباحــة وهــي: وجــود 
الحــق, والتــزام حــدود الحق، وحســن نية مســتعمل 
الشــعل  إن  القــول  يمكــن  وحــده  فبهــذا  الحــق 
المبــاح قــد اعتبــر كذلــك لأنــه وســيلة مشــروعة 
لاســتعمال الحــق، وقــد نصــت المــادة )74( مــن 
ــه »لا  ــك بقولهــا إن ــى ذل ــي عل ــون الجــزاء الكويت قان
جريمــة إذا ارتكــب الفعــل بنيــة حســنة اســتعمالًا 
لحــق يقــرره القانــون, بشــرط أن يكــون مرتكبــة قــد 

التــزم حــدود هــذا الحــق«.

الإباحــة  تطبيقــات  وكانــت  تقــدم  مــا  كان  وإذ 
ــرة ,  اســتعمالًا للحقــوق تتعــدد بتعــدد هــذه الأخي
ويرجــع فــي دراســة كل جريمــة علــى حــدة لمعرفــة 
مــدى إباحتهــا اســتعمالًا لحــق , ونســتعرض فيمــا 
اتصــالًا  وأكثرهــا  شــيوعاً  التطبيقــات  أكثــر  يلــي 
بموضــوع بحثنــا فــي جرائــم العنف الأســري ألا وهو 

الحــق فــي التأديــب.

1-    تأديب الزوجة

يثبــت هــذا الحــق للــزوج وفقاً للشــريعة الإســلامية 
باعتبارهــا مصــدر ذلــك الحــق، وإليهــا يلــزم الرجــوع 
لمعرفــة شــروط إباحــة اســتعماله، وإن كان ذلــك 
يدخــل فــي عمــوم مــا نصــت عليــه المــادة )79( مــن 
قانــون الجــزاء الكويتــي التــي يجــري نصهــا علــى أنــه 
»لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب 
مــن شــخص يخــول لــه القانــون هــذا الحق . بشــرط 
التزامــه حــدوده واتجــاه نيتــه إلــى مجــرد التهذيــب«.

 وقــد اســتقر الفقــه علــى الأخــذ بهــذا الحــق وفقــاً 
الشــريعة  تكرســها  التــي  المعتدلــة  للصيفــة 
الإســلامية وســتد الحق في الشريعة قوله تعالى: 
اتـِـي تَخَافُــونَ نُشُــوزَهُنَّ فَعِظُوهُــنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  وَاللَّ
فِــي الْمَضَاجِــعِ وَاضْرِبُوهُــنَّ ۖ فَــإِنْ أَطَعْنَكُــمْ فَــلَا 
 34 آيــة  النســاء  )ســورة  سَــبِيلًا  عَلَيْهِــنَّ  تَبْغُــوا 
وقولــه صلــى الله عليــه وســلم فــي حجــة الــوداع: 
)اســتوصوا بالنســاء خيــراً فأنمــا هــن عندكــم عوان 

ليــس تلمكــون منهــن شــيئاً غيــر ذلــك إلا أن يأتيــن 
بفاحشــة مبينــة فــإن أطعنكــم فــلا تبغــوا عليهــن 

ســبيلًا(

 وقــد حــدد الفقهــاء شــروط إباحــة اســتعمال هــذا 
الحــق مــن ثلاثــة وجوه: مجاله ووســيلة اســتخدامه 
وغايتــه فمــن ناحيــة ؛ لا يثبــت الحــق محــل البحــث 
إلا إذا أتــت الزوجــة معصيــة لــم يــرد بهــا حــد مــن 
الحــدود الشــرعية المقــررة »وهــي الجرائــم المقــرر 
لهــا عقويــات محــددة معروضــة ســلفاً ولــم يتــم 
إبلاغهــا إلــى ولــي الأمــر أي الســلطات العامــة« فإذا 
كانــت المعصيــة حــداً أو كانــت دون ذلــك وآبلــغ بــه 
ولــي الأمــر لاتخــاذ الإجــراءات المعتــادة , انحســر 
الحــق فــي التأديــب بشــأنها , ومــن ناحيــة ثانيــة , 
تتقيــد إباحــة هــذا الحــق بوســيلة اســتعماله , حيــث 
يلــزم أن يجــيء الضــرب فــي المرحلــة الثالثــة بعــد 
اســتتفاد مرحلتــي الوعظــل والهجــر فــي المضجــع 
وإصــرار الزوجــة علــى المعصيــة رغــم ذلــك كما يلزم 
- حتــى يبــاح الضــرب تأديبــاً - أن يكــون بســيطاً أو 
خفيفــاً ؛ فــإن كان شــديداً أو شــائناً فــلا إباحــة .. وقد 
حكــم تطبيقــاً لذلــك أنــه إذا تجــاوز الــزوج حــد الإيــذاء 
الخفيــث فأحــدث أذى بجســم زوجتــه كان معاقبــاً 
عليــه قانونــاً , ولــو كان الأثــر الــذي حــدث بجســم 
الزوجــة لــم يــزد عــن ســحجات بســيطة ؛ وأن ذلــك 
القــدر كاف لاعتبــار مــا وقــع منــه خارجــاً عــن حــدود 
ومســتوجباً  الشــريعة  بمقتضــى  المقــرر  حقــه 
للعقــاب ؛ وقــد حــددت محكمــة النقــض المصريــة 
فــي حكــم آخــر ماهيــة الضــرب الفاحــش بأنــه »هــو 
الــذي يؤثــر في الجســم ويغيــر لون الجلد« كما حكم 
بأنــه إذا تعــدى الــزوج حــق التأديــب وضــرب الزوجــة 
علــى رأســها ضريــة أحدثــت لهــا الوفــاة وجــب اعتبار 
الواقعــة ضريــا أفضــى إلــى موت »والغــرض هنا أن 
الــزوج قصــد التجــاوز وإلا ســتل عــن قتــل خطــأً«.

حــق  إباحــة اســتعمال  تتقيــد  ثالثــة,  ناحيــة   ومــن 
التأديــب بالغايــة منــه : فــلا إباحــة إلا إذا كان الــزوج 
يبغــي التهذيــب والــرد عــن المعصيــة ؛ فــإذا ثبــت 
اســتهدافه غايــة أخــرى , كالانتقــام أو الحــض علــى 
الرزيلــة , فإنــه يكــون ســيئ النيــة , وليــس لــه الــدع 
بالإباحــة ,كمــا لا يعــد حســن نيــة الــزوج الذي يضرب 
زوجتــه لإرغامهــا علــى أن تدفــع لــه مــن مالهــا فــي 
حتــى  الكراهيــة  أو  البغــض  بدافــع  أو  معيشــته 
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الأســري, ولقــد أثبتــت الدراســات علــى مســتوى 
العالم الغربي والعربي أن أبرز المســببات وأكثرها 
انتشــارا هــو تعاطــي الكحــول والمخــدرات. يأتــي 
بعــده فــي الترتيب الأمراض النفســية والاجتماعية 

لــدى أحــد الزوجيــن أو كلاهمــا ثــم اضطــراب.

وعليه فإن دوافع العنف الأسري تتمثل فيمايلي:

الدواقع الذاتية:

وهــي تلــك الدواضــع التــي تتبع مــن ذات الإنســان.ء 
والتــي تقــوده نحــو العنــف الأســري ولقــد أثبتــت 
يتعــرض  الــذي  الطفــل  بــأن  الحديثــة  الدراســات 
نحــو  ميــلا  أكثــر  يكــون  طفولتــه  إبــان  للعنــف 
لــم  الــذي  الطفــل  ذلــك  مــن  العنثــف  اســتخدام 

يتعــرض للعنــف فتــرة طفولتــه .

الدوافع الاقتصادية:

وهــذا النــوع مــن الدوافــع يشــترك فيــه كل آنــواع 
العنف ولكن في محيط الأسرةلا يهدف الأب من 
وراء اســتخدامه العنــف إزاء أســرته الحصــول علــى 
مناقــع اقتصاديــة؛ وإنمــا يكــون العنــف تشــريعا 
لشــحنه الغضــب والفقــر والخيبــة وقلــة الحيلــة 
التــي يشــعر بهــا الأب نتيجة لظروفــه الاقتصادية .

٠   الدوافع الاجتماعية:

مجتمــع  فــي  الراســخة  والتقاليــد  العــادات  إن 
مــا قــد تدفــع الأب إلــى قيــادة أســرته مــن خــلال 
مــن  تتطلــب  العــادات  تلــك  تكــون  كأن  العنــف؛ 
الرجــل بحســب مــا يعتقــدون قــدرا مــن الرجولــة 
تدفعــه إلــى ذلــك العنــش والقــوه لقيــادة الأســرة 
ويصبحــان مقيــاس مقــدار الرجولــة.؛ وهــذا النــوع 
مــن الدواضــع يتتاســب طرديــا مــع الثقافــة التــي 

المجتمــع. يحملهــا 

جرائــم  بعــض  مــن  »نمــاذج  الثانــي:  الفصــل 
الأســري« العتــف 

أولا : بعــض جرائــم العنــف الأســري التــي تخــرج عــن 
التأثيــم لتوافرســبب من أســباب الإباحة.

بدايــةٌ نــود أن تنــوه ونحــن في مجال بحثنا في جرائم 
العنــف الأســري إلــى أنــه مــن المقــرر قانونــاً أنــه لا 
يكفــي لقيــام الجريمــة التحقــق مــن خضــوع الفعــل 
أو الامتنــاع المكــون لهــا لنــص تجريــم ســار مــن 
حيــث الزمــان والمــكان والأشــخاص ؛ وإنمــا يلــزم 
فــوق ذلــك توافــر الشــق الآخــرٍ مــن الإطــار القانونــي 
الــلازم لقيامهــا وهــو عــدم خضــوع ذات الفعــل أو 
الامتنــاع لنــص أو قاعــدة مــن قواعــد الإباحــة, فــإذا 
قــرر القانــون حقــاً لشــخص أو رخــص لــه بعمــل مــا 

، فيســتفاد مــن هــذا ضمنــاً إباحــة جميــع الأفعــال 
التــي مــن شــأنها ممارســة ذلــك الحــق أو التي يقوم 
عليهــا ذلــك الترخيــص, وهــذا الســبب للإباحــة يبــدو 
بديهيــاً تقضــي بــه الأحكام العامة في القانون بغير 
نص يقرره ولا يقع الفعل الذي يُباشــر اســتعمالًا 
لحــق فــي دائــرة الإباحــة إلا إذا اســتوفى الشــروط 
العامــة التــي تتحقــق بهــا علــة الإباحــة وهــي: وجــود 
الحــق, والتــزام حــدود الحق، وحســن نية مســتعمل 
الشــعل  إن  القــول  يمكــن  وحــده  فبهــذا  الحــق 
المبــاح قــد اعتبــر كذلــك لأنــه وســيلة مشــروعة 
لاســتعمال الحــق، وقــد نصــت المــادة )74( مــن 
ــه »لا  ــك بقولهــا إن ــى ذل ــي عل ــون الجــزاء الكويت قان
جريمــة إذا ارتكــب الفعــل بنيــة حســنة اســتعمالًا 
لحــق يقــرره القانــون, بشــرط أن يكــون مرتكبــة قــد 

التــزم حــدود هــذا الحــق«.

الإباحــة  تطبيقــات  وكانــت  تقــدم  مــا  كان  وإذ 
ــرة ,  اســتعمالًا للحقــوق تتعــدد بتعــدد هــذه الأخي
ويرجــع فــي دراســة كل جريمــة علــى حــدة لمعرفــة 
مــدى إباحتهــا اســتعمالًا لحــق , ونســتعرض فيمــا 
اتصــالًا  وأكثرهــا  شــيوعاً  التطبيقــات  أكثــر  يلــي 
بموضــوع بحثنــا فــي جرائــم العنف الأســري ألا وهو 

الحــق فــي التأديــب.

1-    تأديب الزوجة

يثبــت هــذا الحــق للــزوج وفقاً للشــريعة الإســلامية 
باعتبارهــا مصــدر ذلــك الحــق، وإليهــا يلــزم الرجــوع 
لمعرفــة شــروط إباحــة اســتعماله، وإن كان ذلــك 
يدخــل فــي عمــوم مــا نصــت عليــه المــادة )79( مــن 
قانــون الجــزاء الكويتــي التــي يجــري نصهــا علــى أنــه 
»لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب 
مــن شــخص يخــول لــه القانــون هــذا الحق . بشــرط 
التزامــه حــدوده واتجــاه نيتــه إلــى مجــرد التهذيــب«.

 وقــد اســتقر الفقــه علــى الأخــذ بهــذا الحــق وفقــاً 
الشــريعة  تكرســها  التــي  المعتدلــة  للصيفــة 
الإســلامية وســتد الحق في الشريعة قوله تعالى: 
اتـِـي تَخَافُــونَ نُشُــوزَهُنَّ فَعِظُوهُــنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  وَاللَّ
فِــي الْمَضَاجِــعِ وَاضْرِبُوهُــنَّ ۖ فَــإِنْ أَطَعْنَكُــمْ فَــلَا 
 34 آيــة  النســاء  )ســورة  سَــبِيلًا  عَلَيْهِــنَّ  تَبْغُــوا 
وقولــه صلــى الله عليــه وســلم فــي حجــة الــوداع: 
)اســتوصوا بالنســاء خيــراً فأنمــا هــن عندكــم عوان 

ليــس تلمكــون منهــن شــيئاً غيــر ذلــك إلا أن يأتيــن 
بفاحشــة مبينــة فــإن أطعنكــم فــلا تبغــوا عليهــن 

ســبيلًا(

 وقــد حــدد الفقهــاء شــروط إباحــة اســتعمال هــذا 
الحــق مــن ثلاثــة وجوه: مجاله ووســيلة اســتخدامه 
وغايتــه فمــن ناحيــة ؛ لا يثبــت الحــق محــل البحــث 
إلا إذا أتــت الزوجــة معصيــة لــم يــرد بهــا حــد مــن 
الحــدود الشــرعية المقــررة »وهــي الجرائــم المقــرر 
لهــا عقويــات محــددة معروضــة ســلفاً ولــم يتــم 
إبلاغهــا إلــى ولــي الأمــر أي الســلطات العامــة« فإذا 
كانــت المعصيــة حــداً أو كانــت دون ذلــك وآبلــغ بــه 
ولــي الأمــر لاتخــاذ الإجــراءات المعتــادة , انحســر 
الحــق فــي التأديــب بشــأنها , ومــن ناحيــة ثانيــة , 
تتقيــد إباحــة هــذا الحــق بوســيلة اســتعماله , حيــث 
يلــزم أن يجــيء الضــرب فــي المرحلــة الثالثــة بعــد 
اســتتفاد مرحلتــي الوعظــل والهجــر فــي المضجــع 
وإصــرار الزوجــة علــى المعصيــة رغــم ذلــك كما يلزم 
- حتــى يبــاح الضــرب تأديبــاً - أن يكــون بســيطاً أو 
خفيفــاً ؛ فــإن كان شــديداً أو شــائناً فــلا إباحــة .. وقد 
حكــم تطبيقــاً لذلــك أنــه إذا تجــاوز الــزوج حــد الإيــذاء 
الخفيــث فأحــدث أذى بجســم زوجتــه كان معاقبــاً 
عليــه قانونــاً , ولــو كان الأثــر الــذي حــدث بجســم 
الزوجــة لــم يــزد عــن ســحجات بســيطة ؛ وأن ذلــك 
القــدر كاف لاعتبــار مــا وقــع منــه خارجــاً عــن حــدود 
ومســتوجباً  الشــريعة  بمقتضــى  المقــرر  حقــه 
للعقــاب ؛ وقــد حــددت محكمــة النقــض المصريــة 
فــي حكــم آخــر ماهيــة الضــرب الفاحــش بأنــه »هــو 
الــذي يؤثــر في الجســم ويغيــر لون الجلد« كما حكم 
بأنــه إذا تعــدى الــزوج حــق التأديــب وضــرب الزوجــة 
علــى رأســها ضريــة أحدثــت لهــا الوفــاة وجــب اعتبار 
الواقعــة ضريــا أفضــى إلــى موت »والغــرض هنا أن 
الــزوج قصــد التجــاوز وإلا ســتل عــن قتــل خطــأً«.

حــق  إباحــة اســتعمال  تتقيــد  ثالثــة,  ناحيــة   ومــن 
التأديــب بالغايــة منــه : فــلا إباحــة إلا إذا كان الــزوج 
يبغــي التهذيــب والــرد عــن المعصيــة ؛ فــإذا ثبــت 
اســتهدافه غايــة أخــرى , كالانتقــام أو الحــض علــى 
الرزيلــة , فإنــه يكــون ســيئ النيــة , وليــس لــه الــدع 
بالإباحــة ,كمــا لا يعــد حســن نيــة الــزوج الذي يضرب 
زوجتــه لإرغامهــا علــى أن تدفــع لــه مــن مالهــا فــي 
حتــى  الكراهيــة  أو  البغــض  بدافــع  أو  معيشــته 
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ــازل عــن حقوفهــا الشــرعية. تطلــب الطــلاق وتتن

2- تأديب الصغار

 يتســع نطــاق التأديــب فــي الشــريعة الإســلامية 
ليشــمل تأديــب الصغــار بقصــد التعليــم والتأديــب, 
ويرجع كذلك إلى أحكامها لمعرفة نطاق وشروط 
إباحــة اســتعمال ذلــك الحــق مــا لم ينظم المشــرع 
ــر ذلــك الاســتعمال,  بنــص خــاص علــى نحــو مغاي
فحينتــذ يكــون ذلــك النــص هــو واجــب التطبيــق, 
ويتحــدد نطــاق الإباحــة بالنظــر إلــى صفــة القائــم 
بالتأديب وغايته ووســيلته ضمن ناحية ؛ يثبت حق 
تأديــب الصغيــر لــلأب إن وجــد وإلا لولــي النفــس 
مــن جــد أو أخ أو عــم أو غيرهــم ؛ كمــا يثبــت للوصــي 
ولــلأم؛ ويســمح العــرف كذلــك بســلطة التأديــب 
علــى الصغيــر للمعلــم الخــاص وملقــن الحرفــة في 
أثنــاء فتــرة التعليــم أو التدريــب ؛ لأن التأديــب قريــن 
الرقابــة ؛ وهــذه قــد انتقلــت إلــى المعلــم الخــاص أو 
ملشــن الحرفــة كمــا تســري ذات الملاحظــة علــى 
لرقابــة مخدومــه؛  الــذي يخضــع  القاصــر  الخــادم 
ومــن ناحيــة ثانيــة. يجــب أن تكــون غايــة التأديــب 
هــي التهذيــب أو التعليــم وإلا فقــد مشــروعيته ؛, 
ومــن ناحيــة ثالثــة يجــب أن يكــون الضــرب خفيفــا 
ــر فاحــش ؛ وهــو يكــون كذلــك إذا كان لا يخلــف  غي
كســورا أو جروحــاً أو آثــاراً علــى البــدن أو اعتــلالًا فــي 
ســير أجهزة الجســم + ويشــتره طل الفقاء لإباحة 
الضــرب آلا يكــون بغيــر اليد كالســوط والعصا، وأن 
تتقــي بــه المواضــع المخوفــة من الجســم كالرأس 

والوجــه . وآلا يتجــاوز عــدد الضربــات ثلاثــاً .

فــي  البدايــة  فــي  المصــري  القضــاء  تــردد  وقــد 
ــه  ــر, ولكن ــي فــي تأديــب الصغي ــراف بحــق الول الاعت
عــاد واســتقر علــى الاعتــراف لــه بــه. فأبــاح العمــد؛ 
كمــا أجــاز التأديــب بغيــر الضــرب، كتقيــد الحريــة إذا 

حتمــت ذلــك ظــروف الحــال.

المعلــم  إلــى  الرقابــة علــى الصغيــر  انتقلــت  وإذا 
انتقلــت معهــا عليهــا ســلطة التأديــب فــي الحــدود 
الســابقة ؛ مــا لــم يقيــد المشــرع الإباحــة بنــص 
إلــى العقوبــات البدنيــة  خــاص،  كحظــر الالتجــاء 
فــي المــدارس وقــد جــاء نــص المــادة )14( مــن 
قانــون الجــزاء الكويتــي مبــرراً تأديــب الآبــاء لأبنائهم 
, والأوليــاء والأوصيــاء لمــن هــم فــي ولايتهــم أو 

تحــت وصايتهــم ٠   كمــا يبــرر تأديــب معلــم الصنعــة 
للصبيــان الذيــن يتعلمــون عنــده , حيــث يجــوز للآباء 
تفويضهــم فــي ذلــك، وهــذا التأديب قد يســتخدعم 
فيــه الضــرب فــلا يعــد جريمــة., مــا دام قــد باشــر 
المقــرره  بالشــروط  ملتزمــاً  فيــه  الحــق  صاحــب 

لاســتعمال الحــق ولغايــة التأديــب.

وأخيــراً نشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أنــه مــن المقــرر 
أنــه لا يشــترط أن يكــون مصــدر الحــق المبيــح نصــاً 
قانونياً مباشراً صريحاً؛ فيصح أن يكون مستفاداً 
من النصوص والشواعد القانونية العامة بصورة 
ضمنيــة, ومــن ذلــك أن يكــون الحــق مســتفاداً مــن 
لإتيــان  إجازتــه  أو  معينــة  لغايــة  المشــرع  إجــازة 
نشــاط معيــن , وقــد يكــون مصــدر الحــق أحــكام 
الوائــد فــي  , كحــق  الغــراء  الشــريعة الإســلامية 
تأديــب ابنــه ؛ وحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه؛ ومــن 
ــذي يصلــح ســبباً  الشــراح مــن يعتقــد أن الحــق ال
للإباحــة قــد يكــون مصــدره العــرف ؛ لأن الإباحــة لا 
تخضــع لقاعــدة لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص ؛ فلا 
يصــح التقيــد فيهــا بهــذه القاعــدة ؛ »رأي أغلبيــة 

الشــراح المصرييــن وبعــض الفرنســيين«.

ثانياً - الجرائم الواقعة على النفس:

قــد تتخــذ جرائــم العنــف الأســري بأبعادهــا الثلاثــة 
الآبــاء  تجــاء  الأبنــاء  عنــف  وهــي  إليهــا  المشــار 
والأبنــاء,  الزوجــة  تجــاء  الأب  وعنــف  ؛  والأمهــات 
وأخيــراً الزوجــة تجــاه الــزوج والأبنــاء . صــورة مــن 
صــور الجرائــم الواقعــة علــى النفــس وهــي القتــل 
للخطــر،  والتعريــض  والإيــذاء  والضــرب  والجــرح 
ــق ,  والإجهــاض والخطــف والحجــز والاتجــار بالرقي
والتــي انتظمهــا قانــون الجــزاء الكويتــي فــي المــواد 
مــن 149    إلــى 185 منــه، وســوف نســتعرض فيمــا 
يلــي بعــض النمــاذج القانونيــة التــي وردت بقانــون 
الجــزاء والمتصلــة بجرائــم العنــف الأســري والتــي 
وضــع القانــون لهــا بعــض القواعــد التــي تحكمهــا 
لخصوصيتهــا واتصالهــا بالأســرة, وذلــك توضيحــاً 
لمعالجــة المشــرع لبعــض جرائــم العنف الأســري 
ــه المــادة  لأهميتهــا ؛ ومــن هــذه النمــاذج مــا أوردت
104 مــن قانــون الجــزاء مــن أنــه »كل أمــرأة تعمدت 
قتــل وليدهــا فــور ولادتــه ؛ دفعــاً للعــار , تعاقــب 
بالحبــس مــدلا تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة 

لا تجــاوز 375 دينــاراً أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن« 
والملاحــظ أن نــص المــادة آنــف البيــان انطوى على 
عــذر قانونــي طبيعتــه الباعــث على ارتــكاب الجريمة 
؛ والباعــث هــو المحــرك الدافع إلى ارتكاب النشــاط 
الإجرامــي ؛ والقاعــدة أنــه لا يعــد مــن عناصر القصد 
الجنائــي, ولذلــك يجــب العقــاب علــى القتــل حتــى 
ولــو لــم ينكشــف الباعــث ؛ وإن كان للباعــث أهميــة 
عنــد تقديــر العقــاب فــي نظــر القاضــي ؛ والحالــة 
التــي نصــت عليهــا المــادة 159 .  مــن قانــون الجــزاء 
بشــأن الأم التــي تقتــل وليدهــا إثــر ولادتــه دفعــاً 
للعــار . وقــررت للقتــل فــي هــذه الحالــة عقوبــة 
»الحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات ؛ وغرامــة 
لا تجــاوز 375 دينــاراً ؛ أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن« 
وهــذا العــذر شــخصي لأن علــة التخفيــف هــي باعث 
الأم التــي تريــد أن تدفــع العــار عــن نفســها ؛ خشــية 
افتضــاح آأمرهــا بيــن النــاس , فراعــى القانون بذلك 
حالتهــا النفســية , وهــو عــذر قانونــي ملــزم للقاضــي 
متــى توافــرت شــروطه ؛ ولكنــه لا يغيــر مــن وصــف 
جناية القتل , إذ العقوية بعد التخفيف هي عقوبة 

جنايــة.

ونحــن نــرى أنــه كان مــن الأجــدر بالتشــريع أن يراعــي 
هــذا الســبب عنــد لجــوء الأم إلــى الإجهــاض ؛ بــدلًا 
من تخفيف العقاب عند قتل الوليد وهو إنســان ؛ 

وهذا ما ســلكته بعض الشــرائع المقارنة , إذ تبيح 
الإجهــاض إذا كان الحمــل ثمرة لجريمة الاغتصاب 
أو الفســق بيــن المحــارم ؛ كمــا هــو الشــأن فــي 
التشــريع الإيطالــي والبولنــدي والبرازيلــي , وهــو مــا 
ذهــب إليــه الأســتاذ الدكتــور/ عبــد المهيمــن بكر في 
مؤلفــه الوســيط فــي شــرح قانــون الجــزاء الكويتــي 

القســم الخــاص الطبعــة الثانيــة 1982 .

ومــن بيــن هــذه النمــاذج أيضــاً مــا يعــرف فتهــاً 
الجــزاء  قانــون  أن  والواضــح   , بالتــرك  بالقتــل 
الكويتــي يعاقــب علــى القتــل العمــد , وغيــره مــن 
صــور الإيــذاء الجســماني العمــدي ؛ بالتــرك , فــي 
أحــوال بينتهــا المادتــان 166 , 176 مــن هــذه القانــون 
حــدوث  صــور  معظــم  تشــمل  الأحــوال  وهــذه   ,
القتــل العمــد بالتــرك , وكذلــك الإيــذاء الجســماني 
العمــد , ولكنهــا لا تضــع قاعــدة مطلقــة فــي شــأن 
وفــوع القتــل العمــد بالتــرك ؛ أو ارتــكاب الجريمــة 
الإيجابيــة بالتــرك , ومــا يهمنــا فــي هــذا الخصــوص 
ذلــك القتــل بالتــرك المتعلــق بــرب الأســرة الــذي 
يمــارس عنفــاً أســرياً تجــاه الأبنــاء , وإن كان يتخــذ 
صــورة الامتنــاع أو التــرك , ونقصــد بذلــك الجريمــة 
المــادة 167 مــن قانــون  المنصــوص عليهــا فــي 
الجــزاء ؛ فقــد تناولــت المــادة 167 حالــة يعاقــب 
الممتنــع فيهــا علــى القتــل العمــد بالتــرك أو غيــره 
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ــازل عــن حقوفهــا الشــرعية. تطلــب الطــلاق وتتن

2- تأديب الصغار

 يتســع نطــاق التأديــب فــي الشــريعة الإســلامية 
ليشــمل تأديــب الصغــار بقصــد التعليــم والتأديــب, 
ويرجع كذلك إلى أحكامها لمعرفة نطاق وشروط 
إباحــة اســتعمال ذلــك الحــق مــا لم ينظم المشــرع 
ــر ذلــك الاســتعمال,  بنــص خــاص علــى نحــو مغاي
فحينتــذ يكــون ذلــك النــص هــو واجــب التطبيــق, 
ويتحــدد نطــاق الإباحــة بالنظــر إلــى صفــة القائــم 
بالتأديب وغايته ووســيلته ضمن ناحية ؛ يثبت حق 
تأديــب الصغيــر لــلأب إن وجــد وإلا لولــي النفــس 
مــن جــد أو أخ أو عــم أو غيرهــم ؛ كمــا يثبــت للوصــي 
ولــلأم؛ ويســمح العــرف كذلــك بســلطة التأديــب 
علــى الصغيــر للمعلــم الخــاص وملقــن الحرفــة في 
أثنــاء فتــرة التعليــم أو التدريــب ؛ لأن التأديــب قريــن 
الرقابــة ؛ وهــذه قــد انتقلــت إلــى المعلــم الخــاص أو 
ملشــن الحرفــة كمــا تســري ذات الملاحظــة علــى 
لرقابــة مخدومــه؛  الــذي يخضــع  القاصــر  الخــادم 
ومــن ناحيــة ثانيــة. يجــب أن تكــون غايــة التأديــب 
هــي التهذيــب أو التعليــم وإلا فقــد مشــروعيته ؛, 
ومــن ناحيــة ثالثــة يجــب أن يكــون الضــرب خفيفــا 
ــر فاحــش ؛ وهــو يكــون كذلــك إذا كان لا يخلــف  غي
كســورا أو جروحــاً أو آثــاراً علــى البــدن أو اعتــلالًا فــي 
ســير أجهزة الجســم + ويشــتره طل الفقاء لإباحة 
الضــرب آلا يكــون بغيــر اليد كالســوط والعصا، وأن 
تتقــي بــه المواضــع المخوفــة من الجســم كالرأس 

والوجــه . وآلا يتجــاوز عــدد الضربــات ثلاثــاً .

فــي  البدايــة  فــي  المصــري  القضــاء  تــردد  وقــد 
ــه  ــر, ولكن ــي فــي تأديــب الصغي ــراف بحــق الول الاعت
عــاد واســتقر علــى الاعتــراف لــه بــه. فأبــاح العمــد؛ 
كمــا أجــاز التأديــب بغيــر الضــرب، كتقيــد الحريــة إذا 

حتمــت ذلــك ظــروف الحــال.

المعلــم  إلــى  الرقابــة علــى الصغيــر  انتقلــت  وإذا 
انتقلــت معهــا عليهــا ســلطة التأديــب فــي الحــدود 
الســابقة ؛ مــا لــم يقيــد المشــرع الإباحــة بنــص 
إلــى العقوبــات البدنيــة  خــاص،  كحظــر الالتجــاء 
فــي المــدارس وقــد جــاء نــص المــادة )14( مــن 
قانــون الجــزاء الكويتــي مبــرراً تأديــب الآبــاء لأبنائهم 
, والأوليــاء والأوصيــاء لمــن هــم فــي ولايتهــم أو 

تحــت وصايتهــم ٠   كمــا يبــرر تأديــب معلــم الصنعــة 
للصبيــان الذيــن يتعلمــون عنــده , حيــث يجــوز للآباء 
تفويضهــم فــي ذلــك، وهــذا التأديب قد يســتخدعم 
فيــه الضــرب فــلا يعــد جريمــة., مــا دام قــد باشــر 
المقــرره  بالشــروط  ملتزمــاً  فيــه  الحــق  صاحــب 

لاســتعمال الحــق ولغايــة التأديــب.

وأخيــراً نشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أنــه مــن المقــرر 
أنــه لا يشــترط أن يكــون مصــدر الحــق المبيــح نصــاً 
قانونياً مباشراً صريحاً؛ فيصح أن يكون مستفاداً 
من النصوص والشواعد القانونية العامة بصورة 
ضمنيــة, ومــن ذلــك أن يكــون الحــق مســتفاداً مــن 
لإتيــان  إجازتــه  أو  معينــة  لغايــة  المشــرع  إجــازة 
نشــاط معيــن , وقــد يكــون مصــدر الحــق أحــكام 
الوائــد فــي  , كحــق  الغــراء  الشــريعة الإســلامية 
تأديــب ابنــه ؛ وحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه؛ ومــن 
ــذي يصلــح ســبباً  الشــراح مــن يعتقــد أن الحــق ال
للإباحــة قــد يكــون مصــدره العــرف ؛ لأن الإباحــة لا 
تخضــع لقاعــدة لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص ؛ فلا 
يصــح التقيــد فيهــا بهــذه القاعــدة ؛ »رأي أغلبيــة 

الشــراح المصرييــن وبعــض الفرنســيين«.

ثانياً - الجرائم الواقعة على النفس:

قــد تتخــذ جرائــم العنــف الأســري بأبعادهــا الثلاثــة 
الآبــاء  تجــاء  الأبنــاء  عنــف  وهــي  إليهــا  المشــار 
والأبنــاء,  الزوجــة  تجــاء  الأب  وعنــف  ؛  والأمهــات 
وأخيــراً الزوجــة تجــاه الــزوج والأبنــاء . صــورة مــن 
صــور الجرائــم الواقعــة علــى النفــس وهــي القتــل 
للخطــر،  والتعريــض  والإيــذاء  والضــرب  والجــرح 
ــق ,  والإجهــاض والخطــف والحجــز والاتجــار بالرقي
والتــي انتظمهــا قانــون الجــزاء الكويتــي فــي المــواد 
مــن 149    إلــى 185 منــه، وســوف نســتعرض فيمــا 
يلــي بعــض النمــاذج القانونيــة التــي وردت بقانــون 
الجــزاء والمتصلــة بجرائــم العنــف الأســري والتــي 
وضــع القانــون لهــا بعــض القواعــد التــي تحكمهــا 
لخصوصيتهــا واتصالهــا بالأســرة, وذلــك توضيحــاً 
لمعالجــة المشــرع لبعــض جرائــم العنف الأســري 
ــه المــادة  لأهميتهــا ؛ ومــن هــذه النمــاذج مــا أوردت
104 مــن قانــون الجــزاء مــن أنــه »كل أمــرأة تعمدت 
قتــل وليدهــا فــور ولادتــه ؛ دفعــاً للعــار , تعاقــب 
بالحبــس مــدلا تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة 

لا تجــاوز 375 دينــاراً أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن« 
والملاحــظ أن نــص المــادة آنــف البيــان انطوى على 
عــذر قانونــي طبيعتــه الباعــث على ارتــكاب الجريمة 
؛ والباعــث هــو المحــرك الدافع إلى ارتكاب النشــاط 
الإجرامــي ؛ والقاعــدة أنــه لا يعــد مــن عناصر القصد 
الجنائــي, ولذلــك يجــب العقــاب علــى القتــل حتــى 
ولــو لــم ينكشــف الباعــث ؛ وإن كان للباعــث أهميــة 
عنــد تقديــر العقــاب فــي نظــر القاضــي ؛ والحالــة 
التــي نصــت عليهــا المــادة 159 .  مــن قانــون الجــزاء 
بشــأن الأم التــي تقتــل وليدهــا إثــر ولادتــه دفعــاً 
للعــار . وقــررت للقتــل فــي هــذه الحالــة عقوبــة 
»الحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات ؛ وغرامــة 
لا تجــاوز 375 دينــاراً ؛ أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن« 
وهــذا العــذر شــخصي لأن علــة التخفيــف هــي باعث 
الأم التــي تريــد أن تدفــع العــار عــن نفســها ؛ خشــية 
افتضــاح آأمرهــا بيــن النــاس , فراعــى القانون بذلك 
حالتهــا النفســية , وهــو عــذر قانونــي ملــزم للقاضــي 
متــى توافــرت شــروطه ؛ ولكنــه لا يغيــر مــن وصــف 
جناية القتل , إذ العقوية بعد التخفيف هي عقوبة 

جنايــة.

ونحــن نــرى أنــه كان مــن الأجــدر بالتشــريع أن يراعــي 
هــذا الســبب عنــد لجــوء الأم إلــى الإجهــاض ؛ بــدلًا 
من تخفيف العقاب عند قتل الوليد وهو إنســان ؛ 

وهذا ما ســلكته بعض الشــرائع المقارنة , إذ تبيح 
الإجهــاض إذا كان الحمــل ثمرة لجريمة الاغتصاب 
أو الفســق بيــن المحــارم ؛ كمــا هــو الشــأن فــي 
التشــريع الإيطالــي والبولنــدي والبرازيلــي , وهــو مــا 
ذهــب إليــه الأســتاذ الدكتــور/ عبــد المهيمــن بكر في 
مؤلفــه الوســيط فــي شــرح قانــون الجــزاء الكويتــي 

القســم الخــاص الطبعــة الثانيــة 1982 .

ومــن بيــن هــذه النمــاذج أيضــاً مــا يعــرف فتهــاً 
الجــزاء  قانــون  أن  والواضــح   , بالتــرك  بالقتــل 
الكويتــي يعاقــب علــى القتــل العمــد , وغيــره مــن 
صــور الإيــذاء الجســماني العمــدي ؛ بالتــرك , فــي 
أحــوال بينتهــا المادتــان 166 , 176 مــن هــذه القانــون 
حــدوث  صــور  معظــم  تشــمل  الأحــوال  وهــذه   ,
القتــل العمــد بالتــرك , وكذلــك الإيــذاء الجســماني 
العمــد , ولكنهــا لا تضــع قاعــدة مطلقــة فــي شــأن 
وفــوع القتــل العمــد بالتــرك ؛ أو ارتــكاب الجريمــة 
الإيجابيــة بالتــرك , ومــا يهمنــا فــي هــذا الخصــوص 
ذلــك القتــل بالتــرك المتعلــق بــرب الأســرة الــذي 
يمــارس عنفــاً أســرياً تجــاه الأبنــاء , وإن كان يتخــذ 
صــورة الامتنــاع أو التــرك , ونقصــد بذلــك الجريمــة 
المــادة 167 مــن قانــون  المنصــوص عليهــا فــي 
الجــزاء ؛ فقــد تناولــت المــادة 167 حالــة يعاقــب 
الممتنــع فيهــا علــى القتــل العمــد بالتــرك أو غيــره 
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مــن صــور الإيــذاء؛. علــى حســب قصــده وجســامة 
النتيجــة ؛ فهــي تقضــي بــأن: »كل رب أســرة يتولــى 
رعايــة صغيــر لــم يبلــغ أربــع عشــرة ســنة كاملــة، 
وامتنــع عــن القيــام بالتزامــه مــن تزويــد الصغيــر 
بضروريــات المعيشــة فأفضــى ذلــك إلــى وضــاة 
بالعشــوبات  يعاقــب  بــأذى؛  إصابتــه  أو  الطفــل 
المذكــورة فــي المــادة الســابقة؛ حســب مــا إذا كان 
الامتناع عمديأو غير عمدي، وحســب قصد الجاني 
وجســامة الإصابــات، حتــى لــو كان الصغيــر غيــر 
عاجــز عــن تزويــد نفســه بضروريــات المعيشــة«، 
وهــذه الحالــة لا تعــد مجرد تطبيق للمادة 117 فهي 
وإن أشــبهتها فــي أن الالتــزام بشــأن ضــرورات 
المعشــية ؛ إلا أنهــا لا تتطلــب عجــز المجنــي عليــه 
عــن تزويــد نفســه بهــا , وإنمــا تكتفــي بــأن يكــون 
يكــون  وآن  ؛  عشــرة  الرابعــة  يبلــغ  لــم  الصغيــر 

الممتنــع هــو رب الأســرة المتولــي رعايتــه.

وغنــي عــن البيــان أن الجانــي لا يســأل عــن جريمــة 
القتــل أو الإيــذاء العمــدي بالتــرك وفقــاً للمادتيــن 
166 , 167 مــن قانــون الجــزاء إلا إذا توافــرت علاقــة 
ــن  ــام بالتزامــه وبي ــن امتناعــه عــن القي الســببية بي
النتيجــة التــي حدثــت للمجنــي عليــه , وعنــد عــدم 
وجــود التــزام قانونــي بالتدخــل علــى عاتــق الممتنــع 

لا مجــال للتحــدث عــن القتــل بالتــرك , وإن صــح أن 
توجــد جريمــة أخــرى , هــي إغاثــة الملهــوف , متــى 
توافــرت شــروطها وفقــاً للمــادة 144    مــن قانــون 

الجــزاء.

ثالثاً - الجرائم الواقعة على العرض والسمعة:

قــد تتخــذ كذلــك جرائــم العنــف الأســري بأبعادهــا 
الثلاثــة المشــار إليهــا . صــورة مــن صــور الجرائــم 
كجريمتــي  والســمعة  العــرض  علــى  الواقعــة 
والتــي  ؛  العــرض  وهتــك  الجنســية  المواقعــة 
انتظمهمــا قانــون الجــزاء الكويتــي فــي المــواد مــن 
186 حتــى 192    منــه , وســوف نســتعرض فيمــا 
يلــي بعــض النمانــج القانونيــة التــي وردت بشــانون 
الجــزاء والمتصلــة بجرائــم العنــف الأســري ؛ والتــي 
وضــع القانــون لهــا بعــض الشــواعد التــي تحكمها 
لخصوصيتهــا واتصالهــا بالأســرة ؛ ومــن بيــن هــذه 
النمــاذج مــا أوردتــه المــادة 187 مــن قانــون الجــزاء 
من أنه »من واقع أنثى بغير رضاها ســواء بالإكراء 
أو بالتهديد أو بالحيلة , يعاقب بالإعدام أو الحبس 
المؤبــد؛ فــإذا كان الجانــي مــن أصول المجني عليها 
أو مــن المتوليــن تربيتهــا أو رعايتهــا ؛ أو ممــن لهــم 
ــد مــن  ســلطة عليهــا ؛ أو كان خادمــاً عندهــا أو عن

تقــدم ذكرهــم ؛ كانــت العقويــة الإعــدام«.

بغيــر  الأنثــى  مواقعــة  جريمــة  أن  ذلــك  ومــؤدي 
رضاهــا تقــوم علــى أركان ثلاثــة، هي فعل المواقعة 
الجنائــي,  والقصــد  عليهــا  المجنــي  رضــاء  وعــدم 
وانعــدام رضــاء المجنــي عليهــا ركنــاً أساســياً مــن 
أركان الجريمــة علــى نحــو مــا أفصحــت المــادة 186  
متقدمــه البيــان , ويكــون الرضــا منعدمــاً كلمــا وقع 
بغير رضا صحيح من الأنثى - ويذلك يتســع معنى 
الإكــراء  إلــى  بالإضافــة  ليشــمل  الرضــا  انعــدام 
المــادي والمعنــوي جميــع صــور الرضــا الصــادرة 
عــن صغيــرة غيــر مميــزة آو الصــادرة تحــت تأثيــر 
الغلــط آو التدليــس وكل حالــة لا تســتطيع الأنثــى 
آن تعبــر فيهــا عــن إرادتهــا تعبيــراً صحيحــاً بســبب 
؛  النــوم أو الإغمــاء أو المباغتــة أو صغــر الســن 
وانعــدام الرضــا يســتلزم عــدم مشــروعية الفعــل - 
فــإذا كان فعــل المواقمــة مشــروعاً كمــن يواقــع 
زوجتــه دون رضاهــا فــلا تقــوم الجريمــة - ويتواضــر 
ركــن القــوة فــي جنايــة المواقعــة بالإكــراء كلمــا كان 
الفعــل المكــون لهــا قــد وقــع بغيــر رضــا المجنــي 
عليهــا وضــد إرادتهــا ســواء باســتعمال المتهــم 
أو  القــوة  وســائل  تنفيــذه مقصــدة  فــي ســبيل 
التهديــد أو غيــر ذلــك ممــا يؤثــر فــي المجنــي عليهــا 

فيعدمهــا الإرادة وييعدهــا عــن المقاومــة.
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ويتوافــر الإكــراه المعنــوي بــكل مــا مــن شــأنه بــث 
الرعــب فــي نفــس المجنــي عليهــا وتخويفهــا ولا 
يتوافر الرضا الصحيح إذا توصل الجاني إلى ارتكاب 
الفعــل بتهديــد المجني عليهــا بإلحــاق الأذى بها أو 
ــر ممــن تحــرص علــى ســلامتهم أو بإفشــاء  بالغي

ســر أو فضيحــة متــى كان مــن

فــي  الجــزاء  قانــون  مــن   181 المــادة  أوردت  وقــد 
فقرتهــا الثانيــة ظرفــاً مشــدداً للجريمــة - وهــو مــا 

يهمنــا فــي مجــال جرائــم العنــف الأســري

مــن  الجانــي  كان  إذا  العقوبــة  بتشــديد  وذلــك   -
أصــول المجنــي عليهــا أو مــن المتوليــن تربيتهــا أو 
رعايتهــا أو ممــن لهــم ســلطة عليهــا أوكان خادمــاً 

عندهــا أو عنــد ممــن تقــدم ذكرهــم .

ومن ســياق النص يتضح أنه يكفي لتوافر الظرف 

المشــدد أن تتحقــق فــي الجانــي صفــة واحــدة مــن 
الصفــات المشــار إليهــا ويقصــد بها :

1- أصــول المجنــي عليهــا - ويقصــد بهــم البنــوة 
الشــرعية وهــو مــا ينطبــق علــى الأب والجــد وإن 

عــلا.

 - رعايتهــا  أو  المجنــي عليهــا  تربيــة  المتولــون   -2
الإشــراف  أمــر  إليــه  مــن وكل  بهــم كل  ويقصــد 
علــى المجنــي عليهــا وتهذيبهــا كالوصــي – القيــم – 
المــدرس الخصوصــي – زوج الأم – العــم – الخــال 
– الأخ الأكبــر إذا عهــد إليــه بتربيتهــا وملاحظتهــا.

3- مــن لهــم ســلطة علــى المجنــي عليهــا - ويقصــد 
بهــم مــن كان لهــم ســلطة ونفــوذ حقيقــي علــى 
المجني عليها مثال سلطة المخدوم على خادمته 
وســلطة  عاملاتــه  علــى  العمــل  رب  وســلطة 
الســلطة  كانــت  ولــو  مرؤوســيه  علــى  الرئيــس 

موقتــة - مــا دامــت الجريمــة ارتكبــت فــي ظلهــا.

4- الخــادم عنــد المجنــي عليهــا أو عنــد مــن تقــدم 
ذكرهــم فــي البنــود الثلاثــة الســابقة.

 هــذا وقــد نصــت المــادة لاخــر مــن قانــون الجــزاء 
علــى جريمــة مواقعــة أنثــى مجنونــة أو معتوهــة 
أو دون الخامســة عشــرة مــن العمــر بغيــر إكــراء 
أو تهديــد ؛ فقــد جــرى نصهــا علــى أنــه »مــن واقــع 
أنثــى بغيــر إكــراه أو تهديــد أو حيلــة وهــو يعلــم أنهــا 
مجنونــة أو معتوهــة أو دون الخامســة عشــرة أو 
معدومــة الإرادة لأي ســبب آخــر أو أنهــا لا تعــرف 
ــه أو أنهــا تعتقــد  طبيعــة الفعــل الــذي تتعــرض ل

شــرعيته، يعاقــب بالحبــس المؤبــد.

ــي عليهــا فــي  ــه لكــون المجن والبيــن مــن النــص أن
إمــا فاقــدة الإدراك والإرادة معــاً  الجريمــة  هــذه 

وإمــا أحدهمــا لــم يعتــد المشــرع برضاهــا

ــه عاهــة فــي العقــل يوقــف  ــأن »البل وقــد قضــي ب
نمــو الملــكات الذهنيــة دون بلــوغ مرحلــة النضــج 
الطبيعــي ولا يتطلــب فــي عاهــة العقــل أن يفقــد 
المصــاب الإدراك والإرادة معــاً وإنمــا تتوافــر بفقــد 

أحدهمــا«.
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مــن صــور الإيــذاء؛. علــى حســب قصــده وجســامة 
النتيجــة ؛ فهــي تقضــي بــأن: »كل رب أســرة يتولــى 
رعايــة صغيــر لــم يبلــغ أربــع عشــرة ســنة كاملــة، 
وامتنــع عــن القيــام بالتزامــه مــن تزويــد الصغيــر 
بضروريــات المعيشــة فأفضــى ذلــك إلــى وضــاة 
بالعشــوبات  يعاقــب  بــأذى؛  إصابتــه  أو  الطفــل 
المذكــورة فــي المــادة الســابقة؛ حســب مــا إذا كان 
الامتناع عمديأو غير عمدي، وحســب قصد الجاني 
وجســامة الإصابــات، حتــى لــو كان الصغيــر غيــر 
عاجــز عــن تزويــد نفســه بضروريــات المعيشــة«، 
وهــذه الحالــة لا تعــد مجرد تطبيق للمادة 117 فهي 
وإن أشــبهتها فــي أن الالتــزام بشــأن ضــرورات 
المعشــية ؛ إلا أنهــا لا تتطلــب عجــز المجنــي عليــه 
عــن تزويــد نفســه بهــا , وإنمــا تكتفــي بــأن يكــون 
يكــون  وآن  ؛  عشــرة  الرابعــة  يبلــغ  لــم  الصغيــر 

الممتنــع هــو رب الأســرة المتولــي رعايتــه.

وغنــي عــن البيــان أن الجانــي لا يســأل عــن جريمــة 
القتــل أو الإيــذاء العمــدي بالتــرك وفقــاً للمادتيــن 
166 , 167 مــن قانــون الجــزاء إلا إذا توافــرت علاقــة 
ــن  ــام بالتزامــه وبي ــن امتناعــه عــن القي الســببية بي
النتيجــة التــي حدثــت للمجنــي عليــه , وعنــد عــدم 
وجــود التــزام قانونــي بالتدخــل علــى عاتــق الممتنــع 

لا مجــال للتحــدث عــن القتــل بالتــرك , وإن صــح أن 
توجــد جريمــة أخــرى , هــي إغاثــة الملهــوف , متــى 
توافــرت شــروطها وفقــاً للمــادة 144    مــن قانــون 

الجــزاء.

ثالثاً - الجرائم الواقعة على العرض والسمعة:

قــد تتخــذ كذلــك جرائــم العنــف الأســري بأبعادهــا 
الثلاثــة المشــار إليهــا . صــورة مــن صــور الجرائــم 
كجريمتــي  والســمعة  العــرض  علــى  الواقعــة 
والتــي  ؛  العــرض  وهتــك  الجنســية  المواقعــة 
انتظمهمــا قانــون الجــزاء الكويتــي فــي المــواد مــن 
186 حتــى 192    منــه , وســوف نســتعرض فيمــا 
يلــي بعــض النمانــج القانونيــة التــي وردت بشــانون 
الجــزاء والمتصلــة بجرائــم العنــف الأســري ؛ والتــي 
وضــع القانــون لهــا بعــض الشــواعد التــي تحكمها 
لخصوصيتهــا واتصالهــا بالأســرة ؛ ومــن بيــن هــذه 
النمــاذج مــا أوردتــه المــادة 187 مــن قانــون الجــزاء 
من أنه »من واقع أنثى بغير رضاها ســواء بالإكراء 
أو بالتهديد أو بالحيلة , يعاقب بالإعدام أو الحبس 
المؤبــد؛ فــإذا كان الجانــي مــن أصول المجني عليها 
أو مــن المتوليــن تربيتهــا أو رعايتهــا ؛ أو ممــن لهــم 
ــد مــن  ســلطة عليهــا ؛ أو كان خادمــاً عندهــا أو عن

تقــدم ذكرهــم ؛ كانــت العقويــة الإعــدام«.

بغيــر  الأنثــى  مواقعــة  جريمــة  أن  ذلــك  ومــؤدي 
رضاهــا تقــوم علــى أركان ثلاثــة، هي فعل المواقعة 
الجنائــي,  والقصــد  عليهــا  المجنــي  رضــاء  وعــدم 
وانعــدام رضــاء المجنــي عليهــا ركنــاً أساســياً مــن 
أركان الجريمــة علــى نحــو مــا أفصحــت المــادة 186  
متقدمــه البيــان , ويكــون الرضــا منعدمــاً كلمــا وقع 
بغير رضا صحيح من الأنثى - ويذلك يتســع معنى 
الإكــراء  إلــى  بالإضافــة  ليشــمل  الرضــا  انعــدام 
المــادي والمعنــوي جميــع صــور الرضــا الصــادرة 
عــن صغيــرة غيــر مميــزة آو الصــادرة تحــت تأثيــر 
الغلــط آو التدليــس وكل حالــة لا تســتطيع الأنثــى 
آن تعبــر فيهــا عــن إرادتهــا تعبيــراً صحيحــاً بســبب 
؛  النــوم أو الإغمــاء أو المباغتــة أو صغــر الســن 
وانعــدام الرضــا يســتلزم عــدم مشــروعية الفعــل - 
فــإذا كان فعــل المواقمــة مشــروعاً كمــن يواقــع 
زوجتــه دون رضاهــا فــلا تقــوم الجريمــة - ويتواضــر 
ركــن القــوة فــي جنايــة المواقعــة بالإكــراء كلمــا كان 
الفعــل المكــون لهــا قــد وقــع بغيــر رضــا المجنــي 
عليهــا وضــد إرادتهــا ســواء باســتعمال المتهــم 
أو  القــوة  وســائل  تنفيــذه مقصــدة  فــي ســبيل 
التهديــد أو غيــر ذلــك ممــا يؤثــر فــي المجنــي عليهــا 

فيعدمهــا الإرادة وييعدهــا عــن المقاومــة.
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ويتوافــر الإكــراه المعنــوي بــكل مــا مــن شــأنه بــث 
الرعــب فــي نفــس المجنــي عليهــا وتخويفهــا ولا 
يتوافر الرضا الصحيح إذا توصل الجاني إلى ارتكاب 
الفعــل بتهديــد المجني عليهــا بإلحــاق الأذى بها أو 
ــر ممــن تحــرص علــى ســلامتهم أو بإفشــاء  بالغي

ســر أو فضيحــة متــى كان مــن

فــي  الجــزاء  قانــون  مــن   181 المــادة  أوردت  وقــد 
فقرتهــا الثانيــة ظرفــاً مشــدداً للجريمــة - وهــو مــا 

يهمنــا فــي مجــال جرائــم العنــف الأســري

مــن  الجانــي  كان  إذا  العقوبــة  بتشــديد  وذلــك   -
أصــول المجنــي عليهــا أو مــن المتوليــن تربيتهــا أو 
رعايتهــا أو ممــن لهــم ســلطة عليهــا أوكان خادمــاً 

عندهــا أو عنــد ممــن تقــدم ذكرهــم .

ومن ســياق النص يتضح أنه يكفي لتوافر الظرف 

المشــدد أن تتحقــق فــي الجانــي صفــة واحــدة مــن 
الصفــات المشــار إليهــا ويقصــد بها :

1- أصــول المجنــي عليهــا - ويقصــد بهــم البنــوة 
الشــرعية وهــو مــا ينطبــق علــى الأب والجــد وإن 

عــلا.

 - رعايتهــا  أو  المجنــي عليهــا  تربيــة  المتولــون   -2
الإشــراف  أمــر  إليــه  مــن وكل  بهــم كل  ويقصــد 
علــى المجنــي عليهــا وتهذيبهــا كالوصــي – القيــم – 
المــدرس الخصوصــي – زوج الأم – العــم – الخــال 
– الأخ الأكبــر إذا عهــد إليــه بتربيتهــا وملاحظتهــا.

3- مــن لهــم ســلطة علــى المجنــي عليهــا - ويقصــد 
بهــم مــن كان لهــم ســلطة ونفــوذ حقيقــي علــى 
المجني عليها مثال سلطة المخدوم على خادمته 
وســلطة  عاملاتــه  علــى  العمــل  رب  وســلطة 
الســلطة  كانــت  ولــو  مرؤوســيه  علــى  الرئيــس 

موقتــة - مــا دامــت الجريمــة ارتكبــت فــي ظلهــا.

4- الخــادم عنــد المجنــي عليهــا أو عنــد مــن تقــدم 
ذكرهــم فــي البنــود الثلاثــة الســابقة.

 هــذا وقــد نصــت المــادة لاخــر مــن قانــون الجــزاء 
علــى جريمــة مواقعــة أنثــى مجنونــة أو معتوهــة 
أو دون الخامســة عشــرة مــن العمــر بغيــر إكــراء 
أو تهديــد ؛ فقــد جــرى نصهــا علــى أنــه »مــن واقــع 
أنثــى بغيــر إكــراه أو تهديــد أو حيلــة وهــو يعلــم أنهــا 
مجنونــة أو معتوهــة أو دون الخامســة عشــرة أو 
معدومــة الإرادة لأي ســبب آخــر أو أنهــا لا تعــرف 
ــه أو أنهــا تعتقــد  طبيعــة الفعــل الــذي تتعــرض ل

شــرعيته، يعاقــب بالحبــس المؤبــد.

ــي عليهــا فــي  ــه لكــون المجن والبيــن مــن النــص أن
إمــا فاقــدة الإدراك والإرادة معــاً  الجريمــة  هــذه 

وإمــا أحدهمــا لــم يعتــد المشــرع برضاهــا

ــه عاهــة فــي العقــل يوقــف  ــأن »البل وقــد قضــي ب
نمــو الملــكات الذهنيــة دون بلــوغ مرحلــة النضــج 
الطبيعــي ولا يتطلــب فــي عاهــة العقــل أن يفقــد 
المصــاب الإدراك والإرادة معــاً وإنمــا تتوافــر بفقــد 

أحدهمــا«.

نقض مصري الطعن رقم 438  س 36   ق 17    ص 
674 جلسة 23/5/1966
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هــذا وقــد أوردت المــادة 187 آنفــة البيــان فــي عَجزها 
الظــرف المشــدد للجريمة بقولها فــإذا كان الجاني 
مــن أصــول المجنــي عليهــا أو من المتولين تربيتها 
أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً 
عندهــا أو عنــد ممــن تقــدم ذكرهــم كانــت العقويــة 

الإعــدام - وهــو مــا ســبق أن تناولنــاه بالبيــان آنفاً .

ثــم جــاءت المــادة 188  مــن قانــون الجــزاء لتتنــاول 
جريمــة مواقعــة آنثــى تبلــغ الخامســة عشــرة ولا 
تبلــغ الواحــدة والعشــرين بغيــر إكــراء أو تهديــد أو 
حيلــة.؛ والقانــون فــي هــذه الجريمــة يفتــرض أنــه أي 
الجانــي وقــت الجريمــة علــى مــن هــي دون الســن 
المحــددة فــي القانــون يعلــم ســنها الحقيقيــة مــا 
لــم يكــن هنــاك ظــروف اســتثنائية وأســباب قهريــة 
ينتفــي معهــا هــذا الاختــراض؛ ونظــراً لعــدم بلــوغ 
المجنــي عليهــا فــي هذه الجريمة ســن الرشــد فقد 
اعتبــر المشــرع أن رضاهــا معيــب فجعــل منهــا 

مجنيــاً عليهــا فــي هــذه الجريمــة.

وقــد نصــت المــادة 188  مــن انــون الجــزاء بفقرتهــا 
الثانيــة كذلــك علــى الظــرف المشــدد للجريمــة وهو 
ذات الظــرف المشــدد فــي الجريمتيــن الســابقتين 
؛ ويبيــن مــن ذلــك مــا يُوليــه المشــرع للعلاقــات 
الأســرية مــن أهميــة ؛ وللجرائــم التــي تُرتكب وتمثل 
عنفــاً آســرياً داخــل الأســرة مــن أهميــة ؛ وجعــل من 

روابــط الأســرة ظرفــاً مشــدداً للجريمــة.

وقــد ســارت فــي نفــس الاتجــاه المــادة 189 مــن 
قانــون الجــزاء فــي جريمــة مواقعــة أنثــى محــرم مــن 
الجانــي برضاهــا فقــد جــرى نــص المــادة في فقرتها 
الثالثة على » ..... ويحكم بالعقوبات السابقة على 
مــن كان وليــاً أو وصيــاً أو قيمــاً أو حاضنــاً لأنثــى أو 
كان مــوكلًا بتربيتهــا أو برعايتهــا أو بمراقبــة أمورهــا 

؛ وواقعهــا بغيــر إكــراه أو تهديــد أو حيلــة«.

والواضــح مــن النــص آنــف البيــان كذلــك أنــه يتعيــن 
أن تكــون الأنثــى التــي تمــت مواقعتهــا محــرم مــن 
الجانــي بمعنــى أن تكــون مــن محارمــه اللواتــي لا 
الــزواج بهــن كالأخــت والبنــت والعمــة  لــه  يجــوز 
والخالة , ويرجع في تحديد هذه المســألة لشــواعد 
الأحــوال الشــخصية ؛ ويفتــرض هنــا علــم الجاني أن 
مــن واقمهــا فــي نطــاق هــذه الجريمــة محــرم منــه 
, فــلا أثــر لجهــة بهــذه المســألة إلا إذا أقــام الدليــل 

علــى أنــه لــم يكــن فــي مقــدوره بحــال أن يقــف علــى 
الحقيقــة ذلــك أن كل مــن يقــوم علــى مشــارفة 
التــي  فعــل مــن الأفمــال الشــائنة فــي ذاتهــا أو 
تؤثمهــا قواعــد الآداب وحســن الخلــق يجــب عليــه 
أن يتحــرى بــكل الوســائل الممكنــة حقيقــة جميــع 
الظــروف المحيطــة قبــل أن يُقدم على فعلته فإذا 
هــو أخطــأً التقديــر حــق عليــه العقــاب عــن الجريمــة 

التــي تتكــون منهــا .

نقــض مصــري - مجموعــة أحــكام النقــض س 35  
رقــم 114:.ص  513 جلســة 21/5/1984

وخلاصــة القــول: إن المشــرع اعتبــر كلا مــن الولــي 
أو الوصــي أو القيــم أو الحاضــن للأنثــى أو الموكــول 
إليــه تربيتهــا أو رعايتهــا أو مراقبــة أمورهــا فــي حكــم 
ومنزلــة المحــرم منــه وأنــزل عليــه ذات العقوبــة إذا 
ارتكــب ذات الفعــل وهــو المواقعــة بغيــر إكــراء 
أو تهديــد أو حيلــة - وهــو يعــد علــى هــذا النحــو قــد 
جمــل مــن المذكوريــن ولصلتهــم الأســرية نفــس 
الحكــم - وهــي ظاهــرة مــن ظواهــر العنــف الأســري 

التــي قــد تُرتكــب داخــل الأســرة.

هــذا وقــد تناولــت المــواد 193, 192, 191  مــن قانــون 
الجــزاء صــور جرائــم هتــك العــرض؛ فنصــت المــادة 
اخــا علــى أنــه كل مــن هتــك عــرض إنســان بالإكــراء 
أو بالتهديــد أو بالحيلــة يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تجــاوز خمــس عشــرة ســنة , فــإذا كان الجانــي مــن 
أصــول المجنــي عليــه أو مــن المتوليــن تربيتــه أو 
رعايتــه ٠   أو ممــن لهــم ســلطة عليــه أو كان خادمــاً 
عنــده أو عنــد ممــن تقــدم ذكرهــم  كانــت العقوبــة 

الحبــس المؤيــد ....

والبيــن مــن النــص أن الركــن المــادي للجريمــة هــو 
فعــل هتــك العرض وهو الإخلال الجســيم بالحياء 
الــذي يقــع مباشــرةٌ على جســم المجنــي عليها وقد 
جــرى قضــاء التمييــز على أنه »يتحثــق الركن المادي 
للجريمــة بــأي فــل مخــل بالحيــاء للمجنــي عليهــا 
ــم يمــس موضعــا  ــو ل ــى جســمها ول يســتطيل إل
يعــد عــورة فيــه طالمــا بلغــت هــذه الأفعــال قــدرا 
مــن الفحــش مــن شــأنه أن يخــدش عاطفــة الحياء 

عنــد المجنــي عليهــا.

الطعن رقم 2001 /612   جزائي جلسة 29/10/2002 

كمــا قضــت محكمــة التمييز أنه لا يشــترط لتوافره 
أن يتــرك آثــر بالمجنــي عليهــا إذ أنــه مــن المقــرر 
قضــاءٌ أن جريمــة هتــك العــرض – يتحقــق الركــن 
ــاء والعــرض  ــأي فعــل مخــل بالحي المــادي فيهــا ب
للمجنــي عليهــا ويســتطيل إلــى جســمها ويخدش 
عاطفــة الحيــاء عندهــا بغيــر رضاهــا – ولا يشــترط 

لتوافــره أن يتــرك آثــرا بالمجنــي عليهــا«.

الطعن 2002 /592   جزائي؛ جلسة 13/1/2004  

التــي  العمديــة  الجرائــم  مــن  الجريمــة  وهــذه 
ــاً عامــاً يتمثــل فــي  تســتلزم لتوافرهــا قصــداً جنائي
إرادة المتهــم ارتــكاب الفعــل مــع علمــه بعناصــره 
القانونيــة , ولا تســتلزم قصــداً جنائيــاً خاصــاً , ولا 

عبــرة فيهــا بالبواعــث علــى ارتكابهــا .

وقــد قضــى تطبيقــاً لذلــك آنــه »لا يتطلــب القانــون 
فــي هــذه الجريمــة قصــداً جنائيــاً خاصــاً بــل يكفــي 
يتحشــق  الــذي  العــام  الجنائــي  القصــد  فيهــا 
بانصــراف إرادة الجانــي إلــى ارتــكاب الفعــل المكــون 
للجريمــة وهــو عالــم بأنــه يخــل بالحيــاء العرضــي 

ــه. لمــن وفــع علي

الطعن رقم 2004 /483   جزائي؛ جلسة 2005 /29/3 

وقــد أوردت المــادة 191    مــن قانــون الجزاء على نحو 
مــا ســلف بيانــه ظرفاً مشــدداً للجريمــة؛ يتمثل في 
أنــه إذا كان الجانــي مــن أصــول المجنــي عليــه أو مــن 
المتوليــن تربيتــه أو رعايتــه أو ممــن لهــم ســلطة 
عليــه أو كان خادمــاً عنــده أو عنــد مــن تقــدم ذكرهــم 
ــد؛ وهــو مــا يؤكــد  ــة تكــون الســجن المؤي فالعقوي
حــرص المشــرع علــى أن يُولــي العلاقــات الأســرية 
أهميــة خاصــة ؛ ذلــك أن مــن يقتــرف ذلــك الإثم على 
الرغــم ممــا تربطــه بالمعتــدي عليهــا مــن علاقــات 
وروابــط أســرية ؛ يجــب تشــديد العقــاب عليــه ؛ 
لكونــه مــن المفتــرض أن يكــون أحــرص الناس على 
ســمعة المجنــي عليهــا وشــرفها وعرضهــاء وهــو 
مــا يمثــل نموذجــاً للعنــف الجنســي الأســري الــذي 

قــد يقــع داخــل الأســرة.

ونفــس الحــال ينطبــق علــى الجريمــة المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 192 مــن قانــون الجــزاء وهــي 
هــذه  كانــت  وإن  بالرضــا  العــرض  هتــك  جريمــة 
الجريمــة تختلــف عــن ســابقتها فــي أنهــا لا تقــوم 

إلا إذا كان المجنــي عليــه صبيــاً كان أو صبيــة لــم 
والعبــرة  ؛  مــن عمــره  الحاديــة والعشــرين  ببلــغ 
فــي تحديــده بالتقويــم الهجــري بحســبانه التقويــم 
الأصلــح للمتهــم علــى اعتبــار أن المشــرع لــم ينــص 
علــى أن يتــم حســابه بالتقويــم الميــلادي , ويلــزم 
لقيامهــا رضــا المجنــي عليها بفعل هتــك العرض.

بعــض  مــن  القــول ممــا اســتعرضناه  وخلاصــة 
النمــاذج القانونيــة للجرائــم الواقمــة علــى العــرض 
والســمعة ؛ يتضــح أن المشــرع فــي كل منهــا قــد 
وضــع ظرفــاً مشــدداً للجريمــة , إذا كان الجانــي مــن 
أصــول المجنــي عليهــا أو مــن المتوليــن تربيتهــا أو 
رعايتهــا ؛ أو ممــن لهــم ســلطة عليهــا… إلــى آخــر 
ذلــك, تقديــراً مــن المشــرع لأهميــة الجرائــم التــي 
للعنــف الأســري  تقــع بالأســرة وتمثــل نموذجــاً 
بابعــاده المشــار إليهــا فــي مســتهل هــذا البحــث, 
وهــو مــا يطلــق عليــه عنــد علمــاء الاجتمــاع بالعنف 
الأســري الجنســي ؛ وهــو فــي تقديرنــا مــن أخطــر 
آنــواع العنــف الأســري , وآشــدها تأثيــراً علــى كيــان 
الأســرة الــذي يتهــدد بالانهيــار , لا ســيما وقــد ينتــج 
عــن تلــك الجرائــم أطفــالًا بمنزلة القنابــل الموقوتة 
المشــكلات  مــن  العديــد  وتثــور  ؛  بالمجتمــع 
النفســية  وصحتهــم  نســبهم  فــي  المعقــدة 
وأوضاعهــم العائليــة والاجتماعيــة بعد ذلــك ؛ وهو 

مــا يؤثــر حتمــاً علــى المجتمــع بأســره

الأخــذ  ضــرورة  إلــى  يدعونــا  الــذي  الأمــر  وهــو   .
والتــي  ؛  الأســري  العنــف  مــن  الوقايــة  بســبل 
سنستعرضها في الفصل الثالث من هذا البحث 
وغيرهــا  بهــا  اختتمنــا  التــي  بالتوصيــات  والأخــذ  ؛ 
مــن التوصيــات المتعلقــة بالنواحــي الســيكلوجية 
والنفســية والشــرعية , حتى نســتطيع المحافظة 
علــى الأســرة التــي هــي اللبنــة الأولــى فــي المجتمــع.

العتف  من  الوقاية  سُبل  الثالث:  الفّصل 
الأسري والتوصيات

أولا - سبل الوقاية

مــن خــلال اســتعراضنا فــي الفصليــن الســابقين 
ومســبباته  وآنواعــه  الأســري  العنــف  لتعريــف 

العنــف لبعــض جرائــم  القانونيــة  والنمــاذج 
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هــذا وقــد أوردت المــادة 187 آنفــة البيــان فــي عَجزها 
الظــرف المشــدد للجريمة بقولها فــإذا كان الجاني 
مــن أصــول المجنــي عليهــا أو من المتولين تربيتها 
أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً 
عندهــا أو عنــد ممــن تقــدم ذكرهــم كانــت العقويــة 

الإعــدام - وهــو مــا ســبق أن تناولنــاه بالبيــان آنفاً .

ثــم جــاءت المــادة 188  مــن قانــون الجــزاء لتتنــاول 
جريمــة مواقعــة آنثــى تبلــغ الخامســة عشــرة ولا 
تبلــغ الواحــدة والعشــرين بغيــر إكــراء أو تهديــد أو 
حيلــة.؛ والقانــون فــي هــذه الجريمــة يفتــرض أنــه أي 
الجانــي وقــت الجريمــة علــى مــن هــي دون الســن 
المحــددة فــي القانــون يعلــم ســنها الحقيقيــة مــا 
لــم يكــن هنــاك ظــروف اســتثنائية وأســباب قهريــة 
ينتفــي معهــا هــذا الاختــراض؛ ونظــراً لعــدم بلــوغ 
المجنــي عليهــا فــي هذه الجريمة ســن الرشــد فقد 
اعتبــر المشــرع أن رضاهــا معيــب فجعــل منهــا 

مجنيــاً عليهــا فــي هــذه الجريمــة.

وقــد نصــت المــادة 188  مــن انــون الجــزاء بفقرتهــا 
الثانيــة كذلــك علــى الظــرف المشــدد للجريمــة وهو 
ذات الظــرف المشــدد فــي الجريمتيــن الســابقتين 
؛ ويبيــن مــن ذلــك مــا يُوليــه المشــرع للعلاقــات 
الأســرية مــن أهميــة ؛ وللجرائــم التــي تُرتكب وتمثل 
عنفــاً آســرياً داخــل الأســرة مــن أهميــة ؛ وجعــل من 

روابــط الأســرة ظرفــاً مشــدداً للجريمــة.

وقــد ســارت فــي نفــس الاتجــاه المــادة 189 مــن 
قانــون الجــزاء فــي جريمــة مواقعــة أنثــى محــرم مــن 
الجانــي برضاهــا فقــد جــرى نــص المــادة في فقرتها 
الثالثة على » ..... ويحكم بالعقوبات السابقة على 
مــن كان وليــاً أو وصيــاً أو قيمــاً أو حاضنــاً لأنثــى أو 
كان مــوكلًا بتربيتهــا أو برعايتهــا أو بمراقبــة أمورهــا 

؛ وواقعهــا بغيــر إكــراه أو تهديــد أو حيلــة«.

والواضــح مــن النــص آنــف البيــان كذلــك أنــه يتعيــن 
أن تكــون الأنثــى التــي تمــت مواقعتهــا محــرم مــن 
الجانــي بمعنــى أن تكــون مــن محارمــه اللواتــي لا 
الــزواج بهــن كالأخــت والبنــت والعمــة  لــه  يجــوز 
والخالة , ويرجع في تحديد هذه المســألة لشــواعد 
الأحــوال الشــخصية ؛ ويفتــرض هنــا علــم الجاني أن 
مــن واقمهــا فــي نطــاق هــذه الجريمــة محــرم منــه 
, فــلا أثــر لجهــة بهــذه المســألة إلا إذا أقــام الدليــل 

علــى أنــه لــم يكــن فــي مقــدوره بحــال أن يقــف علــى 
الحقيقــة ذلــك أن كل مــن يقــوم علــى مشــارفة 
التــي  فعــل مــن الأفمــال الشــائنة فــي ذاتهــا أو 
تؤثمهــا قواعــد الآداب وحســن الخلــق يجــب عليــه 
أن يتحــرى بــكل الوســائل الممكنــة حقيقــة جميــع 
الظــروف المحيطــة قبــل أن يُقدم على فعلته فإذا 
هــو أخطــأً التقديــر حــق عليــه العقــاب عــن الجريمــة 

التــي تتكــون منهــا .

نقــض مصــري - مجموعــة أحــكام النقــض س 35  
رقــم 114:.ص  513 جلســة 21/5/1984

وخلاصــة القــول: إن المشــرع اعتبــر كلا مــن الولــي 
أو الوصــي أو القيــم أو الحاضــن للأنثــى أو الموكــول 
إليــه تربيتهــا أو رعايتهــا أو مراقبــة أمورهــا فــي حكــم 
ومنزلــة المحــرم منــه وأنــزل عليــه ذات العقوبــة إذا 
ارتكــب ذات الفعــل وهــو المواقعــة بغيــر إكــراء 
أو تهديــد أو حيلــة - وهــو يعــد علــى هــذا النحــو قــد 
جمــل مــن المذكوريــن ولصلتهــم الأســرية نفــس 
الحكــم - وهــي ظاهــرة مــن ظواهــر العنــف الأســري 

التــي قــد تُرتكــب داخــل الأســرة.

هــذا وقــد تناولــت المــواد 193, 192, 191  مــن قانــون 
الجــزاء صــور جرائــم هتــك العــرض؛ فنصــت المــادة 
اخــا علــى أنــه كل مــن هتــك عــرض إنســان بالإكــراء 
أو بالتهديــد أو بالحيلــة يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تجــاوز خمــس عشــرة ســنة , فــإذا كان الجانــي مــن 
أصــول المجنــي عليــه أو مــن المتوليــن تربيتــه أو 
رعايتــه ٠   أو ممــن لهــم ســلطة عليــه أو كان خادمــاً 
عنــده أو عنــد ممــن تقــدم ذكرهــم  كانــت العقوبــة 

الحبــس المؤيــد ....

والبيــن مــن النــص أن الركــن المــادي للجريمــة هــو 
فعــل هتــك العرض وهو الإخلال الجســيم بالحياء 
الــذي يقــع مباشــرةٌ على جســم المجنــي عليها وقد 
جــرى قضــاء التمييــز على أنه »يتحثــق الركن المادي 
للجريمــة بــأي فــل مخــل بالحيــاء للمجنــي عليهــا 
ــم يمــس موضعــا  ــو ل ــى جســمها ول يســتطيل إل
يعــد عــورة فيــه طالمــا بلغــت هــذه الأفعــال قــدرا 
مــن الفحــش مــن شــأنه أن يخــدش عاطفــة الحياء 

عنــد المجنــي عليهــا.

الطعن رقم 2001 /612   جزائي جلسة 29/10/2002 

كمــا قضــت محكمــة التمييز أنه لا يشــترط لتوافره 
أن يتــرك آثــر بالمجنــي عليهــا إذ أنــه مــن المقــرر 
قضــاءٌ أن جريمــة هتــك العــرض – يتحقــق الركــن 
ــاء والعــرض  ــأي فعــل مخــل بالحي المــادي فيهــا ب
للمجنــي عليهــا ويســتطيل إلــى جســمها ويخدش 
عاطفــة الحيــاء عندهــا بغيــر رضاهــا – ولا يشــترط 

لتوافــره أن يتــرك آثــرا بالمجنــي عليهــا«.

الطعن 2002 /592   جزائي؛ جلسة 13/1/2004  

التــي  العمديــة  الجرائــم  مــن  الجريمــة  وهــذه 
ــاً عامــاً يتمثــل فــي  تســتلزم لتوافرهــا قصــداً جنائي
إرادة المتهــم ارتــكاب الفعــل مــع علمــه بعناصــره 
القانونيــة , ولا تســتلزم قصــداً جنائيــاً خاصــاً , ولا 

عبــرة فيهــا بالبواعــث علــى ارتكابهــا .

وقــد قضــى تطبيقــاً لذلــك آنــه »لا يتطلــب القانــون 
فــي هــذه الجريمــة قصــداً جنائيــاً خاصــاً بــل يكفــي 
يتحشــق  الــذي  العــام  الجنائــي  القصــد  فيهــا 
بانصــراف إرادة الجانــي إلــى ارتــكاب الفعــل المكــون 
للجريمــة وهــو عالــم بأنــه يخــل بالحيــاء العرضــي 

ــه. لمــن وفــع علي

الطعن رقم 2004 /483   جزائي؛ جلسة 2005 /29/3 

وقــد أوردت المــادة 191    مــن قانــون الجزاء على نحو 
مــا ســلف بيانــه ظرفاً مشــدداً للجريمــة؛ يتمثل في 
أنــه إذا كان الجانــي مــن أصــول المجنــي عليــه أو مــن 
المتوليــن تربيتــه أو رعايتــه أو ممــن لهــم ســلطة 
عليــه أو كان خادمــاً عنــده أو عنــد مــن تقــدم ذكرهــم 
ــد؛ وهــو مــا يؤكــد  ــة تكــون الســجن المؤي فالعقوي
حــرص المشــرع علــى أن يُولــي العلاقــات الأســرية 
أهميــة خاصــة ؛ ذلــك أن مــن يقتــرف ذلــك الإثم على 
الرغــم ممــا تربطــه بالمعتــدي عليهــا مــن علاقــات 
وروابــط أســرية ؛ يجــب تشــديد العقــاب عليــه ؛ 
لكونــه مــن المفتــرض أن يكــون أحــرص الناس على 
ســمعة المجنــي عليهــا وشــرفها وعرضهــاء وهــو 
مــا يمثــل نموذجــاً للعنــف الجنســي الأســري الــذي 

قــد يقــع داخــل الأســرة.

ونفــس الحــال ينطبــق علــى الجريمــة المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 192 مــن قانــون الجــزاء وهــي 
هــذه  كانــت  وإن  بالرضــا  العــرض  هتــك  جريمــة 
الجريمــة تختلــف عــن ســابقتها فــي أنهــا لا تقــوم 

إلا إذا كان المجنــي عليــه صبيــاً كان أو صبيــة لــم 
والعبــرة  ؛  مــن عمــره  الحاديــة والعشــرين  ببلــغ 
فــي تحديــده بالتقويــم الهجــري بحســبانه التقويــم 
الأصلــح للمتهــم علــى اعتبــار أن المشــرع لــم ينــص 
علــى أن يتــم حســابه بالتقويــم الميــلادي , ويلــزم 
لقيامهــا رضــا المجنــي عليها بفعل هتــك العرض.

بعــض  مــن  القــول ممــا اســتعرضناه  وخلاصــة 
النمــاذج القانونيــة للجرائــم الواقمــة علــى العــرض 
والســمعة ؛ يتضــح أن المشــرع فــي كل منهــا قــد 
وضــع ظرفــاً مشــدداً للجريمــة , إذا كان الجانــي مــن 
أصــول المجنــي عليهــا أو مــن المتوليــن تربيتهــا أو 
رعايتهــا ؛ أو ممــن لهــم ســلطة عليهــا… إلــى آخــر 
ذلــك, تقديــراً مــن المشــرع لأهميــة الجرائــم التــي 
للعنــف الأســري  تقــع بالأســرة وتمثــل نموذجــاً 
بابعــاده المشــار إليهــا فــي مســتهل هــذا البحــث, 
وهــو مــا يطلــق عليــه عنــد علمــاء الاجتمــاع بالعنف 
الأســري الجنســي ؛ وهــو فــي تقديرنــا مــن أخطــر 
آنــواع العنــف الأســري , وآشــدها تأثيــراً علــى كيــان 
الأســرة الــذي يتهــدد بالانهيــار , لا ســيما وقــد ينتــج 
عــن تلــك الجرائــم أطفــالًا بمنزلة القنابــل الموقوتة 
المشــكلات  مــن  العديــد  وتثــور  ؛  بالمجتمــع 
النفســية  وصحتهــم  نســبهم  فــي  المعقــدة 
وأوضاعهــم العائليــة والاجتماعيــة بعد ذلــك ؛ وهو 

مــا يؤثــر حتمــاً علــى المجتمــع بأســره

الأخــذ  ضــرورة  إلــى  يدعونــا  الــذي  الأمــر  وهــو   .
والتــي  ؛  الأســري  العنــف  مــن  الوقايــة  بســبل 
سنستعرضها في الفصل الثالث من هذا البحث 
وغيرهــا  بهــا  اختتمنــا  التــي  بالتوصيــات  والأخــذ  ؛ 
مــن التوصيــات المتعلقــة بالنواحــي الســيكلوجية 
والنفســية والشــرعية , حتى نســتطيع المحافظة 
علــى الأســرة التــي هــي اللبنــة الأولــى فــي المجتمــع.

العتف  من  الوقاية  سُبل  الثالث:  الفّصل 
الأسري والتوصيات

أولا - سبل الوقاية

مــن خــلال اســتعراضنا فــي الفصليــن الســابقين 
ومســبباته  وآنواعــه  الأســري  العنــف  لتعريــف 

العنــف لبعــض جرائــم  القانونيــة  والنمــاذج 
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الأســري يتبيــن لنــا أنــه للوقايــة من العنف الأســري 
لا بــد مــن اتخــاذ بعض الوســائل والسّــبل التي تقي 

مــن العنــف الأســري ومــا ينتــج عنه من

جرائم وأهمها ما يلي:

أولًا - الالتزام الديني:

مــن أهــم سُــبل الوقايــة ضــرورة الالتــزام بالقيــم 
الســماوية  الأديــان  بتعاليــم  والأخــذ  الدينيــة 
الســمحة وتطبيقهــا فــي الحيــاة الأســرية وســواء 
كان ذلــك علــى صعيــد إختيــار الزوجيــن أم تســمية 
الأبنــاء آم تربيتهــم والتعامــل معهــم أم احتــرام 
الأبويــن , وجعــل الإســلام هــو ديــن للحيــاة وليــس 
للعبــادات فقــط ؛ مــع ضــرورة توضيــح مقاصــد 
النبويــة  الكريمــة والأحاديــث  الآيــات  مــن  الشــرع 
التــي ورد فيهــا حــق تأديــب الزوجــة والصغــار حتــى لا 

تســتغل باســم الديــن.

ثانياً - الأسرة:

هــي المؤسســة الاجتماعيــة التي تتشــاً مــن اقتران 
رجــل وامــرآة بعقــد يرمــي إلــى إنشــاء اللبنــة التــي 
تســاهم فــي بنــاء المجتمــع , وأهــم آركانهــا الــزوج 
النــواة  هــي  الأســرة  ولكــون   , والأولاد  ؛  والزوجــة 
الأولــى فــي التنشــئّة وإكســاب آفرادهــا الســلوك 
القويــم؛ فقــد وقــع علــى كاهلهــا العــبء الكبيــر , 
حيــث أنهــا مطالبــة بعــدة مســئوليات , وفــى عــدة 
مجــالات لحمايــة أفــراد الأســرة مــن العنــف؛. ومــن 

تلــك المســئوليات:

٠   اتبــاع الأســاليب الواعيــة فــي التحــاور بيــن أفــراد 
الأســرة.

٠   المساواة في التعامل مع الأبناء.

٠   إشــباع احتياجــات الأبنــاء النفســية والاجتماعيــة 
والســلوكية وكذلــك الماديــة.

 , الأبنــاء  مــع  والمعنويــة  الحســية  المشــاركة     ٠
نفوســهم. فــي  الثقــة  لبــث  ومصادقتهــم 

٠ التقليــل مــن مشــاهدة مناظر العنــف على أجهزة 
التلفزة.

 ٠  عــدم الاعتمــاد علــى المربيــات فــي إدارة شــئون 

الأســرة.

القيــم والمبــادئ والأخــلاق فــي نفــوس  ٠   غــرس 
الأبنــاء منــذ الصغــر-

 ٠  متابعة الأبناء وتوجيه سلوكهم.

 ٠حســن العشــرة بيــن الأبويــن , والحــد مــن ظاهــرة 
الطــلاق-

الوطــن  حــب  مــن  الكافيــة  العواطــف  ٠  تنميــة 
٠ إليهــا   والانتمــاء  والمجتمــع 

 ثالث - الإعلام:

لمــا كان الإعــلام يلعــب دوراً مهمــا ضــي توجيــه 
السلوكيات وتقويمها , فيجب اتباع عدة خطوات 
الأســرة  فــي خدمــة  الــدور وجعلــه  هــذا  لتفعيــل 

ومنهــا:

ــة تســاعد الأســرة فــي  ٠  تخصيــص قنــوات إعلامي
تخطــي العنــف الأســري.

٠ نشــر الثقافــة الأســرية حــول احتــرام الجنــس الآخر 
, مــع تعريــف الرجــل بحقــوق المرأة.

٠   تدريــب الأســرة علــى كيفيــة مواجهــة المشــكلات 
؛ مــع توعيــة الأمهــات بضــرورة مراعــاة المراحــل 

العمريــة للطفــل مــن خــلال البرامــج الموجهــة.

٠ الكشــف عــن الأســباب التــي تــؤدي للعنــف مــع 
الوقايــة منــه.

٠   تســليط الضــوء علــى العنــف الأســري مــن خــلال 
الاستشــهاد بالأدلة عليه , وتوعية الأســرة بنتائجه 
علــى  الســلبية  وآثارهــا  والاجتماعيــة  النفســية 

المجتمــع والفــرد .

رابعاً - المدرسة:

للمدرســة دور بارز في التوعية المجتمعية وتوجيه 
الســلوك لــدى الأفــراد مــن خــلال مــا تعــده مــن 
برامج وتتبناه من مشــاريع؛ وحتى تقوم المدرســة 
العنــث  الوقايــة مــن  المأمــول منهــا فــي  بالــدور 

الأســري ٠   لا بــد وأن تقــوم بمــا يلــي:

٠   الاهتمــام بتوعيــة الآبــاء والأمهــات من خلال طرح 
القضايا المجتمعية وإيجاد الحلول الناجعة.

٠   محاربة السلوكيات الدخيلة على المجتمع.

٠   إبراز أهمية العمل التطوعي.

٠ المساهمة بالأفكار والآراء للحد من البطالة.

 خامساً - المؤسسات الحكومية:

للمؤسســات الحكوميــة غيــر ســالفة البيــان دور 
مــن  الوقايــة  فــي  منهــا  كل  اختصــاص  حســب 

العنــف الأســري ؛ فيمكــن أن تقــوم بمــا يلــي:

مــن  القوانيــن لحمايــة الأســرة وأفرادهــا  ٠   ســن 
. تنفيذهــا  ؛ ومتابعــة  الأســري  العنــث 

٠ تقديم الخدمات القانونية.

٠   الحد من البطالة ومالها من آثار سلبية.

٠  تسخير وسائل الاتصال لتوعية الأسر وتبصيرها 
بالعنف الأسري.

٠   إلــزام المقبليــن علــى الــزواج بضــرورة خضوعهــم 
لــدورات تدريبيــة حــول تربيــة الأبنــاء , والعلاقــات 

الزوجيــة والأســرية.

اتخــاذ  المتزوجيــن وإكســابهم مهــارات  تأهيــل    ٠
المشــكلات. وحــل  القــرار 

٠   إقامــة الــدورات التدريبيــة للأبويــن حول الســيطرة 
على الانفعالات الجســدية والنفســية واللفظية.

٠  إيجــاد مراكــز للمتضرريــن مــن العنــف الأســري 
للاهتمــام بتضاياهــم وحمايتهــم وإعــادة تأهيلهم .

٠   التواصــل مــع المراكــز الأســرية المختلفــة لتبــادل 
الخبــرات والطاقــات.

ثانياً - التوصيات

بعــد اســتعراض ظاهــرة العنــف الأســري وبيــان 
أســبابه ونتائجــه ؛ ومــدى خطورتــه علــى المجتمــع 
ــات لتلافــي هــذه  ــرح بعــض التوصي ــا أن نقت يمكنن
نبنــي مجتمعــاً  ؛ حتــى  الظاهــرة فــي مجتمعاتتــا 
صالحــاً خاليــاً مــن مظاهــر العنــف ؛ وهــو مــا يــودي 
والتطــور  التنميــة  علــى  أفــراده  قــدرة  إلــى  حتمــاً 

المنشــودين، وفيمــا يلــي بعــض التوصيــات:

٠ تكثيف الوعظ والإرشــاد الديني لحماية المجتمع 
تعاليــم  إن  إذ  الأســري؛  العنــف  مشــاكل  مــن 
الديــن الإســلامي توضــح آهميــة التراحــم والترابــط 

الأســري.

والاجتماعيــة  النفســية  الاستشــارات  تقديــم   ٠
والأســرية للأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى الأســرة التــي 
ينتشــر فيهــا العنــث ؛ من مؤسســات متخصصة. 
وإيجــاد صلــة بيــن الضحايــا والجهــات الاستشــارية 
المتاحــة , وذلــك عــن طريــق إيجــاد خطــوط ســاخنة 
الاستشــارات  تقديــم  يمكنهــا  الجهــات  لهــذه 

والمســاعدة فــي الوقــت المناســب.

تدريب الأطفال من خلال المدارس على ممارســة 
ردود أفعال غير عنيفة لتفريغ الشــحنات الســلبية 
التــي تولــدت لديهــم، نتيجــة مــا مُــورس عليهــم مــن 
عنف ؛ وتعليمهم سلوكيات إيجابية ليتمكنوا من 
التحكم بموجات الغضب والمشــاعر الســلبية كي 
نســاعدهم علــى تكويــن علاقــات مســتقبلية آمنــة 

وسليمة .

٠ تشــكيل محاكــم متخصصــة للأســرة للنظــر فــي 
اســتماع  جلســات  فــي  الأســري  العنــف  قضايــا 
خاصة تضم قضاء ومرشــدين اجتماعيين وأطباء 

شــرعيين ونفســيين.

٠ إقامــة وحــدات شــرطة متخصصــة ضمــن قــوات 
الأمــن ؛, يكــون أفرادهــا مدربيــن علــى التعامــل مــع 

جرائــم العنــف الأســري.

٠ إطــلاق مــا يســمى بالشــبكة العربيــة لمكافضحة 
العنــث الأســري بعضويــة جميــع الــدول العربيــة 
؛ وهــي الشــبكة التــي نــادى بهــا الاجتمــاع العربــي 
المنعقــد  الأســري  العنفــث  لمكافحــة  الثانــي 
بالمملكــة الاردنيــة الهاشــمية ؛ والتــي ســتصبح 
مــن  الحمايــة  ثقافــة  لتعميــق  مرجعيــة  بمنزلــة 
العنــث ومخاطــرة وكيفيــة التعامــل مــع مســبباته 
الأساســية وتعزيــز القــدرات المؤسســية للجهات 

العاملــة فــي مجــال حمايــة الأســرة.

ــر التشــريعات والقوانيــن لتنســجم  ــراً تطوي ٠ وأخي
مــع مبــادئ الوقايــة والحمايــة مــن العنف الأســري.
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الأســري يتبيــن لنــا أنــه للوقايــة من العنف الأســري 
لا بــد مــن اتخــاذ بعض الوســائل والسّــبل التي تقي 

مــن العنــف الأســري ومــا ينتــج عنه من

جرائم وأهمها ما يلي:

أولًا - الالتزام الديني:

مــن أهــم سُــبل الوقايــة ضــرورة الالتــزام بالقيــم 
الســماوية  الأديــان  بتعاليــم  والأخــذ  الدينيــة 
الســمحة وتطبيقهــا فــي الحيــاة الأســرية وســواء 
كان ذلــك علــى صعيــد إختيــار الزوجيــن أم تســمية 
الأبنــاء آم تربيتهــم والتعامــل معهــم أم احتــرام 
الأبويــن , وجعــل الإســلام هــو ديــن للحيــاة وليــس 
للعبــادات فقــط ؛ مــع ضــرورة توضيــح مقاصــد 
النبويــة  الكريمــة والأحاديــث  الآيــات  مــن  الشــرع 
التــي ورد فيهــا حــق تأديــب الزوجــة والصغــار حتــى لا 

تســتغل باســم الديــن.

ثانياً - الأسرة:

هــي المؤسســة الاجتماعيــة التي تتشــاً مــن اقتران 
رجــل وامــرآة بعقــد يرمــي إلــى إنشــاء اللبنــة التــي 
تســاهم فــي بنــاء المجتمــع , وأهــم آركانهــا الــزوج 
النــواة  هــي  الأســرة  ولكــون   , والأولاد  ؛  والزوجــة 
الأولــى فــي التنشــئّة وإكســاب آفرادهــا الســلوك 
القويــم؛ فقــد وقــع علــى كاهلهــا العــبء الكبيــر , 
حيــث أنهــا مطالبــة بعــدة مســئوليات , وفــى عــدة 
مجــالات لحمايــة أفــراد الأســرة مــن العنــف؛. ومــن 

تلــك المســئوليات:

٠   اتبــاع الأســاليب الواعيــة فــي التحــاور بيــن أفــراد 
الأســرة.

٠   المساواة في التعامل مع الأبناء.

٠   إشــباع احتياجــات الأبنــاء النفســية والاجتماعيــة 
والســلوكية وكذلــك الماديــة.

 , الأبنــاء  مــع  والمعنويــة  الحســية  المشــاركة     ٠
نفوســهم. فــي  الثقــة  لبــث  ومصادقتهــم 

٠ التقليــل مــن مشــاهدة مناظر العنــف على أجهزة 
التلفزة.

 ٠  عــدم الاعتمــاد علــى المربيــات فــي إدارة شــئون 

الأســرة.

القيــم والمبــادئ والأخــلاق فــي نفــوس  ٠   غــرس 
الأبنــاء منــذ الصغــر-

 ٠  متابعة الأبناء وتوجيه سلوكهم.

 ٠حســن العشــرة بيــن الأبويــن , والحــد مــن ظاهــرة 
الطــلاق-

الوطــن  حــب  مــن  الكافيــة  العواطــف  ٠  تنميــة 
٠ إليهــا   والانتمــاء  والمجتمــع 

 ثالث - الإعلام:

لمــا كان الإعــلام يلعــب دوراً مهمــا ضــي توجيــه 
السلوكيات وتقويمها , فيجب اتباع عدة خطوات 
الأســرة  فــي خدمــة  الــدور وجعلــه  هــذا  لتفعيــل 

ومنهــا:

ــة تســاعد الأســرة فــي  ٠  تخصيــص قنــوات إعلامي
تخطــي العنــف الأســري.

٠ نشــر الثقافــة الأســرية حــول احتــرام الجنــس الآخر 
, مــع تعريــف الرجــل بحقــوق المرأة.

٠   تدريــب الأســرة علــى كيفيــة مواجهــة المشــكلات 
؛ مــع توعيــة الأمهــات بضــرورة مراعــاة المراحــل 

العمريــة للطفــل مــن خــلال البرامــج الموجهــة.

٠ الكشــف عــن الأســباب التــي تــؤدي للعنــف مــع 
الوقايــة منــه.

٠   تســليط الضــوء علــى العنــف الأســري مــن خــلال 
الاستشــهاد بالأدلة عليه , وتوعية الأســرة بنتائجه 
علــى  الســلبية  وآثارهــا  والاجتماعيــة  النفســية 

المجتمــع والفــرد .

رابعاً - المدرسة:

للمدرســة دور بارز في التوعية المجتمعية وتوجيه 
الســلوك لــدى الأفــراد مــن خــلال مــا تعــده مــن 
برامج وتتبناه من مشــاريع؛ وحتى تقوم المدرســة 
العنــث  الوقايــة مــن  المأمــول منهــا فــي  بالــدور 

الأســري ٠   لا بــد وأن تقــوم بمــا يلــي:

٠   الاهتمــام بتوعيــة الآبــاء والأمهــات من خلال طرح 
القضايا المجتمعية وإيجاد الحلول الناجعة.

٠   محاربة السلوكيات الدخيلة على المجتمع.

٠   إبراز أهمية العمل التطوعي.

٠ المساهمة بالأفكار والآراء للحد من البطالة.

 خامساً - المؤسسات الحكومية:

للمؤسســات الحكوميــة غيــر ســالفة البيــان دور 
مــن  الوقايــة  فــي  منهــا  كل  اختصــاص  حســب 

العنــف الأســري ؛ فيمكــن أن تقــوم بمــا يلــي:

مــن  القوانيــن لحمايــة الأســرة وأفرادهــا  ٠   ســن 
. تنفيذهــا  ؛ ومتابعــة  الأســري  العنــث 

٠ تقديم الخدمات القانونية.

٠   الحد من البطالة ومالها من آثار سلبية.

٠  تسخير وسائل الاتصال لتوعية الأسر وتبصيرها 
بالعنف الأسري.

٠   إلــزام المقبليــن علــى الــزواج بضــرورة خضوعهــم 
لــدورات تدريبيــة حــول تربيــة الأبنــاء , والعلاقــات 

الزوجيــة والأســرية.

اتخــاذ  المتزوجيــن وإكســابهم مهــارات  تأهيــل    ٠
المشــكلات. وحــل  القــرار 

٠   إقامــة الــدورات التدريبيــة للأبويــن حول الســيطرة 
على الانفعالات الجســدية والنفســية واللفظية.

٠  إيجــاد مراكــز للمتضرريــن مــن العنــف الأســري 
للاهتمــام بتضاياهــم وحمايتهــم وإعــادة تأهيلهم .

٠   التواصــل مــع المراكــز الأســرية المختلفــة لتبــادل 
الخبــرات والطاقــات.

ثانياً - التوصيات

بعــد اســتعراض ظاهــرة العنــف الأســري وبيــان 
أســبابه ونتائجــه ؛ ومــدى خطورتــه علــى المجتمــع 
ــات لتلافــي هــذه  ــرح بعــض التوصي ــا أن نقت يمكنن
نبنــي مجتمعــاً  ؛ حتــى  الظاهــرة فــي مجتمعاتتــا 
صالحــاً خاليــاً مــن مظاهــر العنــف ؛ وهــو مــا يــودي 
والتطــور  التنميــة  علــى  أفــراده  قــدرة  إلــى  حتمــاً 

المنشــودين، وفيمــا يلــي بعــض التوصيــات:

٠ تكثيف الوعظ والإرشــاد الديني لحماية المجتمع 
تعاليــم  إن  إذ  الأســري؛  العنــف  مشــاكل  مــن 
الديــن الإســلامي توضــح آهميــة التراحــم والترابــط 

الأســري.

والاجتماعيــة  النفســية  الاستشــارات  تقديــم   ٠
والأســرية للأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى الأســرة التــي 
ينتشــر فيهــا العنــث ؛ من مؤسســات متخصصة. 
وإيجــاد صلــة بيــن الضحايــا والجهــات الاستشــارية 
المتاحــة , وذلــك عــن طريــق إيجــاد خطــوط ســاخنة 
الاستشــارات  تقديــم  يمكنهــا  الجهــات  لهــذه 

والمســاعدة فــي الوقــت المناســب.

تدريب الأطفال من خلال المدارس على ممارســة 
ردود أفعال غير عنيفة لتفريغ الشــحنات الســلبية 
التــي تولــدت لديهــم، نتيجــة مــا مُــورس عليهــم مــن 
عنف ؛ وتعليمهم سلوكيات إيجابية ليتمكنوا من 
التحكم بموجات الغضب والمشــاعر الســلبية كي 
نســاعدهم علــى تكويــن علاقــات مســتقبلية آمنــة 

وسليمة .

٠ تشــكيل محاكــم متخصصــة للأســرة للنظــر فــي 
اســتماع  جلســات  فــي  الأســري  العنــف  قضايــا 
خاصة تضم قضاء ومرشــدين اجتماعيين وأطباء 

شــرعيين ونفســيين.

٠ إقامــة وحــدات شــرطة متخصصــة ضمــن قــوات 
الأمــن ؛, يكــون أفرادهــا مدربيــن علــى التعامــل مــع 

جرائــم العنــف الأســري.

٠ إطــلاق مــا يســمى بالشــبكة العربيــة لمكافضحة 
العنــث الأســري بعضويــة جميــع الــدول العربيــة 
؛ وهــي الشــبكة التــي نــادى بهــا الاجتمــاع العربــي 
المنعقــد  الأســري  العنفــث  لمكافحــة  الثانــي 
بالمملكــة الاردنيــة الهاشــمية ؛ والتــي ســتصبح 
مــن  الحمايــة  ثقافــة  لتعميــق  مرجعيــة  بمنزلــة 
العنــث ومخاطــرة وكيفيــة التعامــل مــع مســبباته 
الأساســية وتعزيــز القــدرات المؤسســية للجهات 

العاملــة فــي مجــال حمايــة الأســرة.

ــر التشــريعات والقوانيــن لتنســجم  ــراً تطوي ٠ وأخي
مــع مبــادئ الوقايــة والحمايــة مــن العنف الأســري.
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مصاعد محكمة الفروانية في الرقعي 

المحامون يدفعون ثمن التصميم العاجز عن أداء مهنتهم..

بين صراخ المندوب جلس ياريس ..

يتوه المحامين بانتظار عودة المصعد..


